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هذا الكتاب 


المؤلفات الفقهية » التي تحمل طابع الدراسة الجامعية › لمقرر أصول 
المحاكمات, المد نية قليلة جدا » وأعتقد » أن هناك ثلاثة كتب تحمل هذا الطابع › 
صدرت بعد العمل بقانون أصول المحاكمات في عام ۱۹١١‏ » احدها للدكتور 
أسعد محاسن » وثانيها للدكتور المرحوم رزق الله انطاكي › وكلاهما وضعا 
في الغمسينات » وثالثها للاستاذ محمود طهماز الذي سبق له تدريس هذا المقرر 
في كلية الحقوق بحلب » وهو موضوع في الستينات ٠‏ 


فى السيعينات . ادخل المشرع تعديلات كثيرة وهامة وأساسية على بەض 
أحكام. قانون أصول المحاكمات وقانون السلطة القضائية وقانون البينات » 
وأصدر منذ وقت قيب قانونا جديدا للمحأماة > ولم تكن هذه التعديلات 
مدار آية دراسة جديدة في هذا المقرر ٠‏ 


هن! المقرر. لطلاب السنة الثالثة في كلية الحتواق بحلب.» لان هذا التكليف 
أعادني لنمساهمة في اعباء التدريس الجامغي > بعد غياب: طويل 2 وفتح 
أمامي من جديد فرص البحث والدراسة الواقعية والتطبيق العملي › لنصوص 
وأحكام مواد ألقانون التي مازلت اتعامل معها > عملي التضاني " كد 
آ کی مث ژلاثىن عاما ۾ وكان هذا الكتاب ثمرة هذه العودة 2 ودراسة جديدة › 
رجو أن تساهم فى تقريب فهم نصوص القانون من أذهان طلابنا الاعزاء ٠‏ 
جو ف تقس يد 
أود أن ألفت النظل , فى هذه الكلمه » أل أهمية دراسة. هذا المقرر › 
0 أ + £ القواعد والاجراءات التي يقوم عليها ثظامنا 
لا لها من تأثير كبير في ترسيح ظ : ا 
ان سيتاح اله من طلابنا الاعزاء ٠‏ في المستقبل 2 أن يكون رجل قانون سواء ‏ 
عمل فى القضاء أو المحاماة ` 
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٠ ٠ :‏ اه ٹ ل | الككات ¢ 1 
رد حاولت نن خلال المنهاج الذي وضعته لابح ۰ ا 
١, E‏ عاته > أن أجعله سهل التناول ويساعد ي حل اشكالات 
0 ملريقة عرض موصو عملىة عن كافة القواعد الاجرائية 
الاصول المعقدة و , ويعطي فكرة صحيح ٠‏ یه عں جص ' بيه 
المطبقة في مختلف المحاكم * 
وأخيرا 2 أرجو أن يكون فى هذا الكتاب » الخير بات + فكل من کر 
OEY‏ لكادامهة رسالة الحق والعدالة والقانون في وطننا العزيز 
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e‏ دمه 
التعريف بقانون أصول المحاكمات المدنية 


١ |‏ - لمحة تاريغية : 
7 في المجتمعات المنظمة يمتنع على الفرد أن يستوفي حقه بالذات 2 ويتحتم 


عليه 3 يرجع في ذلك الى السلطة 'المكلفة بحمايته لمساعدته على الوصول الى 
| حقه واستيفائه من خصمه بصورة عادلة ٠‏ 


والسعي من أجل تحقيق العدالة بين الناس مطلب قديم ومستم رافق 
تطور الانسان ونادى به كافة المفكرين المثاليين في جميع العصور والازمان › 
والسعي من أجل اقامة جهاز القضاء العادل يرتبط بالدولة والحق والقانون ٠‏ 
وأهم الاسس التي يرتكن عليها نظام أي دولة في العصر الحديث يتمثل في 
الميادىء التالية : - 


الإاول- مبدآسيادة الدولة : ) 
| والمقصود به أن الدولة وحدها لها السلطة في وضع القوانين واعلان 
| الحرب وعقد السلام وتعيين الموظفين الع.٠٠٠‏ 


71 2 الثاني مبدأ فصل السلطات: 
| ا . او أسناس هتا الميدآ أن للدولة ثلاث وظائف > تقس يعية وتنفيذية وقضائية ٤‏ 
E3‏ وأن .كل سلطة منها مستقلة عن الاخرى ٠‏ ؤلكن مفهوم هذا الاستقلال المبداي 
E:‏ [ المجرد » تعرض' مع التطبيق العملي لنقد شديد » لانه يبتعد كثيرا عن 
ادق ةة والواقع > ولذلك. فقد اضبح من المتعارف عليه الآن أن المقصود من 
ماب فصل ا هو الاستةلال مع التعاون والرقابة التبادلة کي تنتظم 
ظ يو اکال الدولة ولا تستبد سلطة بأخرى وتتعدى على اختصاصاتها › واذا کان 
| مكان السلطة القضائية يبدو عادة أكش وضوحا واستقلالا عن غيرهم فان 
الملخوظ أيضا أن السلطة التشريعية أو التنفينذية قد تمازس بعض الواجناكت 


| التي هي شا في طبيعتها كما أن المحاكم تشارك ف وضتع القانون 


وترسيحه من خلال تطبيقه وتمسيره › يحيث يكون التباون بين السلطات 


هو الاساس ٠‏ 
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الثالث _ مدا سيادة القافون : | 
و هذا امدآ يحتل مکا نا بارزا ف دستور نا وي جميع دسا تر 
. ل تصمرفات_أجهزة الدولة تجري في حدود التانين 41 ' 
اللقصود به أن ج . و ا ره يي حدود القا تون ال 
را إن إن القواعد الملزمة في الدولة والتي تسري على كافة المواملنين سد 
أيضا على .أجهزة الدولة » فاذا ابتعدت عن تطبيق هذا المبد! , انقلى 
الدولة فيها الى دولة لا يسود فيها القانون ٠‏ 





على ذلك وحتى د تسمتطيع الدولة ممارسهة وظيفتها القضانية كان لوا 7 
لها من اصدار تشريعات مختلفة يتعلق بعضها بالتنظيم القضاني و بعضها الآخر 
بالاصول الو اجب اتباعها فى المحاكم أمناء النظر ي الدعوف ٠‏ لاقامة العدل 
بين التاس ٠‏ ` 

وفي ظل التشريع الاسلامي القديم . الذي كان سائدا في بلادنا » كانت 

اقوانين:الاصول نافذة على المسمين فقط.. وكان غير المسلمين يخضعون 
لقضائهم الخاص ولاحكامهم القانونية الحاصة., ونتج عن هذا الوضع أن 
غير المسلمين , ممن كانوا تابعين لدولة أجنبيه غير اسلامية » عندما كانوا يأتون 
الى الممالك الاسلامية يحتفظون بقوانينهم الخاصة وقضائهم الخاص » وترص 
على ذلك ما يعرف في العهد العثماني . بالامتيازات الطائفية والامتيازات 
الاجنبيية ٠‏ 00 


اوعتدما تطور المجتمع اد أن وال ا لتاس 8 بس 
مبدا سياذة: الدولة > وأصبح من واجب الدولة حفظ الامن وتحقيق العدالة 
بين سائ المواطنين ومختلف الملوائف › كان أول عمل OT E‏ 
اة اتطبيق ميد السيادة هو الغط الهمايوني ( كلخانه ) الصادر في 
يو ١|‏ وفيه ضمن السلطان محمود الثاني لسائ رعاياه 
اسمن وخ المسلمين حياتهم وشرفهم واثرواتهم » وظل هدا الخط مبدأ 
ل درد وله غير مطبق عمليا حتى قيام حرب القرم » اذ ان .الاتفاقات 
ا التي نمت عله أفش الى صدور الخط الهمايوني. الثاني في ١4‏ شباط 
ua‏ ي ا لخي ضمن السلطان مبدآين متعارضين › اذ آتر ٤‏ الاول 
ل تة على الواملتين العثمانيين المسلمين وغير المسلمين واعترف في 
اك ا ازات لوا لدى شر المت رمل افر مور مدال 
العثئانية ٠.‏ عن صول مختلفة كان أولها قانون التشكيلات المدلية 
وكانت الاصول القضائة | Hie‏ 

مواضيعها الى مدنية 2 2 في ظل العهمد العثمانى 2 تقسم بحسب 
> جم "يه ء في جميع الاجراءات الجزائية والادارية 


= أ هس 


0 
لله م لج بن‎ 
52-5 27 DOC 
NK 0 Het 
دنا‎ ANT ٠ J OO 
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وفيرها التي سكت عنها المشرع أو اعتراها.غموض أو ابهام 2 كما اعتبرت 
الاصول القضائية بأنها مجموع: القواعد النى تساعد على تحقيق ونشو 
العدالة بين المواطنين ٠‏ 


وكانت أبحاث الاصول المد نية تتوزع بين ثلاثة فروع : 
- الاول ‏ التنظيمات القضائية : 

ويرجع عهدها في سورية الى عام ١414‏ مع صدور أول قانون أسس 
المحاكم النظامية , أما المحاكم الطائفية فيرجع فيها الى قوانين الطوائف الخاصة 
ْ وليس للدولة عليها أي رقابة 1 
الدعوى المعروضة عليها ٠‏ 4 
الثالث ‏ المحاكمات : 

والمقصود به اجراءات الدعوى والبينات والاحكام وظرق الطعن فيها الخ ٠‏ 

وفي عهد الانتداب الفرنسي على سورية ٠‏ استمر تطبيق قوانين الاصوّل 
الصادرة في العهد العثماني مع بعض التعديلات التي طرأت عليها . اما عن 
الحكومة السورية أو عن المفوض السامي الفرنسي › الى أن استقلت سورية 
عام ۱۹٤١‏ » وابتدآت مع الاستقلال مرحلة التشريعات الوطنية ومنها قانون 
أصول المحاكمات المعمول به حاليا » والذي تم بمقتضاه الغاء كافة القوانين 
والانظمة والقرارات القديمة المتعلقة بهذه الاصول ® | 
التعريف بقانون أصول المحاكمات : 3 

يعرفه الدكتور السنهوري في كتابه عن اصول القانون بأنه ( مجموعة 
القواعد التي تنظم الاجراءات الواجب اتباعها لتطبيق احكام القانون المدني 
. والتجاري ) ٠‏ اا 

ويصنفه عدد من الفقهاء كاحد فروع القانون العام 2 لانه يتعلق بنظام 
احدى سلطات الدولة وهي السلطة القضائية ٠‏ ولانه يعنى بتشكيل المحاكم 
واختصاصاتها وسير العمل فيها ٠٠٠‏ ولان دور القاضي في الدعوى 2 من وقت 
رفعها الى تنفين الحكم الصادر فيها هو دور ايجابي ٠‏ 

وقول آخرون. بان مكان هذا القانون هو القانون الخاص 2 لانه 


086 6“ 
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كرض أيضا كالقانون المدني 2 لحماية حقوق القود أمام القضاء ل 
عندما يعطي المشرح لطرفي الدعوى الحق في وقف الخصومة بينهما , ١‏ 
يعطي المدعي الحق في التنازل عن الدعوى أو التنازل عن الحق المدعى ا ١:‏ 
فيكون دور القاضي في هذه الامور وغيرها هو دور سلبي ١ ٠‏ 

وفي الحقيقة . ورغم أن أكثرية الفقهاء والمؤلفين يعتبرون أمصول 
وثيقا بكل من طرفي القانونين العام والخاص بحيث يصح القول انه يشفل 


'مركزا وسطا بينهما ٠‏ 


وفي قطن تا العربي السوري يعتبر قانون أصول المحاكمات النافن حال 
والصادر بالمرسوم. التشريعي رقم ۸٤‏ لعام ۱۹١١‏ مع التعديلات الطارئة عن 
في أعوام ۸ و 141١‏ و ۹۷٠١‏ و 2.19/4 هو القانون المام النظ 
لقواعد واجراءات المحاكمة في كافة المحاكم 9 


ويتصمن هذا القانوان نوعين من القواعد : 


الاولى : هي القواعد اله توجب على المحاكم اتا : ی التي 
اشرو ليها بتک A A‏ د عه للفصل في القضايكا 


الثاسة : القواعد ال٠‏ ر ا ظ 1 5 
اكا : هي القواعد التي يتوجب على الافىاد الالتزام بها عندما يلجاؤن أل 


1 لقصاء تمد Rr r‏ ريك زد عم د د اكه أن ب ' 
e»‏ حدر ديم او تحصيلها ٠‏ | ا 
٠ 6 3‏ 1 
وود يت البعض أن ”قا تو نذأ e‏ ۳ 
د در ان فا نون اصول المحا كدات هو قانون يهتم بالشكن 
دون الموضوخ > ولكن 3واعد آصول المحاكمات ١‏ ف الست 22 اق اع" نا 
شكلية أو موضوعية ٠.‏ ا ا ا ا اااي حا هي فوا 


لقواعد الت مدن شا نها افا بق ونا :ادا , "E‏ 
واجراءات التبلية بابي ا 2 التقاضي والدفاع وعلانية المحاكخ 
/ لد ع هي قواعں 5 1 ® 5 / ظ ا 
| وال أعد اله .,. ار .ل 
واا تي من تانها تحديب شروط برل الدعون وشروط صحتها 
- حا صر جره صو مه امام القمناء و عر ها هى قو اعد موضوعيةه ٠.‏ 
و مستخاط جمس 220 e‏ ) ۰ ) ْ 
عنما “بو . ٠.‏ 
عن مما عدم ۽ آن الهدف من هذ! القانون هو : 
أ ا امل ض ظ ْ 7 
: - احقيق المساواة وإلررال: A‏ ل 
اا احد منهم على الآ | له أمام القا نبول يين التاس دون تمريى 1 


A 
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ب وصسم طرق ووّواعد. (امنازعات القضائية المتشابهه للحافظة شی 
وحدة المعالجة فى 1 توغ منها bk . ٠‏ | 


35 


٣ (‏ مد فكي القضهما: من دراسة الايا أأرنوعه أماديم لل و امسلاع ع اال 2 
م ي مار 6 و ظا نفهم لان الخص.وم الى أن كلا مهم سم حطى . بالمساوا'ة ه4 ق 
الرعاية وا اتعناية والعدإلة 0 


و يسع كدر نه الفقهاء الت دن على أن تدز بف الست الغر نسي 
يوتييه ( ١594‏ ۷۷۲ ) والدي كان لدراساته أثر كب في التمهيد لوضم 
القتانوة الفى نسي ٠‏ هو عنس أتدريف لاصو ل رالمجاكمات ,يلاله جسم نيه كافه 
المبازعات القشاترة وقد جاع هذا الج یف کہا يلي : 
( أصول المحاكہات هي الشكلٍ ألذي بمتتضاه' يدكن زفع الد عوى ومتابمتها 
قضاتيا » والدفاع والتدخا ل فيها دو نالات 55 اأدلعن في الاحنام و تنفيذهاأ ) 


E‏ منهاج آ رجات الكتاب.: 


دراسة اصول المساكمات المدنيه › المتسوحن:: ليها ق لعنا دون الصادر 
بالمرسوم التشريعي رقم دم نيام 2Y‏ و تارتم تقر ضٍ ا أن تمرف 
أولا على. النظام القعسا: ي 
القضائية ا يا لمر سوم التشر يسن ۹ 39 ۹۸ لياه ۹1 تعن اة ثم نشعقل 

. لدراسة موأاضيع تانون أصول الا > وأخيرأ تعيب لدر 37 اتواعد الاثبات 
المحلبقة في محاكمنا:من' خلال أحكام..قانون البينأت الصادر بالمر سوم . إلتشر يعي 
رقم 1059 لمام 1۹٤۷‏ وتعد.يلاقة ٠‏ چ 1 ا ْ 


١‏ وقد ديات من القند ومين نالا 1 الفطلنة لت ا عدولا قائثون 


وعلى ذلك سوف تتوزع )عراش بع هذا الكتاب 5 / أبحاث مي .التالية : 


البحث الاول : ؟ ودتعاق بدثلام المضصاء ٤‏ المع ر الحرد بي السوري 


ويتورع بين أ فروع هي : ظ 
_ مقدمة عن الاسس الدستورية للسلطة القضائية 
ظ - التي يقوم عليها نظامنا القضاني 
9 ا > الاعلى ‏ 


ب القضاة 


| 
ت جد O ~N».‏ لس 


| 4 8 َ , ج ر 
چت د 5 0 / 
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59 العامة لقانون أصول المحاكمات 
البحث 5-9 ويتعق بالاحكا” e.‏ 
ر زع بين ٩‏ فروع هي 


¿ ( الاختصاص العام الدولي ) 





۱ ا 
ني ا مان 


n ھگ‎ 5 


MT:‏ ايعاد والتبليغ ظ 
> وه بطلان الاجراءات 


) الاداري في المحاكم ( (:معاملات الديوان‎ e 


البعث الثالث : ويتعاق بأحكامالاختصاص القضائية, يبو بين e‏ 


00 الاختصاص الو بانسب لوي الدعوى أو تيتا 
ب «اللذتضامن المحلي . 
آثار العفو والطلبات المارضة المتعلقة باختضا 
النزاع. | 3 ا 4 


- التنازع على الاختصاص وتعيين المرجع . 


ظ ابعث الرابع ع : ويتعلق بالدعوى : ديتوذع بين ۸ فروع هي : 
.حتت سد ها الدعوى ( بياناته , > قيده 2 اج! ءات( 


5 اح آما م المحاكم ) الوكالة القضاءكة 9 
- العضور «الثياب في العكية | ظ ا | 


* ديتوزع بين ٤‏ فروع هي :77 
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0 hh: 
لبعث الثاني : ويتعلق بالاحكام العامة لقانون أصول المحاكمات‎ 
: يتوزع بين | فروع هي‎ 2 





' تنازع قوانين الاصول في الزمان‎ - ١ 
0 . ا قوانين الاصول فى المكان الاختصا‎ 00 
0 س حق الادعاء 0 ) ص امام الدولي) ر‎ ۴ 
1 الميعاد والتبلية‎ 2 5 
بطلان الاجراءات‎ 0 
) النظام الاد داري في المحاكم ( ( معاملات الديوان‎ - 17 
الىحت الثا؛ م ا‎ 
فروع هي ظ‎ ١ لبت المي او ا لعو يد‎ 2 
1 ع عت لخت ناا ا‎ 
آثار الدفوع والطلبات العارضة المتملقة باختضاص محكمة أخرى في‎ 5 0 


. 0 


٠ /‏ البعث الرايع : ويتعلق بالدعوى : اجات ن 
١‏ تعريف الدعوى ظ 
٣‏ استدعاء الدعوى ( بياناته > قيده > اجراءاته ) 
التمثيل أمام المحاكم ( الوكالة القضائية بالخصومة ) 
6 ف الو والغيأب في المحكمة ظ | 


0 تدخل النياية العامة في الدعوى المد نية ظ 
5 ساإجراءات الحلسات ونظامها , 

۷ أنواح الدعاوي” ٠‏ ظ 

1 دعاوي الحيازة العقارية ٠‏ :0 


البحث الخامس : ويتعلق بالمحاكمة : ويتوزع بين 4 فردع هي ١‏ | 
١‏ الطلبات في الدعوى ) 
التدخل في الدعوى 
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غ ‏ عوارض الخصومة ٠‏ 


البحت السادس : ويتعلق بالاحكام : ويتؤزع بين 
١‏ تعريف الاحكام 

۴ آأنواع الاحكام وتصنيفها 

۳ - أصول المداولة واصدار الحم 

مصاريف الدعوى ‏ 


: فروع هي‎ ٠ 


6 تصحيح الاحكام وتفسيرها 

1 الاحكام العامة لطرق الطعن في الاحكام 
۷ الطعن في الحكم بطنيق الاستئناف 

۸ الطعن بطريق النقض 

٩‏ الطعن بطريق اعادة المحاكمة 

٠ الطعن بطريق اعتراض الفبي‎ ٠ 


البحث السابع : ويتعلق باجراءات وخصومات متنوعة : ويتورع بين فرعين هما 
١‏ العرض والايداع 

؟ ‏ التح كي ٠‏ 

البحث الثامن : ويتعلق بقواعد الاثبات : ويتوزع بين ۷ فروع هي : 
مقدمة عامة 

الادلة الكتابية 

الشهادة 

القرائن 

6 الاق رار 

١‏ اليمين 

۷ المعاينة والخبرة ٠‏ 


دا لجو 4 ل 


!ا - 
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نظام القضاء في القطر العربي السوري 


٠ مقدمة.عن الاسس الدستورية للسلطة القضائية‎ ١ 
المبادىء التي 5-3 عليها نظامنا القضائي هھ‎ - ۲٠ 
اا‎ ٠ ت آنواع المحاكم في سودية‎ ۳ 
؛ _ مجلس القضاء الاعلى‎ 
` ه القضاةه‎ 
* ) ت اللامينون القضائيون ( الكتاب والمحضرون › المحامون » الخبراء‎ ٦ 


1 - 1# 
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١ 
مقدمة عن الاسس الدستورية للسلطة القضائية‎ 


تنص المادة / ۲ / من الدستور الصادر عام 7 على أن e‏ 
في القطر العربي السوري نظام جمهورى وأن السيادة قبه للشعب د رسها 
على الوجه المبين في الدستور ٠‏ 

وتنص المادة / ٠١‏ / على أن الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين 
أساسي في المجتمع والدولة وأنالمواظنين. متسناؤون أمام القانون في الحقوق 
والواجبات ٠‏ 

والباب الثاني :فن”الداسعورة يْبدْك“في: منلطات"الداالة“الثلاث ٠‏ التشريمية 
والتنفيذية والقضائية ٠‏ 

وتتص المادة / ١١‏ /“عخ أن السلطة' القطنائية: مستقلة أ ويضمن” رائيس 
الجمهورية هذا الاستقلال يعاونه في ذلك مجلس القضاء الاعلى ٠‏ ) 


وتنص المادة /١17/‏ على أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم 
لغير القاتون وأن شرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس 


وحرياتهم a ٠‏ 
وتنص المادة / ٠١١‏ / على أن الاحكام تصدر باسم الشعب العربي في 
سورية ٠‏ ا 


وتنص المادة / ٠١١‏ / على .أن .القانون هو الذي ينظم الجهاز القضائي 
بجميع فئاته وآنواعه ودرجاته ويبين قواعد الاختصاص لدی مخجلف المحاكم / ) 
ظ ' وتنص المادة / ٠١١‏ / على أن القانون هو الذى يبين * ط تسان التئناء 
دترفيعهم وتقلهم وتاديبهم وعزآي . . شروط تعيين القضا 
وتنص المادة / ٠۳١۷‏ / .على أن النيابة إلعامة مئسية :داء- 5 
ومن هذه النسوص الں 5 2 ولواء . ٠‏ 
ا ستو ریه نلاحظ أن الدستور ت ك ١!‏ نا 
الجهاز القضاني ومحاكمه الى القانون اتاد النصوص الواردة فيه وأ 7 لتعلقة 
: ايل لكام الدستورية وتحديد اختصاصاتها بالنظر والىت و E‏ 
لقوانين ضمن أصول حددها لها ١ ٠‏ بلا ي دستوريه 


غ706 . 
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وعلى ذلك » فان دراستنا للنظام القضائي في قطرنا سوف تكون قاصرة 
على دراسة قانون السلطة القضائية وما تضمنه من تنظيم عام لكافة أنواع 
وفئات ودرجات محاكم القضاء المادي , أما المحاكم الاخرى فقد نص عليها 
قانون كل منها الخاص ٠‏ 


0007 
اللبادوء التي يقوم عليهاغظامنا القضائي 


ا مبدؤ الاول : استقلال القضاء يم 
ان مبدأ استقلال القضاء منبثق عن مبدا فصل سلطات الدولة الثلاث ‏ 
التشريعية والتنفيذية والقضائية ‏ التي نص عليها الدستور ٠‏ ظ 
عن الاخرى › وانما يعني ان استقلال كل من السلطات الثلاث لا يتم الا 
بالكماون والرقابة المتبادلة فيما بينها 2 ولان تنظيم أعمال الدولة لايتحقق ‏ 
وعلى هذا الاساس » فقد استقر الفقه الى وضع مفاهيم لحدود استقلال 
كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية بالنسبة للسلطة القضائية وبالعكس ٠‏ 
'' يكن بيان “هذه العنذود'فق الكو القاك!: : 
-١ <‏ بالتسبة للسلطة التشريعية :00 
لا تملك حق الفصل في الخصومات ونقض أو تعديل حكم: صادر عن 
القضاء ولا مضع تنفبذه وان جاء مخالفا للقانون الذي وصعته › كما أنه 
ليس لها اصنار قانون لبيان وجه الحكم في قضية معينة أو وضع قانون 
مفسر أو معدل للاختصاص ليتناول قضية معينة أو تغيير وجه الحكم فيها 
أو.اخراجها من اختصاص محكمة من المحاكم وانما لها أن تصدر قانوينا عاما 
يتناول كل المنازعات المتعلقة به ٠‏ ْ 


۲ بالنسبة للسلعلة القضائية : 

لا تملك انشاء قواعد لها صفة التشريع آو اصدار قرارات عامة لتطببق 
في كل مناؤعة , او اصدار لوائح أو قوانين حتى ولو كان القصد منها تنظيم 
أعمالها ما لم تخول بذلك من السلطة التشريعية . كما أنه ليس لها الامتناع 
هن تطبيق قانون بحجة عدم دستوريته ` 


ۓ“ ۱0 ست 
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20 بالنسبة لاساعلة التنفيذية : ش ظ | 
50 : الل ف الخصومات أو تسدول دون تنهمهيد الاحكام 

78 £ من ذلك ل العنو العام والخاس الدى يملكه ريس 
ir‏ کا و جاك نزع آبة دعوى من المحكمة الناظرة بها . أو التدخل 


لدی التضاة لصالح أحدد الخصسوم أو يشصرت اللاضرار به 9 





: بالنسة للساطة القضائية‎ ٤ 
لا تملك اصدار أوامى من تو‎ 
تدابر تمس بحقوقها أو تأويل الامر الاداري اد وقف تنعين ف‎ 


بذ ا السلطة التنفيذية أو اتخاذ 


؛ واضافة الى ذلك فهناك حدود أخرئ لممارسة السلطة. الآضائية عملها 
بالنتات منها أنها لا تمارس عملها الا في خصومة ترفع اليها »> وآنها مقيدة بما 
يطلبه الخصوم ولا تملك تعدى هذه المطالب ۹ بدا وجه الحق يمأ یز ند 
عن هذه المظطالت. ؛ وآثهًا لا. تملك اعطاء أي تفسير أو حكم أو وضع :أي قاعدة 
في غير منازعة مرفوعة اليها لان عملها محصور ضمن نطاق المنازعة » وقد يتكرر 
الاجتهاد في مار عات ماتا سح يصبح وكأنه مندآ مقرر ولكن هذا لا يحول 
دون العدول عن الاجتواد في قضية لخر قد تبدو:متمائلة ٠‏ 


المبدأ الثاني : المنناواة أمام القضاء 


هذا المبدأ نيق .يشا عن الدسئور ١‏ 1 نص على أن المواطنين i Cr”‏ 


و e‏ لاجر ءات اتقاضي واجرا HT‏ شتا ن طالما مائلت 


ومما حدر الاشانة اليه هنا 0 ا ٠‏ المسأواة بين الفقر والفتي في تعجيل: 
دع االو سوال القضائية والنفقات » وهي تزداد بشكل مضطرد » قد. حالت دون. 


حقيق المساواة فى ف حق لجوء الفقر 1 القتضناء: > و اذا کان نظا العو ته 
القضاء یخم ١‏ 
نيه eS‏ 








0 “اا 1 الذي نبت فقر 0 بقوار من المجلس التنفيذي لمحا فجلة ' أن يعللب 
e,‏ لعو عد قضائية س (جنة المعوتة المشكلة: من رئيس محكمة الشائة 
في سیا ”م د ا نقابة المحامين وآخر عن المالية > وقرار لجنة المعونة يغ 

فع سوم والطوا بع ويحق له تسخير. محام للدفاء عنه القضببة: 

لتي منبح المعونة من أجلها ١‏ 1 


E: # 
5 1 ١ هد أ‎ 
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المبدأ الثالث : التقاضي على درجتين ودرجة واحدة 

وهذا المبدأ مستمد من أحكام المادة / ۲۲٣‏ / من قانون أصول المحاكمائ 
التي ایل للخصوم > في غير الاحوال المستثناة بنص في القانون 2 أن ييه تأنفو 
أحكام المحاكم البدائية » ومن أحكام المادة / ٠٠١‏ / التي تجين للخصوم أن 
يطعنوا أمام محكمة النقض في الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف أو 
عن المحاكم الشرعية والمذهبية أو عن محكمة الصلح في الدرجة الاخيرة ٠‏ 


من هذه النصوص نلاحظ أن مبدأ التقاضي على درجتين هو الاصل في 
قضائنا » وأن مبدأ التقاضى على درجة واحدة هو الاستثناء . 


ص ومما تجب الاشارة اليه هنا . أن الطعن في الحكم البدائي أمام محكمة 
الاستئناف وهي محكمة درجة ثانية للنظر في موضوع القضية يختلف عن 
الطعن ف الحكم الاستئنافى أمام محكمة القن > لان هذه المحكمة لبست [حبالا 
بعد النقصس أمامها للمرة الثانية . وفى هذه الحال واذا كان الحكم الاستئناقي 
الجديد يستحق النقض أيضا » فليس لها أن تعيد القضية ثانية أمام محكمة 
الاستئناف وانما يتعين عليها البت فى موضوعها أيضا » أي ان محكمة النقض 


ويجب أن تلاحظ أيضا أن المشرع أحيانا يكتفي بالنص على النظر في 
القضية عبى درجتين > وذلك عندما يجعل حكم ستكمة النزحجة الثانية مسرماا”ء 
كما هو الحال فى استئناف الاحكام الصادرة في المواد المستعجلة › لان المحكمة 
المختصة فى هذا الاستئناف تبت في الدعوى بترار لا يقبل أي طريق من طرق 
المراجعة ( المادة ۲۲۷ ) , وكما حدث بمقتضى التعديل الاخي لقانون أصول 
المحاكمات الصادر عام 4 اذ جعل أحكام محاكم الصلح في القضايا العمالية 
' والايجارات خاضهعة للطعن آمام محكمة الاستئناف وقرار هذه المحكمة فيها . 
مبرما 5 ٠‏ ظ 1 

ومما ليا شك فبه « أن تنويع درجات التقاضي ف التشريع السوري 5 
تىعا لاهمية القضية . من شأنه أن يجمع بين محاسن القضاء على درجة واحدة 
ومحاسنه على درجتين ٠‏ 

وفقهاء القانون مختلفون لجهة محاسن ومساوىء التقاضي على درجة 
واحدة أو درجتين > فأنصار القضاء على درجة واحدة يقولون : ( ان التقاضي 
على درجتين يؤدي الى بطء سير القضية واطالة أمدها أمام القضاء » وان احتمال 
وقوع قضاة محكمة الدرجة الثانية في الخطا قائم أيضا › واذا كان قضاة الدرجة 


ت ۱۷ ت أصول المحاكمات المدنية 
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انيه أكثر علما فلماذا لا نلغي قضاة: أول درجة 2 واذا كان مبد! المساواة 
3 لقضاء يسمح لمن خسر دعواه أمام محكمة أول درجة أن يعيد عرض 
مته أمنام محكمة الدرجة الثانية فلماذا لا : لمن خسر د 2 3 
ووواي ا سمح لمن خسر دعوا أمام محكمة 
جه اعانيهة بان يعيد عرض ظلامته أمام محكمة درجة ثالثة وهكذا الى 
00 نهاية ) : ا أنصار القضاء على درجتين فيقولون : ( ان محكمة الدرجة 
وى قد ىء فيمكن اصلاح الخطأ أمام محكمة الدرجة الثانية المؤلفة ه 
دك 0 أكشش علما ودراية وتجربة > وهذا من شأنه تأمين حسن سير العدالة 
وزيادة الطما نينة لدى المتقاضين » ويضاف الى ذلك أن علم محكمة أول درجة 
بان الحكم الذي ستصدره قد يعرض موضوعه من جديد امام محكمة أعلى 


يجملها أكثر حرصا على حسن تعلبيق القانون وأكثش عناية في تسبيب حكمها ). 
المبدأ الرابع : قضاء الفرد وقضاء الجماغة 


المشرع السوري عندما. نظم تشكيلات المحاكم 
اما من قاض واحد ( قاض فرد ) كما هو الحال 
البدائية والشرعية » أو من ثلاثة قضاة ( 
في محاكم الاستثناف أو محكمة النقض ٠‏ 


ولكل من النظامين محاسن ومساوىء » ويقول الفقهاء من أنصار قضاء 


الجماعة : ( أن تأليف .المحكمة من عدة قضاة فيه ضمانة هامة لتحقيق العدالة , 


واستقلال القاضي ودفع شبهة: التحيز عنه ) ٠‏ ويقول أنصار قضاء الفرد 
( بان هذا النظام من شأنه سرعة انجاز القضايا وعدم تراكمها » كما أنه 
يرفع الشمور بالمسؤولية لدى القاضي ويدفعه الى الاخلاص في عمله وعدم 
التستى فيما يرتكبه من أخطاء من وراء زملائه » فضلا عن أنه يوفش في 
النفقات بالنسبة لخزينة الدولة ) a ٠‏ 00 


ومما لا شك فيه , أن المشرع السوري أحسن صنعا عندما قضى بتأليف 
محاكم القضاء العادي على أساس النظامين معا طبقا لاهمية القضايا المرفوعة 


ْ أمام هله المحاكم ° 


المدا الخامس : علانية المحاكما ‏ . ١‏ ” 

هذا المبد! ورد في أحكام المادة / ٠۲۸‏ / من قانون أصول المحاكمات 
التي توجب أن تكون المحاكمة في قاعة المحكمة علانية الا اذا رات المحكمة من 
تلقاو نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم اجراءها بصورة'سرية , مراعاة 
للنظام أو الآداب العامة أو لحرمة الاسرة ا ش : 


ولا يكفني أن تكون علانية المحاكنة تمت فعلا وانما يتوجب ذكر ذلك في 


- 18 
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محضر كل جلسة تحت طائلة' البطلان ٠‏ ومن النتائج التي تترتب على علانية 
المحاكمة الحق الممنوح لرئيس المحكمة في المحافظة على النظام في المحكمة , 
فقد نصت المادة ۲/٠۳۹‏ على أن للرئيس أن يخرج من الج'سة من يخل 
بنظامها فان لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه /75/ 
ساعة أو بتغريمه / ٠١‏ / ليرات سورية حكما غير قابل لطريق من: طرق 
الطعن يبلفه الرئيس الى النيابة العامة لتنفيدذه ٠‏ ' 

ومما لا شك فيه » ان علانية المحاكمة تشكل ضمانا قويا لحسن نه 
القضاء > أذ تمنح الجمهور الحق في الاشراف على أعمال المحاكم وتبعث 
الاطمئنان في نفوس المتقاضين . فضلا عن أنها تكسب القاضي الثقة والاحترام 
بالتزامه النزاهة والحياد لاحقاق الحق ٠‏ 
اميد السادس : عدم الاستنكاف عن الحكم ١‏ ! 

5 هذا الميدآ يوجب على القاضي الحكم في المنازعات المعروضة: أمامه ولیس 
له الامتناع عن الفصل فيها »> وهو مستمد من أحكام المادة 71 / ب من الاصول: 
التي ترتب مسؤولية القاضي المدنية فيما اذا امتنع عن الفصل في قضية جاهزة 
للحكم » بدون عذر مشروع ٠‏ ظ | حك 


E N 
أنواع المحاكم في سورية‎ ٠ 


1 مقدمة عامة عن المحاكم : 


كز أل ث فى تشكيلات المحاكم التي نص عليها قانون السلطة القضائية 2 


بالنسسة للقضاء العادى لا بد 52 استعراض سريع لانواع المحاكم الاخرى التى 
نص عل تشكيلها قانون كل منها الخاص ٠‏ < 
( > المحا كم المتنقلة : 
للمحاكم فى سورية صفة ثابتة بمعنى أنه لا يجوز لها أن تنتقل الى خارج 
مركن كل منها المحدد في الجدول المرفق بقانون السلطة القضائية » ولا يوج 
فى سورية نحاكم سيارة أو متنقلة . كما هو الحال في بعض الدول ٠‏ < 


ولم كتف القانون بجعل المحاكم ذات صفة ثابتة بل نص على أن المحاكمة 
مى ى فا قاعة المكمة ( المادة ١/114‏ ) + على أنه .يستثنى من هذه القاعدة 
0 5 ر المستعجلة فد خءل القانون قاضي الامور المستعجلة حق: عقد 
2 3 قاعة الخاكنة وى أى وقت «دحددهء المادة T/۸‏ ( كمأ منحه 
الحق في الانتقال من المحكمه . بناء على طلب مقدم اليه 2 وقبل دعوة الخصوم ١‏ 
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لاجراء معأينة أو خبرة فنية أو غير ذلك في حالة العجلة الزائدة ( المادة 
1/4 . 


لمقد جلساتها خارج قاعة المحاكمة › فب تمت المادة بد من انون البينات 
رقم ۲۵۹ لعام ۷ , على أنه اذا كان للشاهد عدر يمنعه من الحضور 
: ن أن تنتقل لسماع شهادته أو أن تنتدب أحد أعضائها لهذه الغاية › 
كما نصت المادة ١1١85‏ من القانون المذكور على أنه يجوز للمحكمة أن تقرر 
من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم معاينة المتنارع عليه بجلبه 
الى المحكمة أو الانتقال اليه ولها أن تنتدب أحد قضاتها لهذه الغاية ٠‏ 


وفى القضاء العقاري ولجان تصفية الحقوق المكتسبه على المياه العامة › 
لا تتقيد المحكمة في مكان بل لها أن تحكم في كل مكان تدعى للحكم فيه ` 

۲ المحاكم الموقنة : 

يوجد محاكم في سوريه يقوم نظامها على أساس التوقيت منها : 

1[ محاكم القضاء العقاري : 

فهو قضاء موقت لان مهمته تنتهي بانتهاء عمليات التحديد والتحریں 
للعقارات في سورية 1 والقضاء العقاري اما قضاء دأثم يوم ريه قاضي الصلح 
في كل منطقة بالنسبة لعمليات التسجيل المقاري في المئاطق التي لم تحد. 
أو تحرر › واما قضاء موقت يقوم به أحن القضناة العقاريين بالنسبة للمناطق ‏ ' 
التي يجري فيها افتتاح عمليات التحديد والتحرير وكلا القضاءين العقاريين 
الدائم والموقت يعتبران من القضاء الموقت » لان أعمالهسا تنتهي كما ذكرنا › 


ب لجنة تصفية الحقوق المكتسبة على المياه العامة : 
وهده اللجنة التي يرأسها دائما قاض › تختص بالبت فى حقوق الملكية 


والانتفاع والاستعمال المكتسية على المياه العامة ٠‏ وتبدآ أعمالها مره تاريخ 
افتتاح معاملات التصفية وتنتهي بانتهاء أعمال اللحنة ٠‏ 


۴ - المحاكم الاستثنانية : 

يعمد المشرع أحيانا الى اصدار قوانين حاصة يحدث فيها محاكم استثنائية 
ويكلفها. باختصاصات ومهام معينة > وفقا لدواعي الفرورة والمصلحة العامة , 
وهذه المحاكم الاستثنائية تطالمنا في فروع متعددة من القانون وضمن حدود 


سه “اس 
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' مختلفة لصلاحياتها بحيث ان بعضها يصدر أحكاما مبرمة وبعضها الآخر يصدر 
آ ‏ محاكم الاحداث : 
فهي في تشكيلاتها واختصاصاتها تخضع لاحكام قانون الاحداث رقم ١8‏ 
لعام ١‏ و تعديلاته 4 
ب ال محاكم العسكرية : 
وهي متعددة الاختصاصات والانواع كمحاكم قاضي الفرد العسكري 
والمحاكم العسكرية ومحكمة أمن الدولة العليا والمحاكم الميدانية الخ ٠٠٠٠‏ 
وقد رأى البعض أن المحاكم المسكرية ومحاكم الاحداث أصيحت من القضاء 
العادي لا ستمرارها ودرامها ولكن الاصح تصنيفها فى عداد المحاكم الاستثنائية › 
لانها استثنائية في اختصاصاتها وفي تشكيلاتها وني مدى شمولها ٠‏ 
ج - المحكمة الحدم كية : ظ 
وقد نص على تشكيليه واختتصاصاتها قانون الجمارك ٠‏ 
د محكمة الامن الاقتصادي ' 
وقد نص على تشكيلها قاتون احداثها بالمرسوم التشريعي زقم ١غ‏ لعا. 
۷ ويتحدد اختصاصها بيتطبيق قانبسون العقوبات الاقتصادية وجرا 
التهريب فيما اذا كانت قيمة البضائع المهربة تزيد عن ٠١‏ آلف ليرة سورية ٠‏ 
ه ‏ لجنة تحديد الاجور في العمل الزراعي : 
0 نه فة ذ, منازعات العمل الجماعية : 
و _ لجنة التحكيم والتوفيق في منازعات العمل الجماعي 
وقد نص على تشكيلها واختصاصاتها قانون العمل ٠‏ 
وقد نص على تشكيلها و اختساضياتها قانون العمل أيضا ٠‏ 
ب - قانون السلطة القضائية : 


منا. منتصف القرن التاسع عشر وحتى الآن » وخلال عهود الحكم المثما' 
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'والانتداب الفرنسي والامتقلال . صدر 


الجهاز القضائي العادي في سورية ٠‏ ت قوانين عديدة من أل تنظيم ّ 
8 ع السلطة القضائية الحالي الصادر بالمر»سوم التشر رقم ٩۸‏ 1 
الا > ۰ 3 ا الطارئة عليه بموجب القوانين والمىا ال 
3 وره هو الذي ينفلم القضاء العادي ف قطر نا 1 يم يعيه 1 


وقد نصت ال ادع !ا ر ۳ 

س الادلى على أنه يطبق اعتبارا من نفاذ هنا | 
ادم قانون السلطة القضائية المرفق به وتلغى جميع الاحكام ا 
حكام غير ا نافذة ويستعاض عن الجدول ( ب ) الملحق بالقانون 

بانجدول ( ب ) المرفق بهذا القانون )١(‏ . 


ج - أنواع المحاكم في القضاء العادى : 
نص قانون السلطة القضائية ‏ من الناحية المدنية ‏ على المحاكم التالية : 
١‏ محاكم:الاحؤال الشخصية 3 ظ 
۲ محاكم الصلح 


١169 الاحكام النافدة من القانون السابق الصادر بالقرار بقانون رقم 21 لعام‎ )١( 
المادة ¥9 تحشس الهيثة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقتس بالفصا 2 النزاع‎ 
الذي يقوم بشأن تنقيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر احدهما من احدى المحاكم والآخر‎ 
في الادعاء الواقع أثناء الدعوى أو بعد صدور الحكم ولو قطعيا بشأن عدم‎ ١ 
٠ اختصاص محكمة مذهبية أو روحية لرؤية الدعوى‎ 
فى «٠خالفة الاحكام الصادرة عن المحاكم المذهبية أو الروحية لقواعد الاصول‎ ۲ 
ظ ظ‎ ٠ والقانون وفي قابليتها للتنفيذ‎ 
بين محكمة مدنية أو شرعية أو بين محكمة مذهبية أو روحية‎ - 1 
نايت بين محكمة مذهبية وبين محكمة روحية‎ 
ج بين محكمتين روحيتين لا تتبعان مرجعا واحدا ظ‎ 
تقابل المادة 5 و‎ ( ١ وتتبع القواعد والاجراءات المنصوص عليها في المواد‎ 
من قانون السلطة الجديد ) من هذ‎ ٠١ قانون السلطة الجديد ) و ۱۹ ( تقابل المادة‎ 
ر‎ ٠ القانون بالنسية للطلبات الخاصة بالفصل في النزاع المذكور‎ 
. تنقضى الدعوى التأديبية باستقالة القاضي وقبول اد‎ : ١١5 المادة‎ 
ولا تأشير للدعوى التاديبية على الدعوى الجزائية والمدنية الناشئة عن نفس الواقعة‎ 


۲ 
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* د متاك البداية 
ظ ٤‏ محاكم الاستئناف 
ْ 6 محكمة النقض 


وسيقتصر .بحثنا هنا على تشكيل كل من هذه المحاكم ومقر عمل كل منها 
تاركين بحث اختصاصاتها لمكان آخر قادم من دراستنا ٠‏ 


: محاكم الاحوال الشخصية‎ - ١ 

و تند المحاكم الشرعية والمحاكم الروحية والمحاكم المدهبية للطائفة 
الدرزية ٠‏ 

آ ‏ المحاكم الشرعية : 


وفي كل محافظة محكمة شرعية واحدة ما عدا دمشق وحلب أذ يوجد في كل منهما 
أربعة محاكم شرعية ٠‏ 


وفي یاک التي يوجد فيها آكثر من قاض واحد يقوم القاضي الاعلى 
درجة أو الاقدم فيها بالشوون الادارية ( المادة ٠٤‏ من قانون السلطة القضائية )< 
ويحدد الحدول رقم ۵ ٠١‏ الملحق يقاتون السلطة القضائية عدد المحاكم الشرعية 
وقضاتهابو مر اکن ومناطق. متلاخياتها..٠‏ 

ب ل المحاكم الروحية  :‏ 

أبقى المشرع على المحاكم الروحية للطوائف غير المسلمة وفقا لا هو محدد 
بالقرار ٦۰‏ ل٠ر‏ تاريخ ۴ آذار ١9371‏ 2 وهي الطائفة المارونية وطائفة 
الروم الارثوذكس وطائفة الروم الكاثوليك وطائفة الارمن الكاثوليك وطائفة 
السريان الارثوذكس وطائفة السريان الكاثوليك والطائفة الآشورية الكلدانية 
وطائفة الكلدان الكاثوليك والطائفة اللاتينية والطائفة الاسرائيلية ) کنیس 
دمشق وحلب ) ٠‏ 
الشخصية العائدة لابنائها ٠‏ 

ج ‏ المحكمة المذهبية للطائفة الدرزية : 


وتتألف من قاض شرعى واحد من أبناء الطائفة الدرزية وتتولى نظر 
قضايا الاحوال الشخصية للطائفة المذكورة > ويعين القاضي بمرسوم بعد أخذن 
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05 تضاء الا أن تتوافر في تعيين 
رأي وزير العدل وموافقا ا ا ا ع التي تصدرهأ 
ظ اجب توافرها في تعيين القضاة » وتخضع 1 
لش ا رة الدقض ضمن المدة والاصول المتبعة للطعن في الاحكا. 
۰ د دصمس 0 -< 
للطعن أمام ١‏ 1 . 
الصادرة عن المحاكم الشرعية ( المادة ۲/۱/۳۵ ) 
وميا در الاشارة اليه هنا » أن قانون السلطة القضائية السابق رقم 
45 كان قد ألفى محكمة الاستئناف المذهبية وشكل من قضاتها دائرة باسم 
دائرة الافتاء للمذهب الدرزي » وقد أبقى قانون السلطة الجديد الحالي على 
هذا الالغاء وترك الاحكام القانونية المتعلقة بدائرة الافتاء ي الدرزي 
نافذة ( المادة ۳/۳١‏ ) ,2 ويحدد الجدول رقم / ٦‏ / الملحق بقانون السلطة 
القضائية عدد المحاكم المذهبية وقضاتها ومراكز ومناطق صلاحيتها ٠‏ 


۲ محاكم الصلح : 
تتألف محكمة الصلح من قاض واحد يدعى قاضي الصلح ٠‏ 


وتوجد في في مركن كل محافظة عدة محاكم للصلح كما يوجد في مركن 


كل منطقة قاض للصلح على الاقل » كما يوجد في مراكن بعض التواحي محكمة 


صلح ٠٠‏ ويحدد الجدول رقم / ۷ / الملحق بقانون السلطة القضائية .عدد 
قضاة الصلح اھا كك محاكمهم ومناطق اختصادماتهم < 


في ا التي يوجد فيها أكثر من محكمة صلح ٠‏ توزع الاعمال بين 
لقضاة بقرار من مجلس القضاء الاعل يصدر ؤ نة ب : 
اذا لم يصدر قرار بتعدیله ٠‏ على ر في بدء كل سنة ويستم مفعوله 


ويقوم قاض الصلح الاعلى درجة أو الاقدم فيها بالشؤون الادارية . 


ولوزير العدل أن يكلف قضاة | : 1 00 
النواحي التي يعينها بقرار منه ٠‏ صاع لعقد جلسات دورية في مراكز 


ويقوم قضاة قر It)‏ 
٣ 1‏ الصلح في المناطق والنوا نلاءعف .-1١‏ 
الدائم ¢ كمأ يقومون بو ظا ئف القاضي لنواحي بو ظا الق ا 


۶ العقارى 


الشرعي ف المناطق التي لا يوجد فيها 
ا محاكم البداية: 


تتألفس محكمة البداية من قاد . 


هذه المحاكم في جميع القضايا التي و ا عى القاضي البدائي » وتقصا 
a‏ ج ص ٠‏ 


Y4 











ويحدد الحد ۳ 
ديحدد الجدول رقم / ۸ / الملحق بقانون السلطة القضائية عدد مها 
ا وقضاتها وفئاتهم ومراکز ومناطق اختصاصاتها ٠‏ سا 


0 وتكون القضايا امام محاكم البداية خاضعة لتبادل اللوائح ما لم يقرر 
لقاضي في ذيل استدعاء الدعوى اعتبارها من الفضايا البسيطة ٠‏ 

| اماو 58 البداية في مركز واحد يقوم القاضي الاعلى درجة 
و و بالشؤوۆن الادار رة > وتوزع الاعمال بين القضاة البدائيين فى 
مركن واحت يقرا بن مجلس التشاء الإعل ويسدر فى بک كل سكة ويسر 
مقعول هدا القرار بعد مضي الستة اذا لم يصدر قرار بتعديله 5 


: محاكم الاستئناف‎ - ٤ 
٠ ع الاستئناف من رئيس وعدد من روؤساء الغرف والمستشارين‎ 
وتسم هده المحاكم عند الضرورة الى غرف يعين لكل غرفة منها رئيس‎ 5 


ويرآس رئيس محكمة الاستئناف الغرفة التي يختارها في بدء تعيينه ٠‏ 
وأحكام محكمة الاستئناف يصدرها ثلاثة مستشارين أحدهم الرئيس 
وفي حال غياب :ال ن تمن يقوم الللتتشباق الاعلى درجة تم الاقدم 2 هذه الدرجة 
مقا مهه | 


ويوجد في مركز كل محافظة محكمة استئناف موؤلفة من غرقة واحدة أو 
عدة غرف ٠‏ ) 

ديخلة ادال ةر 4 "للحن بقارت الشلطلة القضاكية ميد ساك 
الاستئناف وروساء غرفها ومستشاريها ومراكز ومناطق اختصاصاتها ٠‏ 

وتفصل محكمة الاستئناف في القضايا. الجنائية وفي القضايا التي تقبل 
الاستئتاف وفي القضايا التي هي من اختصاصها بمقتضى القوانين النافذة ٠‏ 

6 محكمة النفض : 


وتؤلف من رئيس وعدد من نواب الرئيس والمستشارين حدد عددهم في الجدول 
رقم / ٠١‏ / الملحق بقانون السلطة القضائية ٠‏ 


محكمة النقض لا تعتبر من حنث اليد درجة من درجات المحاكم لان 
3 ' - 1 1 
وظائفها الاساسية تنحصر في تدقيق الاحكام المطعون فيها أمامها من ناحية 


دب 16# هس 
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مخالفتها لاحكال القانون , ولو . عب 
ا دون ۽ ولخنها فل تسبح محكمة : 
١ ْ | :‏ مو 3 
نيه في م امار عن محكمة الدرجة الاخدرة بعد rp‏ ل بب الطمن 
نو عندما بحثنا عن مبد! التقا: تين ف ن ٍ » لما سبق 
٠‏ “ني على درجتين في نظامنا القضائي ٠‏ 
وتقسم محكمة النقض الى ثلاث دوائر : 
١‏ -. دائرة للقضايا المد نية والتجارية 





؟ - دائرة لقضايا الاحوال الشخمة () 


و يجور تعدد هذه إآأرواى ريل ' 7 3 اا“ 0 
ثلامة مستشار ين وك 1 ا ١‏ وقرارات ج ا يصدرها 
7 ا وتوزخ الاعمال ي محكمة النقض بقرار تصدره هصئة 
مو 57 5 ء 5 5 8 
نر یس ونوايه فى 1 سنة قضناثءة , . : 
يصدر قرار يتعديله , واوا 7 كل يد وک ر 
. 3 »> راد حال حائل دون قا أحد KE ١١‏ 35 ا ع هه 
مقامه المستشار ! 7 ٣‏ رين باعماله “ينوم 
ر الاعبى درجه م الاقدم فيها ٠‏ 
)١(‏ اختصاص الدوائر الثلاث : 
هن تفصل الدائرة المدنية والتجارية فى : 
1 - الطعن بطريق النقض ف الاحكام والقرازات القائلة لزه اد 
اتی ا ن ي ا م والقرارات القابلة لذلك الصادرة في المواذ 
ب هس تعياين المرجع عند 5908 خلاة ظ 57 
e‏ ف ايجابي او سلبي على الاختصاص بين محا 
الاستئناف أو بين محاكم لا تتبع مرجعا واحدا في المواد المدنية والتجارية 
ج - تقل الدعوى في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية ( للاجانب ٠)‏ 
د جميع طلبات النقض الاخرى الداخلة فى اختصاصا: حب الت ا‘ يه 
الثاة 0 تھا بموجہ القوانين 
ه ‏ الفصل في النزاع الذي يقدم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين احدهما 
صادر عن احدى .المحاكم العادية والآخر عن .احدى محاكم الاحوال ال بة ٠‏ 
كما تختص في الفصل في الامور الآتية : 
ا = ف الادعاء الواقع اثناء الدعوى أو بعد صدور الحكم ولو قطعيا بشأن عدم 
۲ في مخالفة الاحكام الصادرة عن المحاكم المذهبية أو الروحية لقواعد الاصول 
والقانون وفي قابليتها للتنفين ٠‏ 
؟" ‏ في النزاع السلبي أو الايجاني على الاختصاص : 
5 بين محكمة مدذية أو شر عية وبين محكمة مذهبية أو روحية 
ت بين محكدة مذهبية وبين محكمة روحية ٠‏ 


. o .سے‎ 





س ا 
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و ٦‏ و الهيئة العامة لحكمة المد 1 
تتألف الهيئة العامة و a‏ || سما 
اي ديوس ي معكمة النقئ من سبعة من المستشارين الاقدم 
ي | مر نين المدنية والجزائية في المواد المدنية والتجارية والجزءائية ومن سبعة 
من سودي الاقدم في الدائرتين المد نية والشرعية في المواد الشرعية على أن 
يكمل ب من المستشارين الاقدم في الدوائر الاخرى ٠‏ 


و ا ع 4 ادم ء 00 1 ٠‏ 
0 يراس رئيس محكمة النقض الهيئة العامة وعند تعذر ذلك تائف ال * 
أو المستشار الاقدم ٠‏ ظ | ا 


تنظر الهيئة ابعامة المختصة لمحكمة النقض في الدعوى التي تحيلها اليها 
ا دواس المحكمة اذا أت هده العدول عن مید قانوني قررته أحكام 


ج - بين محكمتين روحيتين لاتتبعان مرجعا واحدا٠‏ «اتتبع القواعد. والاجر‌اءات 
للطلبات الخاصة بالفصل في النزاع المذكور ٠‏ ( المادة ٤١‏ من قانون السلطة 
القضائية ) ٠ ٠‏ د ض 

4ت تفصل الدائرة الجزائية في : ظ 00 ْ 

1 الطمن بطريق النقض في الاحكام والقرارات القابلة لذلك . الصادرة فى 

ااك اا 2 
بات تعيين المرجع وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية واذا كان النزاع على 
الاختصاص واقعا بين محكمة أو دائرة قضائية عادية ومحكمة أو دائرة 


قضائية..عسكزية +يستبدل: أحد مستشاري ‏ الغرفة بضابط ,الا تقل رت 


عن عميد ٠‏ 

ج نقل الدعوى في المواد الجزائية ٠‏ | 

د جميع الطلبات الاخرى الداخلة. في اختصاصها بموجب القوانين الناقنة 
( المادة ٤١‏ من القانون ) ٠‏ 

٠‏ تفصل دائرة الاحوال الشخصية في  :‏ ظ 

1 الطعن بطريق النقض في الاحكام والقرارات القابلة لذلك في مواد الاحوال 

ُْ ّْ ٠ الشخصية‎ 

ب نقل الدعوى في مواد الاحوال الشخصية ٠‏ 

ج تعيين المرجع في مواد الاحوال الشخصية "0 

د ل جميع الطلبات الاخرى الداخلة في اختصاصها بموجب القوانين النافذة 
( المادة 6 من القانون ) ٠‏ 


17 هه 
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سابقة ٠‏ وف وذه الحال تصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية خمسة 
فو قبا ين على الاقل () . 


)١(‏ اختصاص الهيئة العامة لمحكمة النقض : ( المواد من ١ 5١‏ من قا:ون السلطة 
القضائية ) ٠‏ 
تختص الهممة العامة للمواد المدنية والتجارية يمحكءة النقض بالفصل : 
1 في كافة الطلبات التي يقدمها قضاة الحكم والنيابة العامة بالغاء المراسيم الجمهورية 
والقرارات الوزارية المتعلقة بأي شأن من شؤون القضاة ٠‏ | 
ب فى الطلبات الغاصة بالمرتبات ومعاشات التقاعد والتعويضبات المستحقة لهم أو 
لورثتهم ٠‏ 
ج - في طلبات التعويض الناشئة عن كل ذلك ٠‏ 
لا يجوز أن يشترك بالفصل في هذه..الطلبات من كان عضوا في مجلس القضاء الاعلى 
اذا كان قد اشترك في القرار الذي رفع الطلب بسببه ٠‏ القرارات الصادرة عن مجلس. 
القضاء الاعلى بشأن التعيين والترقية والنقل والندب والتأديب مبرمة لا تخضع للطعن 
ين ضع الطلب فشان ما هو منصو ص عليه في المادة 6١‏ تاسكت3تعاء يودع ديو ان مکی 
الطلب وييانا كافيا عن الدعوى ٠‏ على الطالب أن يودع من هذا الاستدعاء صورا منه 
لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وله اصدار القرارات اللازمة لذلك ٠‏ وعلى ديوان 
المحكمة تبليغ الخصوم صورة من الاستدعاء مع تكليفهم للاجابة خلال خمسة عشر يوما 5 
وبعد تحضير الدعوى يحيلها المستشار المعين الى جلسة يحددها رئيس الهدئة العامة 
للمرافعة في موضوعها ٠‏ ولا تحصل رسوم على هذا الطلب ١ ٠‏ 


يباشر الطالب جميع الاجراءات أمام الهيئة بنقسه وله أن ىن .كالم ع - 
ما الي م 1 وله ان يقدم دفاعه كتابة أو 


يرفمع الطلب خلال ثلاثين مأ به ه ا 5 1 
: كلت دن يوم من تاريخ نشر المرسوم أو القرار المطعون فيه : 
ا EE‏ او #بليغ صاحب الشآن به ٠‏ وتفصل الهيئة العامة فى 0 2 
i‏ ا الین للتحضير تقريرأ يبين فيه أسباب الطلب والرد عليها يحمر 
العا SSS‏ لتي تنازعها الخصوم دون ابداء رآي فيها ويعد سماع الطالب Ji:‏ 5 
به تكون الاحكام الصادرة مبرمة لا تقبل آي طريق من لا ال “ع ا عاب والنيابة 
وتنظى الهييّة العامة لمحكمة النقس و 
بموجب القوانين النافلة ٠‏ ي جميع الطلبات التي تدخل في اختصاصها 
و تختصس الهيئة ١‏ مة لحكية e e‏ 
بمحاكمة حا ا التي lt e‏ المؤلفة للنظر في القضايا الجزائية 
۰ س ھ. SIE O‏ 1 -< 
يحالون اليها طبقا لاحكام المواد ١١4‏ ون م بالوظيفة أو خارجها وال 
مبرمة غير تابعة لطريق من لإ 000 03 ٠*۳‏ » وتصدر احكامها ؤقراراتها بشاً: 
خمسة ايام تلا ٠‏ ل اه ترق المراجعة سوى الاعتراضن على الإحكامالشى ” يم 
يام تبدا من اليوم الذي يلي تاريخ إرى ٠ ٠‏ أ ت على الاحكام الفيابية في ميماد 


_ 4= 
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۷ - محكمة تنازع الاختصاص : 


تتألف محكمة تنازع الاختصأص ( طبقا لنص المادة ۲۸ من قانون السلطة 
القضائية ) من : 


جال اق المستساريق قريجلس الدولة عقوا 


وتختص هذه المحكمة بالبت في الطلبات المرفوعة امامها والمتعلقة بالتنازع 
على الاختصاص السلبي أو الايجابي بين. القضاء العادي والقضاء الاداري ٠2‏ 
أي اذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادي وأمام جهة 
القضاء الاداري ولم تتخل احداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها فان 
محكمة تنازع الاختصاص ‏ بناء على الطلب المرفوع أمامها ‏ هي التي تعين 
الجهة المختصة ٠‏ 

وتختص أنضنا:- بالنة” بالطلباتالمذفؤاغة + اليها.:المتملقلة» بالتناع: الذء 
يقوم يشأن تنفيذف حكمين نهائيين متناقضين صادر احدهما من جهة القضاء 
العادي والآخر من جهة القضاء الاداري أو الاستثنائي ( المادة ۲۷ من القانون 
المذكور) 5 

ويجوز للمحكمة أن تأمر بوقف السير في الدعوى المقدم يشأنها طلب 
تعيين المحكمة المختصة › واذا قدم الطلب بعد الحكم في الدعوى فلرئيس محكمة 
التنازع أن يأم بوقف تنفيذ الحكمين المتناقضين أو احدهما ( المادة ۲۹ من 
القانون المدكور ) ٠‏ ۰ 

وتفصل محكمة التنازع في الطلب › بعلمإشماع أقوال النيابة العامة بحكم 
ميرم غير قابل للطعن ( المادة ۳١١‏ من القانون المذكور ) ٠‏ 


2 


مجلس القضاء الاعبى 
يتألف مجلس القضاء الاعلى ¢ بمقتصى أحكام المادة ۵ المعدلة من قانون 
السلطة القضائية من سيعة أعضاء على الوجه التالي : 
رئيس الجمهورية ينوب عنه وزير العدل رئيسا 
رئيس محكمة النقض ) :عضو[ا” 
- 4 - 
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عضوا 
معاون وزير العدل ا 

عضو 
النائب العام 


مسن أدارة التفتيش القضائي | 
واذا تغيب معاون وزير العدل أو رئيس ادارة التفتيش يكمل النصاب 
اتر ادارة التشريع وني حالة غياب تدك الاعضاء الآخرين ( يكمل النصاب 
ظ أقدم المستشارين في محكمة النقض ٠‏ 
احتصاصاته : ` 
یمارس مجلس القضاء الاعلى وفق احكام المادة / 181 / من القانون 


١‏ اعطاء الد يتعيين القضاة ة وترفيعهم وتأديبهم ومن يناء “غ5 
وزير العدل أو رائئسيمجلسن: لقضناء الاعلن أو تلا ثة من رعضائه 9 


احالة القضاة ة على التقاعد 3 الفا وقبول استقالاتهم وکل 


اليلق ىى . 
۳ - الاشراف على استقلال القضاء ٠‏ 
١‏ ل ب اقتراح مشروعات. الفوانين المتعلقه بالقضاء وبحصاتة القضاة 
راصو ري و نقلهم وتأديبهم وعزلهم وتحدين أقدميتهم . 
- منح قضاة الحكم الاجازات التي تزيد مدتها عن الشهر . 
د يمتح رئيس المجلس قضاة 'الحكم الاجازات 
جلساته وقراراته : 


المدة شهر فما دون : 


بالاغلبية وتنفن تنفد القرارات المتعلقة بصورة سرية سيو قراراته 


بشعيين. القضاة 
ا على التقاعد او و إلا لدعم ونقلهم وتأديههم 
hi‏ 00 لبو اد بمرسوم يوقعه 
9 اا ا ا 


المجلس ۴ الماد “٦‏ المعدلة gr‏ 55 القرارات اوخ تادر 0 


e ٠ ۷ © ا سے‎ 
r 
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جلو آنا : م دش يمول بو : ظ 
س قضأة ا القاء 7 1 ا | 
E FE‏ +جلوس آنا قضاة النياية يتين علبي" قي يطالياتهم أمام المحكمة وهم | 


وبحثنا عن القضاة غافة وق يتوزع بين المواضيع التالية : 


ا القضاة ,2 حقوقهم .2 واجباتهم 5 ومسؤوليتهم المسلكية وألأجزانية 
والمدنية ٠‏ ) ظ ظ 


أ - تعيين الفضاة ونديهم .ووضعهم جارج الملاك : 


يختلف اسلوب تعيين القضاة باختلاف النظام القضاني في كل دولة › 
فهناك دول أخذت يا ب الاتتغاب. امتاخ هن فقيل الت للقضياة .. ودول 





aS‏ اھ ناتھ کہ اچ جا نھ ناریا تجا ر دنع م نش ت مر 


أخذدت باسلوب التعيين من السلطة.التنفيذية أو من قبل النبلطة القضائية ٠‏ 


ولسنا هنا ف معرض بيان الاسلوب الافضل > لان لكل اسلوب محاسته 
ومساوئه ولكل اسلوب أنصاره ومؤيدوه ٠‏ ظ 


أما المشر ع النيوري فقد اختار اسلويا وسطا 5007 اا 


e Erme ears 
1 ع من ليل‎ EZ کی ا‎ 


البلطة التنفيذية يشرط موافقة_مجلس القضاء الأعل عل ترج من یرش 


:انامح مم 2000 


للقضاء مع إعطاء ا الحصانة القضاية بعد أن تثب تثبت كفاءته من خلال 
اله 5 

ومما لا شك فيه e i‏ كديا 5957 على رغبة المشرع في 
التعاون الواجب_بن السلطتية. .التنفيذية. والقضائية. من أجل جا ب« 
الدولة , لان فقة مجلس القضاء على_ترشيح_من سيعين في القضاء > واعطاة . 


القضا PITTI CE‏ يخفف تا 2 كير السلطة_| لتنة س بيا في مجال ٠‏ تعيير 


ل ا 





: شر وط التعيان‎ ١ 
: يشترط فيمن يولى قضاء الحكم أو النيابة العامة أن يكون‎ 


- "١ ب‎ 
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٠ ۰ e |‏ 
٠ ` 0 ١‏ مس سنوات على الاقل متمتما بسقرق المدنية(') . 
7 5 و الامراض السارية ومن الامراد العاهات 
> م يا جميع نحاء الدولة بالوظيفة التي ستوكل إل . = لخي تمنعه من 
5 س غير ناية ْ 
o,‏ محكوم عليه بجناية أو جرم شائن أو 





٣وب“‏ حبس تتجاوز مدتها 


ے س حائزا : اجازة الحقوق م. 
السورية زرا مر 0 ك من احدى جامعات الجمهورية العربية 
أن 1 “54 حموق من جامعة أخرى تمعتبر معادلة لها قان : 
ن يكون» ي هده الحالة حاملا شهادة التعلى ۰ ب 


الثانرى | س 
وأن ينحم ف و 1 نوي أو شهادة معادلة لها قان ٠:‏ 
وجوت 3 ١‏ ا المتصيوسن عليه في القوانين النافذة ٠‏ ان القريط 
1 / عوجي 1 الثا: ي لا يطبق على الشهادات الممنوحة قبل ْ/ 
5 لمتعلق بمحص التعادل فلا < . 5 
قبل ۱۹٤۷ / 1 / "١‏ . دك فلا يطبق على حاملي الشهادات 


© ل الا تقل سنه عن اثنين وعشرين سنة اذا كان التعيين فى وظيفة معاون 
قاض أو معاون قاضي شرع أو معاون نيابة وعن أربع وعشرين سنة اذا كان 
التعيين في وظيفة قاضي صلح أو قاض بدائي أو قاض شرعي أو قاضي. تحقيق 
آو وكيل تباية > وعن ثلاثين سن اذا كان التعيين في وظيفة مستشار فى مخكمة 
الاستئناف أو محام عام وعن خمس وثلاثين سنة اذا كان التعيين في باقي 
الوظائف الاخرى ٠‏ 


قد وافق مجلس القضاء الاعلى على قبول ترشيحه ٠‏ 


o 
pee - 07 ta جيب هاجب‎ 0, 8 a : سباك لش‎ MADEN SOT ا‎ HENE 





57 | ج ج ||- e‏ | حا الوظا EY‏ الفا وت 
٠‏ 
ز مجلس القضاء الاعلى أن يقرر التعيان في احدى الوظابب المصا 
کب وي موود يرس aa a acorn‏ مرجع جارج حدم TERRELL‏ سبرب عدب ادال 710لا ی ريع بجنت بول 177707 جرعي عدي نل يه ميد عدا ندع ن ن ب 
0 هه 5 | ١‏ م أل 7 1 1 بان : 
ساف م من حاملي جازة حفون من چا ٠.‏ 
SAAN‏ عه سس دح و عع لوطسا تسمه( دمح مهدا ملي بجر PTR‏ رابج بابد اغنام ga‏ 


1" | هسه ) : 4 2 ۲ EIEN‏ و الما رھ ى 
۱ 1 | ل ب ٠‏ | ع أ ا کاله | لحقو ي 07 وي - 
10 59 . آ كد هاخا نا ١‏ اك ال O rra.‏ ناسيك به .مسر + ووا 2 


الدرجة المعادلة لوظائفهم السابقة والحالية ٠‏ 





0( بعال الخلتطيتيون العرب معاملة السوريين العرب في التعيين ` 


تب س 
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STKE EE ê‏ !ااا فلا س أله ا و 
ی الما ي حكمهم فما :ون ٠‏ 


سے ول يعدو : 2 كيو ]و كر ءئ 1 غر 
أذا دو حد نان القضات م إلى ق ما يديه ٠.‏ 
شر حح شيج الى اوظائف المذكور 


دين عار أن مدل القضا اء الاع هر الذي يختار_ر تيس محكمة 
نحا ل3 شعور و ةة :سیب aR‏ الاسخةالة . 00 على التقاعد 
ان الشمناة اتعاملء الو طلا بف انتالة ا نوا ف ل بسن . التائ 


وافقه قق الور رثا | محكمتي استئناف دمشق__ 
و حلب ا See‏ الا ائذين مارسوا مهن . ااحاماة ميدة سی يفقم عاص 















مما ر ملاحظته ىه هنا إن المتبرع.ء في .أحكام القانون » لم يفرق في 
ال ا وا 'القضاء دين كيد .ف التي 10 فيجوز بالتالي : تعبا عبان الا ساٹ 


E A,‏ م 
ننه ر e zt?‏ ا N EEE SE i HERS‏ 


قضأة فى ٤‏ الجمهورية N‏ الس 4. a‏ ۶۴ خک ن ر فى السبغورات الاخرة أذ 


سر ی تعيينٍ قاضيات ا وس دعص الوظائت القفسائة .وهم حقهن مصارسة 
كافنة آنواعها ٠‏ 


۲ ل شروطالندب: 





ويقميد ‏ بالند بااتديين_القاضى للعمللء_فى محكمة غين.:محكمته > أو_ندبه 
تال 239 .لا عمال اح ی 9 قطيا ویک 58 ذنيه او ماقا ریگ مقع 4 EO ORIEL IRENE‏ 05 


وقد نصت المادة ١١1‏ المعدلة من قانون السلطة القضائية بأنه لا يجوز 
انتداب المضاة الا في الاحوال التالية : 





١‏ اذا فقد النصاب أو خلټ .احدى المحاكم 4 احدى دوائر النيابة 
العامة أو التحقيق .أو التنفيد مر. قاضنها لسبب من الاسباب ويس هناك من 
ينوب عنه فلمحكمة استكناف النطقة بناء على اقتراح النيابة العامة لديها أن 
نقد ب حف القضاة لاكفان النصداب وف حال تعدد الدوائر الاستئنافية يصدر 
تراد الانتدتاب عن الغرفة' الاولى, ٠‏ < ت 


LA 


f‏ ب انقداب فضاة الحكم الى خادج متملقعهم الامتشنافية أو من أجل اكسال 
التصاب ' في مگ الأنقض يكون بقرار من رئيس مجلس القذاء الاعلى : 


ou: 


وانتدااب فضاة الاب العامة فيا و هذه العا ايكون بقرار م من وزیں العدل ٠‏ 


لاقل 4 : : و 





(0) المواد ۰۷۰ ۰۷۲۰۷۱ ۷١‏ من قانون السللة القضائية ٠‏ م 
ال ن أصول المحاكبات المد نية 
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المحاكم والدوائر القضائية f ٠‏ باعمال ۴ 


من الاسباب يقوم | بوظائف لحا قضاة الشرع جازون " في الحقوق .5 
في منطقة قضائه ٠‏ ق دل 


في المناطق والنواحي التي ليس فيها محا 
هده 06 55 کا 52 
ذه العام قا الصلح ال يجوز لهم تولي القضاء ا دم بوطائن 


۴ 7 اي e ٣‏ الاعلى عند کا الاعمال ٤‏ أحدى 0 
۳ كاه 5 


يشترط ١‏ في الانتداب ان اد القاضي ‏ المنتدب من در جه الوخاف 


١‏ ينتدي | أ 
م 35 و من الؤءة التي يان ولا يجوز انتدايه لوظيفة سي 


۸ 
- لا يجوز أن يمتد الانتدان ,. 1 
أشهر | ف اة الواحدة اء المتمر نين يا ١‏ 2 2 الى أكثر 5 3 


- .يعطى القضباة: ا لمعد يون و ا | 
الى لع اسار دأجور النقل وفة 


١ °‏ 
بناء على فلن رئيس ا الدولة . لاعلى تدب القضاة الى مجلس الدولة 


وقد نصت المادج ١‏ المعدلة على ما يلى : 


هيجور ندب قضاءة ا 
غير عملهم أو بالاضافة کم «النياية عمال أخرى قضائية 
الم ب من قضاة الحكم ف 1 رار من دزیر العدل دا ا يه 
' جب واڻ 
المجلس الكو و خذ موافقة مجلس القضاء إن القاضي 
لتعويض الذي ر ٠‏ اص القان على على أن يتولى 
ي عن هذه الاعمال . 


ويقصد بذلك نقله للع : | 
٠‏ ف ملاك 530 ھچ 5 85 
شر وط هذا النقل كما يلى, ٠:‏ چ بعد - المادتان 6/ ۸٦‏ 
يلي ك دام عى 


: N 
2 E 
7 ر‎ 
22 e 8 3 
0 
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١ 
1 
أ‎ 
أ‎ 
١ 





الست ونع [ ددس طوش کے 









r‏ يجوز إعادة_القاض ملاك القضاء أن بحدد مرتية بالنسسة 
_ لمرتبه السايق قبل فصبله_أو انفصاله مع اضافة علاوة عن كل سنتين قضاهما 
ف الوظائف القضائية 0 اس می جا د مح ی 


aa‏ ه جا حت 317:94 2P‏ دار ara‏ ت 
0 ب« جر جو 


ب واجبات القضاة : 


حدد 1 الموظفين/! لاساسي 










' لو اجات ” ط+ كبا ب 3 اال جددها قاتون السلطية 
القضائية وهي : raser‏ 
ی 
[ اعم أ ٠‏ اليمين : 
القضاة . ES‏ .ة..بأعمالهم في المرة الاولى ا يحلفوا اليمين , 
التالية: (أق 3 با أن أ حم ی النام س, بالعدل ون اجترم ا راد 1 





2 ردي .هذه ل ل لمحتي لفقي با الماش .مؤلفة .من البا.ئوتين 


ومح ب سنوا/ 71 ونه برف 


AYIA SN به يديم‎ 


.اذا | کان E‏ القضاة ETE‏ 1 


کل . عمل ل اجراع قضائي, يقو م به القاضي قبل حلقه اليمين__ 


E TyY : المك‎ 


القضاة المعبنان في أدني الدرجات القضائية للتمرين مدة سنتين 


ويضع بيلس ا القضا .القضاء_الاعلى نظاما نظاما خاصا بتمرینهه بنشر _بقرار.من وزی 


Ù_ ا مجلس القضاء سام الاعلى_يتشيت. القضاة اتمم نين بعد لقف سفت‎ ١ 
مدة الک نمل جس تف القضاء الاع|‎ E مدة مدة_التمرين واف‎ 9 


() المادة ۷۷ من قانون السلطة القضائية ` 
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:2083ل م مصعم دة 2 كز لك 35 با س سسصصصصمه ر سە س 
au aa‏ 
یں مید 





رمق 1 القضاة_الذين يقرر مجلس القضاء_الاعلى عدم تلبيتهم_ من 
الخدمة م ويحق _لهؤلام أن يتقاضوا_راتيا_تقاعديا تقاعديا أو ی و 


سے الناقذة 077 . “ 





7 :: لايجوز للقاضي أن بجمع بين الوظيفة القضائية وبين مهنة أخرى‎ - ٣ 
أي عمل تبعي آخر يوديه بالذات أو بالواسطة اذا کاڻ ن شأنه أن بيصر‎ 4 
داء واجب الوظيفة أو كان غير متفق مع ما يقتضيه هذا المنصب عدا الثد‎ 
فى كلية الحقوق () . - ظ ظ ال مير‎ 


- يحب على القاضي أن عع فاك ياك الذي الي به مقر عمل 1 ممله: _ 
مة ١‏ بلد آخر ٠‏ 
ارجم اله يه ولا أن" 22 عن ET‏ شن منجی ء FT‏ اجازة يي 
اذا آخل POI‏ بهذا الوا تبه الى ذلك كتاية .فان. عاد 2 الا الى 
مجلس القضا ع الاعلى 0 9 


0 لايجوز للقاضي_بغم موافقة مجلس القضاء .الاعل_أن ‏ يكون محكما 
د يضم أجن دلو .كان النذاع غر مطروح_إمام القضام وي تثنى من ذلك ما 7 
اقا کان اس اط اف ال من اقا یھ لف اصھارم۔چتی_ ال 


ھا ر 65 جر مالف مجه أ 1 م 
دي هذه اال اوا كانت 00 أو الهيئات ااب ره ف ا 5 
الحكومة أو اليا العامة كما يتولى هذا المجلس وحده تحدیں | 

e |‏ یب ای و 
















١‏ س يحظر على القضاة ابداء الول اليياسة. 
ويحظر كذلك على القضاة الاش الاشتغال فال بالسياسة 9 


مسسمسجع يي E‏ 








م مايه سس — 


)١(‏ المواد "الا . ۷£ ون 
0 المادة ۷۸ 
)۳( الجادة 5م 
09 المادة ٠م‏ 
2( لعبوو ١م‏ ت ر e‏ ان انتساب الي الى خزب البعث 


ا المادة ۸ 97 الدسقوق هو العزب القائد في المع والدولة . 


المري. 
رب ر 


عه الأ اه 
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القضاء الاعل (319: 





4 ا لشفل إن سق يكبا سق واجدة.قضاة_حكم أو_قضاة نيابة عامه . 
_تريطهم ببعضهم صلة مصاهرة إو قراية, من_الدرجة الرابعة فما دون ٠‏ واذا 
وقعت المصاهرة آثناء لوچو القاضيين ني KF‏ داعت فهلى أحد الفريقين 


إن يقدم طلبا بنقله والا فينقل |! انفد اله 





٠١‏ ليجب 


) المضاة أن توا 1 .إثناء الجلسايد وي مناسبات خاص. 


iat Seis 
تور ا مرجم نح‎ 


ء “وانشناء ارات التي - ولد بقرار من وزير العدل يصهر بالاتفاق مع مجلس 





أ 


وما يجار التنوية رة ا N‏ 4 4 مں قاثون الساطة القضائية 


على مجلس اا الاعلى ٠‏ 


جب حموق ق القضياة: . ش 9808 ظ 
القاضي بالحقوق العامة التي يت فا .الموظف i‏ في قانون 


8 پا ى الخاصة به التى وردت في قانون 
: 7 دول اسي , كنا يشتع الوق اة به الي دد ك2 
١‏ القضائة و هله الحقوق هي حقوق و م 


السو الا 


7 < العصانة القضاتية : ء‎ ١ 


صيانة القضاة من العزل والنقل » وهي مستمدة من ميد 








AY المادة‎ )1( 
4١ المادة‎ (۷) 


)۳( المادة A^‏ 3 
(٤ئ(‏ المادة ١١9‏ ولم يصدر هذا القرار حتى الآن ٠‏ 


15 اس 
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استقلال القضاء الذي د ابم “اسه 
القانون ٠‏ 





: رت القضائية تيتبر.حقا ين_حقوق القاضي 2 فو 
ضمانة للمتقاضين'؟بآن القاضي الذى يمثلون أمامه_لا ينض 
تحت نفوذ السلطة التنقيذيه أو نفوذ أحد أفرادها ٠‏ 


ولا بد من درأسة نوعي الحصانة , والحدرد الملوضوعة لكل منهما : 


القضاة (_قضاة الحكم_وقضاة النيابة ) ولكن بشرط 
جمارسة القاضي لوظيفته بدءا من تاريخ مباشرته العمل بمقتضى مرسوم ٠٠‏ 
تعيينه الاول لان القاضي خلال هذه المدة يعتبر موضوعا تحت التجربة ٠‏ 
هيج سيو بي م يميج مسدب د د - اه . 0 هھ 






2 17 کی تی ماس wy ın‏ 
1ت eT‏ 


اي كن 


نل مذاه التمرين 7 المتوجبة الما , ا . 5 5 
الدرجات القضائية تدخل في حساب مدة التجونة 1 ا لین ي أدنى 


- حصانة النقل:__ 


: a eK: 1 ا :هدس مستي جوج‎ 
qo lat (Ak SATE 


التعيين الى وظيفة [< 









ˆ اذا كان النقل مطلوبا من قاض‎ - ١ 
1 مطلو أن خاصي الحكم بصو رق خطية‎ 
اذا كان_النقا اغا هان النقل_ قد استدعته الضرو‎ ۲ 


٠ ۱‏ 5-5 . | و ا ٠‏ 
ال ينم هدا دا النقل. بعد ثلاث. نوات على ١‏ ا د 


اي اس ا )0 


١ 0 4 . 5‏ ت إلى آخري 6 . 
هله الحال »> ذونىئي التتد بمدة الثلاث سنو ات 5 TA‏ = یمکن نقله 5 


- القضاة المحكوم عليهم تأديبيا من قبل مجلس القضاء ؛ 
^ م سے 117 1 ١‏ 4 
- ذا ماعل لامي تمل حل لتا لايل سطس علي و بة ' 
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أشد من عقوبة قطع الراتىف . 
لا يحبر التق ال 006 يديك ی اعی في هذا النقل أن يتم الى مكان 
للقاضي من قبيل التقدير أو اعرف“ . 





ْ 5-6 رجه ظ مل کل سنت 5 
في الجدول ٣‏ ش05 دران من قبّة الى الفئة' الاعلى وفقا للتسلسل المحدد 

رقم e‏ تار “2 Ser‏ والمعدل بموجب المىر سوم التشريعي 

FWP‏ ¥ ند والمرسوم ,التشريعي رقم ۲۱۶ تاريخ 





قن كرف asê‏ 


ويجرى الترفيع س اوفقا قا للاصول التالية :. 


يد تس ل للق تا یی رر 1 





5 2 إجدول الترفيع. يبين فيه أسماء من 5 
لصتت ا من ا لقص ا5 وة لعي خلال ال النصف الاول من شهر_حديران 


dell‏ الاعاش خلال ET‏ الأول من شه تموز وو لا يقبل 


آي طن يق من طرق الطعن 2 وبعد ذلك ينشر وزير العدل جداول الفيي ب 
التهائية ٤‏ و يتم ١‏ لتر ة ليع ياعطاع )| قاض “ العلاوة و المقر ر 5 ار ن 71 تجحقاقه هلها ٠‏ 





.الترفيع من فئة 25 .الفئة. الاعلى... فهو خاض بترفيع القاضي من 
.فئة وقليفته” الحالية الى واظليفة. ذات.الفئة لاع ر ليه قت .عل هذا ارقي ٠‏ 
منجه أية علاوة على الراتب تب »> ويتوقف التعيين .من فئّة إلى الفئة الاعلى على - 


.جود شاع 





على ال 


)0 المادتين 117 و 5 من قانون السلطة القضائية « ومما تحدر الاشارة اليه هنأ › 
ان القاد الذي لا يتمتع بخصانة النقل > ينن قله الى آي مكان فى سورية 
وفقا لما يقدره مجلس القضاء الاعلى ؤما تقتضيه المصلحة العامة ٠‏ 
أما بالنسية اللميختشادنن فقد سم المشرع في أحكام المادة ۹٤‏ المناطق القضائية 
ف وة :ولنعلها اربع فئات : 

الادلى : وتشمل محافظات دير الزور والحسكة والرقة ٠‏ 

الثانية : وتشمل محافظات درعا والسويداء والقنيطرة وادلب 

الثالثة : وتشمل محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماه 

الرابعة : وتشمل محافظتي دمشق مشق وحلب ٠‏ 
2 ا أن تجري د القضائية للمستشارين من منطقة الى أخرى 
حسب | ١‏ عنه ٠‏ 
eh:‏ ادر عل يفار القضام فقد أوجب في لفسال حالات الضرورة 

0 شهى تموز ٠‏ 





ا#” ه 
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#0 الاقلمية: 


يفيد_ تحديد يغبد_تحديد_الاقدمية بالنسبة_للقضا: ه في فة من يراس. الجلسة. فو _ 


بحاكو. الحماعة اذا في الجماعة افا تساوى قضاتها في الدرجة “عل سر الها ا 
ا تعدن_ القت 6 


الادارية_في حالة_تغدد ال 
قنة التقدم في ام اع : 


الناحنة 






تنص المادة 4 ٠١‏ المعدلة من قانون السلطة القضائية بأن؛ [قدمية القضاة 
تجدد بقار يصبر عن مجلس القضاء الاعلى ٠‏ 


٤‏ - العطلة القضائية والاجازات 


يستفيد_القضاة في ENES‏ انوا ال غاية اة المطلة. _ 
...هنم العطلة. 06 ,من اتخاس القضاو الاعلى کل عام ) المادة 


سن 76 


5 17 3 ولا تولا العطلة لة القضائية ..دون_استفادة القضاة م من الاجازآت _المنصوص 


عليها ق TTF‏ والائظمة النافنج ' 1 أي "ان القاضي . تقد أيضا _من الاجازة 

الادادیة ادق بت ست لسم/.يوما_في العام..الممنوجة الموظفي..الدولة. ومن حقه تقاضئ 
١‏ نه اشھں 1 ب 5 

أجور 1 .عن الإجازا الادارية_ غير بالق چلال السنونات: ال 

السايقة لاستقالته .أماحالته عل التقاعد ٠‏ اللتضتوصن جلها ق»المادقيت .و oF‏ 


من قانون الموظفين يق ) المأدة. ١١١‏ 2< 








كل د شھں من ا المطلة ١‏ الثلاثة ا Rs 9 1 3 pr]‏ س بل لتقي 
خلال عدد من القضاة . بالمناوية لرؤية “القضايا يا اسیا م ریو ج 


tS ا‎ Saa ج‎ 





7 اما TOE 0 IIT‏ 2 وال الغا 

دوا (een‏ ۽ وذلك فى جم م _محاكم_محافظات_القطر يا تاستثياء میرک سک 

1 ومحاكم مجافظات الحسكة و قن الى ور 3 لبا ف !ف دان زا شكمة_النقض _ 
ةصيه ل 


..ويستفيد_القضاة أيضا ء واستثناء مم | ظ 

' عه ع من لاحكا الا 2 ا ١‏ 
من الاجا أت الى طسة 1 اذ ة »ان يكون . هذه ذه الاجازات ل لد احم هيلات الموظفين, _ 
کل ثلاث سندات دیکرن متها ثلاث شه ہیر نے تب کامل رالا اط لماي صف بر ا 


المجين_الفضاء آلا لاعلى .أن ل تونتصن. اله ف في شلك ECT‏ لم2 3 خد ا 
ظ سق أشون_بنصف م منصف_مرتب أيضا.( الماد ۲ ) ء داذا لم وستەلم لقا ر 











الاعلى في قراره الصادر بقبول الطلب اذ كان مبنيا على أسبا شاب ةر ۶ 
على خدمة القان ضي المحسوبة ف التقاعد أو التعويض مدة بأضافية 5 ديد 


سے 
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المدل وموافقة محل القضاو الاما الا a (TY‏ جس ا سے 





ب ى د .. 
1 













ظ استشنائية على . الا تجا 
۴ 580 وز ,هذه المدة “الاضافيه ٠‏ مدةۃ الخد 
النلوغ السن المقررة للاعالة الى العقاعد بمقتضى القافون ( pr‏ 3 7 الباقية 


الاحالة ! التقاعد ۳ ال ا 
ا لديا 1 ست ا ا DEE‏ لعاصي ال تناق 
تنص المادة ) من قانون SF I‏ القضائية ھا + اَن 
القضاة حكما على التقاعر عند اكمالهم ستين سئة ۽ e‏ ا ل و مداد 
خد متهم و9 ۔حرما نهم من التقاعد لاي سيب ار + وقد عدلت أحكام هذه الادة 
بالمرسوع. التشبريعي رقم ۲٣‏ تاريخ / ۷ 82 1۹4° الذي ا 1 5-5 الكل 
نص تاقد _تصد ند خدمة. قزيأة | الحكد. ٍْ 
ميلادية نة يعد سنة سبو م بد بناع_ )3 1 فته 
7 : : -- د 2 عل اقتر اج میا + ied © ak‏ کف 


ويحق للقاضي + - خلافا سکام :قانون. الموظة الاسام ا 
وظيقته د دون أن يتر تب على .هذه EUS‏ 3 رط جقنه. 5 التقاعد أو “التعريش 


أو 2 آي جزء منهما > ويسوى راتیه. لقاع أو التعويض سوا سواء بسيب _ 
اليظلة عن التفاعده لاي سيب أو الاشعقالة سعش. اساس. ا ل تب کان يتقا يتقاضاه ˆ 


( المادة ۲ O‏ ا 
عر ألمت 











۶ ص 5 


4 اف 





0 
م 


١‏ ض 
دعم ولو ن هاه ه المسؤولية اذ د ا أجل القاء 
_ أو كتامة الى کر امت الشخصية. 5 . كرامة. القضياء. ااا .القولنين والانظمة 


-القاضي_مواجباته. أو آساء پقول و عه 


8 A المادة‎ ( 






ظ 7 ويحال اا د 1 5 ا : TAS‏ ® 78 
00 بناء عل اقتراح و ونين العدل د يبو ا الاعلى. ولا ینش ___ 
ّ به ٠‏ وتجرى المحاكمة أمام هذا المجلس بصورة سرية , 


في الجريدة الرسميه .- 
اجر القضياة للدفائ..عن. نبا کيا احق لل .اناية ابه تچ 


وللقاضي | آن يستعين بأحد القضياة.للد 
. وآذآ آ هان غيا ب غيابيا فيآبياً جاز الامتراض ما عليه EN NAE EES (WK ENE‏ »ليم ۽ الي يلي 
تاريخ تبليقة + والت ار الصادر وجا FS‏ الت ل «يقيل. .أي ط يق" 


٠0)١1١١ ٠١٠١9 ٠ 1‏ 
زا اخ والعقويات الفسلكية التي يمكن فرضها على القاضي هي : 
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القاضي بكتاب_يتضمي. -- الل “و ني ١‏ 
الحكم عدم تسجيل الوم في سج 


, القاض., من الترفيع لمدة لا تتجاوز 
07777 لت 
| نتان ٠.‏ 
inen‏ 
؟ - لز 
اا ول الى الة لقضاء ١‏ الادة 5 00 


ومما يتوجب الاشارة اليه هنا آمنآن : 
الاول سلاسيكفي. ااعتباب_القاضم سردلا مسلكيا. عن .مخالفة اقتا دونو 
النظلم ٠‏ اذل كانت هذه الم الف سلجتهلجيةيمكن لاوز قاض_الوقو ع فيها 


ت فلا راد تكون المخالفة المسريرخ للاحالة المسلكية ة _جسيمة. خی 








EE‏ > أكمة بالمسلكة يخو 
ANY‏ کی ا كعد ننه با ب 2 ORR‏ ل ENE‏ قاد : 3 r‏ 
EADS‏ 





٠ الفرض‎ 


: المسؤولية الجزائية‎ - ١ 
4 3 ر‎ 0 
يمكن .اضيا 2 ر‎ 3 ٤ باجام ااي‎ 


. عوق صل 6 م 
أحوال: ١‏ الاضي في ثلاثة 






الاولى : اذل_وجد_مجلس_القضاء خباء الاعلى 2 وهو ينظر فى الى 
اتد القاس ٠‏ لن .عض _الافعال التي قام .بها تټشكل جریا جما تیا عليز ب 
القانون ey‏ الجن اية..والإفمال الاخرى تر TAF‏ 
قان له تسالب من النائب_المامتجريك .الدغوي_الما ظ 
لبت في_الدعوى TE TOT‏ دعوي ال تسس 
1 .يعاقب_القاضي. باحدي_العقوبات_المسلكية. ويطلب من_النا مط ا 










ES n 4 PED 


r 5 
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مية وريدن 


القضاء الاعلى في السنوات ا > اليو ما سار عليه اجتهاد مجلس 


لثابية.: اذا اتخ اتی رين - الما 
PTET‏ العام يتبوت . ڪي .يغ لدعي الشخ هبي وني هذ, 





على س لناب العام _ أحالة ألو ٠‏ 
لجئة ف محكمة, التق , تِدٍ يى > الاش موانة Gor"‏ 


.واثنين_من اقيع_مستشاري مزه ايى "اا فت بوكسة _النقض _- 
| القاضي : النائب السا 1 كورة بملاحة”7 






aE‏ موود : لکل رد لجسن رجال الف اة 
ْ العدلية ميا العدلية مباشىةالتحقيق.وفاقا..للقو انين الياذن: على أن يعلم أقرب_ قاضى_بالا 
1 بإعلامه .! ساني ايام دك يعقوم هنا الإخير 5 To ٠‏ ل 
یتدم م هذا الاخ يددره باهلام لجنة الاذن , 
| فاذا 1 س ك ناذا آذزنت يجرك النائبي العام لدعو ى الا ت TI‏ مت لط 1 اال 


اا 177لا تيوق جاتجتعت بوي بويج ب بوره دد ےکی تن وز یا ata‏ ا رر 
أصوق ال تبعات القضانية وا المحكمة المختصة احاكمة القضاة <: 
اق ل | 


ييا الم الا ال ي في لقم لقضايا الجزاثية وفقا للا صول الْتالية : 


ا هن من رئيس اللحكمة جد 3 قضا ته للقيام. شیف قاض التحقيق 





م الذي ارتكه امام LET‏ النقض - 














ولا بشترك قاضي ال 1 في المحاكما ةه ITE‏ كانت ١ ee.‏ تستدعي 
ال قيق نظرت | المحكمة مباشرة ينا اع عل .اجالة.الرئيس.) ٠‏ 


۳ ميد لقاضي. | نشيو 5 ..اناية. جد .فؤباة ١١.‏ 


UAE سسا‎ + 








عل أن لا تتناول 


_الانابة القر ا ا ان لا ١‏ يكون_القاضي. امنا ابر آذار درجة من الثاني 
م ان قرار لروم.المحاكمة غي تايع لطريق من طرق الطمن ٠‏ 


LN N‏ لمحأ كد ا 


.قرارات ت منم المساكمة وتغلية السبيل_ين قبل ميثلن..._ 


OFT‏ ”يبري ماو انيم 








: س للمدعي_الشخصي . بق الطمن في قرار منع المحاكمة فقطم .. 
۷ - للموقوف حق الطمن في قراد. ره طلب التخلية :.. 


5 
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تفصل احدي ,ددا نا مب 
1 بك ريسا ل فيد الات 1 اا 1 
ام مط مله 5 AE‏ 


سوس 90 الجريية انہپ خا في _الدعرى. مدعيا شخصبا سوق 
للاحكاء العادية أثناء ا شقا التحقين و والمعفكمةف: 
0 5 أذا 2 ا 5 > ) باد 





له شر كاء أو نس ا 


+ e, 
لو عم دحوم يد عوجي‎ OS 
1704 حن ايت ليع انا خركيو يها كبري جر زيزل عد‎ 71301: 7+ 1 REI NEY FT 





ane e mT 


7 _ ت 
ل شتت عل تواقت. القاضي_حرمانه من يريد مياق التوفيف 
٠. : 7‏ . 







للعجئمةه 





قالعامة_أن. حقرر نمام نيول 


الماش دس اقاي E‏ ظ 





.مستقلة عن الاماكن المخصصة اا بالأخرين عليم . من القضياة 3 ي. آماکنےے 


نه س 00 ١‏ 
00 والترارات التي تد ھا کو 1ه 
سو م 





ب-السؤولية اللدننة : 0 را 

) ىح امس‎ f 
و بحث فيها المشرع 7 في م لباب الثان‎ 
ب المحاكمات المواد من 6 4۹۸ كر‎ 

وممسلي النياية العا لفت ۱ ظ 
و ( / وقد و جدلة e ه١ ٠‏ شضاح 

نيه هفشا ۽ اكننا© سباق البحث 76 0 5 

ف مكانها من القانون 0 ٤‏ من دراستها 
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: 7 : 4 الا , تنسكا ٠‏ “سر م 5 5 





مه التي پر تكيها أثناء قيامه با ناسنا 
اسسا تاع ثيامه بالوظيفة واصدار الاحکاي » وفقا 
اللقاعدة العامة التي تقو تقول( كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتمويض 
المادة ١15‏ ق ° مد ني ). انما اوت قو 


القاضي مل ذبية دته فلم یچیه مسوولا مسو ولية مدنية الإ في حالة. 'لاخلال بالواجب 


52 





اخلالا جسيما. ل يغتض على النحو المبين فيما نيلي ن 
1 ب الحالات الد 





ي سردب مسوولية الها قافتي الكدنية 


و هي کا نصت عليها المادة EA“‏ قا: ا e‏ 
اهي كما انم ( 481 ) من قانون صو 


i e 


الحالة الاولى : 


1١‏ م 


© م‎ o 
النياية العامة ف عملهما عش أو تدليس‎ . | 
E E E Kai E EE 
: : 3 
2 





'ويقهيد بالخش. افتکا الظل عن _قصبد. وس ية + بدافع. ا 


FESO HETTA 


الشخصيق ای يدا ااهيف كنا لی یش .العا یی . ايد A A3.‏ من.۔-قضية So r‏ 


~~ ۵ھ 
افق آل المج 0 أو الشهود د 6 حم ر 





ومقصا .بالتد ليس : إتحراف القاضي_عن_العدالة.. عن تصد وسوع نية , 59 


0 بن رب صا ؛ .مدر ف 7ے 


عن یراق أو مستندات قدمت اليه ذات __ 





ويقصد بالغد, : انحياف_القاضي_عن عن المدالة ار و بسوع _ نية 





للحصبول مثلا على منفعة_مادية له أو لغيره PY TEE‏ اک تررس 


مو يقهويد بالخطأ ١‏ م : الخطأ الذي يبلغ من الجسامة حا 
يسح عه أن يكون ف وقع ال من عامد أو مستهتر ٠‏ اد الذى ل 

, القاض الذى د اهتماما عاديا بعمله 2 ولا يشترط فيه سوء النية , 
كما فو أخطأ القا شي في المباديء الاولية للقانون أو ا حکمه پدون أسباب. 
أموجية آو اذا تسبب ولو عن غير قصد في ضياع مستند معن ' > أو الجهل الذي 
لا يغتفر فى بالوقائع الثابتة في ملف الدعوى ٠‏ 





دب 582 ب 


0 
2 ل‎ E 
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اعد خاصة يق فيها من دائرة مسو ولية_ 


اا ا 





ش تدعاء قدم له أو عن اله 4 
ااه القاء الاحا ا ظ عن صل و 2 ظ 


ر قضيه جاهزة 
5 | الامتناع. 35 عام پانکار. العدالة ‏ , ويقصد به کامتنا م 
بالوفض. أو المقبول..على عر :دمت اليه . بطلب 


س e‏ 
التي عدا 5 . كالحجز_الاحتياطي › أو اتخاذ قرار ل 
کس , إصدار | ا ص حب ب . کل ذلك بشرط 


اا 


اسا : 


Lag مع‎ > 


ت متناع | لقاضي. أر_ممثل. التباية بتو جیه اچد ار. عن طریق الكاتب 
_بالمدل د شفع مدي کی ا یا عل الاعذار فط ل عدن السو وشم اام 
کر کا رر عب ہے در OE a‏ عرد لامب لیر 


الحالة الثالثة : 


2 ١ "١ out 1 TL 
ra =r عليه بال 7" ا‎ ٠ 
« ١ع‎ 0 2 
ا و ررر‎ e 
وی کر‎ 


وهده الحالة تشمل 

أو المد نية تجاه اید اأ 3 0 ال مسوّولية القان ضي الجز ائية 
كو لة ١١دا.‏ > التي تقضى فيها f‏ 

القاضي والحكم عليه بالتذ يعات :کا ل ا ون خاصة 

#دسلف احدى دثائق الدعوي او اخد الى ع م ر س س ت ضي _ارتكايه 
ار ١‏ م a‏ ا سے 


ب - المحكمة دكمة المختصة للنظر بدعوى المخاصمة : e I,‏ 


5 rn 
په‎ 








1 
..يختلف- | التهياكء. إا فأ ذو اه 
القاد , یا سی هذه الل ا 
شي عدر حتة وقد حر صر الث .أن ب تدى_باختلاف صفة 
دعوي المخاصمة ڪه 0 ۱ ريد ا لمحكمة. الصالية ي i‏ 
ست سدح عن اکم لني پې الها القاشي ووز وى يلد قو 





ادم في. محكمة | كا اقفن 





استيناذ ا 90ظ اذا .كانت . المخاصية ١ r‏ 
و النبابة ل الآخر ین :ب مائر_القض ضا 
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كله في ذلك 





ويج أن يشتمل الاستسعاعمعلويببيان .اجه المخاصمة رادلتها وان تربيل ` 
به الاوراق المؤيدة لها ٠‏ - 1 ظ 


يجب أن سو بطل ا 






ت ارال وض عليه ف قانون الرسوم 
والتأمينات الفا . رتعاع هذه السلفة ان لردعها اذا ظهر بنتيجة المحاكمة_ 


.انه ته محق بدعراء ,أو اذا رجع عن الدع | ظهر بنتيجة المحاكمة. 


ع عن الدع ی قبل الحكم بها > وتصادر_وتقيد ايرادا 





كمر. دعو ,العا + بعد تسجيلها في ديوان المحكمة الصالحة لنظرها 


الاولى - مرحلة البحث فى الشكل: 


DUDE SO ماضن‎ 


OTT 7+6 





2 م صوره 2 گی اتب 3 اها وما 0 إرفق. 


وج ركني تيه 22 


السرعة م _غرفة. ال يجواز. 3 قیر العو سيدا خا دافا حك يقد 


SENS 





وجه ع مسا امت 





e"‏ 06 و 








5 TORE EM EET TEEN 
ا‎ 9 58 sÛ فيه ¢ و 1 5 فر ا عو ی م شنکلا۔ ممص و‎ 59 





لي و عد Û‏ الس 77 
AILSA MI‏ سح يمد XETA‏ 


0 ولا يك 2 آلف لر ةمع ع التضمينات أن eer‏ ا 
٥‏ تن د 


orev tif 
Sane موي جاتب‎ E بوي‎ 
êh ا‎ 


27 ظ الد 


الثا حلة البجت 
ية مرحلة البعث في اوضع + الخاصم_ وطالب 
أما المحكمة بحضور_القاضي. 
تجري_المحاكمة علا E ١‏ التحقيق _ودراسة_ الموضئع-- 
المخاصمة أو يغيابهما بعد دعي 0 a‏ الطالب أذ يضا_ بعشل 
اذا حكمت المحكمة برد د “الدغوي mee,‏ . 


AERA aE O, a ITN) 
“لكلا , أما اذل حكمت المحكمة. بصبحة المخاصمة‎ 
ھت دنه‎ I ٠1 اذ !. وساي ع يه ضيه ا 01 بمج‎ bl ماد حالة > رك ال عی یک‎ 
په به لبحلا كات يجين ادا مهما‎ 9 


حكمت على القاضي آد ممثل_النه نيابة العامة المخاصع . بالتضمينات_و والمصاريف 





0# ر يسود دو سد 9يها 


٠‏ او به ببطلان تصرفه د 


٤۷‏ ل 
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..._فاللسان حر ) ٠‏ اا 





الذي كان القاضي .المخاصم قد أصدره _لصالع 
الخاصمة »_فيحكم ببطلانه ايضا من المحكمة 








أحد اا لال ا اد ال ي دموا أن 1 حسم _سطار يو 
is rea)‏ الود حته_وجرى سما 
[قواله ٠‏ وقد أجاز المشرع للمحكمة التي فصب کي ال 1 


:ان e‏ ا للحكم : وال قتعي و 





ه _ طرق الطعن بانحكم الصادر بدعوي المخاصمة 5 - 
ذا كان الحكم_صادرا عن مسكمة الامتئناف يقبل الطمن بطريق النقض ء_ 


فيا عاد و كه ل 


اما أذا کان 1 حك صادر . عن الهيأة. الهيأة العامة لخكمة النقض, اد م الغرفة المدنية _ 
_فيها , فلا ١‏ يقبل الطعن باي طر طریق من طون المراجعة ٠‏ 5 
و - مسؤولية الندولة عن عمل القاضي المخاصم : 
قضى المشرع في-المادة. ٤۸۷‏ من قانون. أصنول المحاكمات موف الدولة 
ا ي ا ت عل الإ اي ميل النياية العامة بسيب دغوى 
المخاصمة : دلها حق الرجوح عليه .وليك يمكن, اماك :الدولة. طرفا في 
فد ضمينات لصالح طالب وي المخاصمة , و31 دقعت ا 


لقص وو 


أن المشرع وجب ضرنورة ف ايراد النص هنا عن مسو ولة الدولة 
سس سے 
_حيث حيث_المبدأ _ لا 






















7 ای بصم سے 


دودس 


5-00 


السلطة الفضائية ٠)‏ ولكن جر ية قضاء النيابة الما ) ۰ ا 

.اليهم. في المحاكم.الادلا ..بمطالباتهم..الشفهية. فلهم مخالنة --- 

الخطية_السابقة › .ومن هنا نشآت .القاعدة لقا سے اوھ في معلا س 
س ا س 
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الول رقم / 


١ 
' عدد ا النيابة العامة 7 الملحق ع السلطة. القضائرة‎ 


كل مت ؛ ,ومن هذا انين ١‏ ش 





... الحكم_ لجهة لتعيين » ويتمتعون بنفس د الحقواق ب لح التر هيم أو الاستقالة 


أو -التقاعد او العطل القضائية أو 2 او ت العزل ¢ 5: 3 





Si la‏ ب مرو اچ بوي 





ED‏ س 


| حق نقلي يا. متهم د رمان رعملة. حسما تقتضية المصلحة العامة ٠‏ وضمن”' 
7 .- حدوه آخکام اليا ا ۰ + E O piven‏ ججج کے ے 





دبمارس_قضاة النياية. العامة ٠:‏ طبقا لاحكام القانون ثلاثة اتواع من 


: يلتم الوظيفة الجزائية : _ 


دهي المهمة الرئيسية اللقاة. على عاتق ن النيابة العامة .اذ ان لها وجدها___ 


ا ان tent‏ 


سد ھا 3 اذا كان هناك نمي في القانون على حلاف ذلك ٠‏ 


اط سروعس م جح لاوم و هبر" 


نكا .وهذا يعني > أ أن. و ..قضياة. النيابة .الاساسية . 6 استقصاء 
ES‏ هلجال .فاعليها - القضام. الجزائي « وبحث هذه 


۲ _الوظيفة ظيغة الادازية + - 
ویمکن تلخيه تلخيصها بالاعما بالاعمال , التالية.:- 
١‏ س ضثيل السلطة الخفيشية دى الماك والدوائر القضائية. 
تنظيم_عمل. المسباعدين والمحضرين في ددادین اسا 
لعا واللوازم دالتجهيزات 
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تاس 


ت في القصر. المدلي 


للم س ل د 


تیت 


أصول المحاكمات المدنية 








حل بس ملي أو ينرف_منضم..'_دحقم 
الاحكام المبنيه الم المبر مه الصادرة عن FF‏ أ#تضاء الك ني ٠‏ 


فى كل من هذه الوظائف المدئية » بصورة مفصلة > في مکانها , 
عند دراستنا > للدعوى المدنية » ونحق الطعن في الحكم المدني المبرم ٠‏ 


؟ ‏ الوظيفة لانيف 


ترد بها وظائف قضاة اساي المي اهادي للد دحق النيابة.. 
التدخل. ف بعض--الدعاوي.المد.نية...... بصفة_ .طوف 


د ١‏ 
لليلمة في_الادعام المبيني.. TYE‏ في الطعن بطريق. النقض. النفية. القانون ل 


وسنيحث »2 





1 
المساع لون القضائبون 


o 


باعتبار أن القاضي وحده , لا N‏ "الفا بجمیع الاعمال ألد 

تستلزمها الدعوى لمعروضة علي ٠‏ كالتبليفات والتعقيقات وحفظ الوثائق 
نب ن على تسهيل مهمته ويننا تحقيو 

الناص فل ع الامثل ٠‏ و عدو نه في تحقيق العدالة بين 


وهولاء الاشخاص الذين عني ١‏ الا في القانون ¢ بتنظيم مهمامهم 


عش لات كنات م يسمون بالمسامدين القضاء ن ود < 
رٹ 4 : تصنيبقهم 


الكتاب والمحضر ون 6 اتان 6 الخبراء 


الكتان وال محضرون 
ويسمون في قانون السلطة القضائية با ظ 
نيه لمساعدين الهضاائيين 0 المادة e‏ ر( 


عفد 5 : مدير المكتب الادا 
ري ل وزارة العدل _ 5 


وعدا نمشد ف الجناولين رقم ۱ ١د‏ ۲ اللحتين الفا . 


: شروط تعيينهم‎ - ١ 
: يجب أن د توش فيمن يعين لوغيغة مساعد قضا: ئي أن يكون الطالب‎ 


6 


= د الترظيف العامة التصوص عليها في المادة ١١ ١‏ ) من ظ 


...0° اک ہے 


Las a CO ki. itu 
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0 _ د .اس عه سے سے 


ا ا : وا 
> ضa mannan me DTT ° a‏ ک7 ست سحت چ 


ل غير مسرح من الخدمة من احدى ملاكات الدولة لاسباب تأديبية ٠‏ 
0 7 ظ 
. ناجحا في مسابقة تجري وفاقا للاصول المنصوص غليها فى المادة ( ١7‏ ) من 
قانون الموظفين الاساسي ( المادة +1 ) . ١‏ 
ويجري تعيين المساعدين القضائين والمحضسرين وترفيعهم دتسريحهم 
واحالتهم على التقاعد وعلى الاستيداء وقبول استقالتهم وكف يده وفراض 
العقؤبات المسلكية الخفيفة عليهم واحالقهم على مجلس التأديب وتنفيذ 
العقو بات الصادرة بحقهم من قبل وزير العدل ( ا)ادة ٠. ( ١5٠‏ 


۲ - حفوقهم وواجباتهم : 
Ee‏ تفش الخفوق التي يتمتع تھا اتر موظفي الدولة واضافة 

اليها يتمتعون بالعطلة القضائية . كالقضاة . وفق الحدود المبينة في قرار 
تنظ || لله فى كل سنة : : : 

أما واجباتهم . فهي نفس واجبات الموظفين المحددة في قانون الموظفين 
الاساسي واضافة اليها ابو اجات عليهم قبل مباشرتهم أول وظيفة يعينون فيها 
أن يحلقوا أمام القاضي البدائي اليمين التالية :. 00 

( أقسم بالل أن أقوم بالوظيفة التي نسند الي بشرف وأمانة ) 
| كما تكو حب على كعات آل بنط منهم » ارتداء الرداء الخاص بهم أثناء 
الجحلسسات ٠‏ 9000-6 | 
۴٣‏ ل وظائفهم :.وتشتمل بالنسبة للكتاب منهم على ما يلي : 


أعمال الديوان : ا 

الغتصون_بجميع_الاعمال_القلمية في ديوان المحكمة اللازمة سير 
لحظة استلامها من صاحبها حتى لحظة تسليمها الى كاتب ضبط 
المحكامة ١‏ ب الإحظلة: تنثلمها 'منه 'من:جديدا بِعَنَ الخكغ#حتى الّظة” تسليم ضااحب 
العلااةة الک مالحا للتنقيذ 2 ويدخل في هذه المراحل حساب رسوم وطوا بع 
رها وقدها فى سجلها الخاص ؛ وارسال التبليغات 
| از , وعرض ملف الدعوى على القاضي لتحديد 


الدعوى من 






لسعو lee a‏ 
سسا صت 


جلسة النظر فيها » واب وازساله للتبليغ اذا لزم هذا الامر.و 


» ت منه بعك الخكم و ا 
e‏ ا وقبدها وارسالها :مع ملف الدعؤى اع e‏ ا 
الا للعنفشن وتسله ۾ لصاحبه المحكوم له » واضافة 


70ہ 
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حفظ النسخ. الاصّلية لوثائق. الدعوى ونستنداتها في 


ذلك ' فهم | لكلفون ب 
ا 8 ل خا ¢ قبد السلف الكانا 
١‏ وق 1 يدي 1 ركمة › وقبدها ف دفتر ص ر . 8 
وغير ذلك ٠‏ 


ن والحضرون على الدوائر بقرار من اوزیر' 


ويوزع المساعدول و والمخامين العامين ف محاكم . الأامعتفاك 


الغدل “بناء على اقتراح' ا 
B84 )‏ ) . 0 


أعمال التنفيدذ : 


٠‏ يعن وزين العذل ٠.‏ بثاء على اقتراح النائب العام أو المحامي العام أحد ظ 
روساء. الدوائ أو رواسا الككاس و آنحك الكتاب ليقوم كله مل دن التنفيد ¿ 
ويقوم بشقسة أو: بمساعدة عدد من الكتاب. بتشفيد الاحكام القابلة للتتقية 


ياش راف. القاضي رميس التتفند 9 ولا يلاخ ٤‏ 'لختساضصة: تنفد الاحكام 


. الجرائية الا ما تعلق منها بالحقوق الشخصية ٠‏ 


- أعمال الامانات ٠‏ | 
يعان ورس العدل حل دوسا الكتاب أو اشن الكتاب. للقيام بوظيفة 
مأمور E ( ea‏ مهمته ق استلام وحفظ الومانات المتعلقة عد اوي : 


أو الشخص الذي تقرر المحكمة تسليمها الي 


ب شوون الايتام : 


أ يعين وزير العدل ‏ > في كل محكمة شرعية مدير! 00 
ادارة أموال الايتام والمحافظة عليها : د دا واا مھت 







أما وظائف المحضرين : ٠‏ 
لخن ینم وال رم مر ماه - ظ 
اور 
اا عم الح ج الإجوال Al‏ يتوم OR‏ .والاو لاوراق 


2 عمل 


ا محامون 


۰ الا 5 طا جال القا ¢ - 
970 من ار نون مهمتهم. د | 
والمساعدة. للمتقّاضين ‏ ۷ والدفاع عنهم أمام المحاكم بیو ا اا الحا توئية: 
الدعوى والخصومة وابداء الطلبات نيابة عنهم » متغذين من ذلك مهدة لهم - مباشر م 


تة ا 











كؤوتها لل ما تی هليه قاتون تعظيم عب الم 


0 0 > لايعتبر او :من طائفة الموظفين ونع ' يعتبر ون مساعدین ) 


:وقد صدر أول قانون نظ هذه المهدة في قطرنا. ف عامل AF‏ وكانت ) 


سنا بقا الع لاحكام قانون وكلاء الدعاوي العثماني: ٠‏ 


ا ۳ › صدر ر امیس التشر يعي ارقم ١‏ و نمقتضناه الغيت 
جميع القوانين والانظمة السابقه المتعلقة بتنظيم هته المهتة ¢ وفضت أحكامه 
3 بوضع نظام جنید 2 على أشامن: ٠‏ وجود: ثلاث .نقابات العا ف التغلق " 
غ. :اد مشق وحلب واللاذقية ) + 70 ظ | 


.في :عام ۱۹۷۲ صدر القانون رقم ١6‏ .الذي عاد .واتظم من جديد. هذه 
0 ا ا الثلاث في أنقابة واخيدة مزكزها ١‏ دمسق 5 الجن 


في الوقت الحاضر 7 باتع مهنة المحاماة ٤‏ نظا لسکا القانون ارقم . 
: ۳4 تاريح ١|‏ 1/ ۸ وقد عرفت المادة الاو مته. هذه المهنة. . بأتها. 93 . مهنة. 

. علمية كرية مهمتها التعاون مع .القضاء عل تحقيق الغدالة والد ةا ع عن ينتوق 

الموكلين وفق أحكام .هذا القاتنون )20 ونصت. المنادة الثانية على ما يلي : . 

7 ثم .يؤلت المحامون في الجمهورية العربية السورية. مو لمستجلوين! في جدول النقابة ٠‏ 
<< نقابة واحدة مركزها مدينة 'دمشق تتمتع . بالشخصية الاعتبارية والاستقلال 
ْ لمالي وتخضع لاحكام نا افقاو )2 e tt‏ 55 

تومن آ یر چنا نصت عليه أحكاء القانون الجديك: » ما جام في المادة ( ٠)۳‏ 

ت ن ١‏ نقابة المحامين تنظيم مهنيِ اجتماعي | موّمن بأهداف. الامة العربية في 
الوحدة والحرية : والاشتراكية وملتزم بالل على اتعفيقها روق مبادىء 
ومقررات حزب البعث العربي الاش شتراكي وتوجيهاته ) ٠‏ 


6 ا عن المحامين في النواحي التاليّة : هيات" نقابة المحامين‎ rh 


شروط ممارسة مهنة. المحاماة . »> حقوق المحامين وواجباتهم ٤ ٤‏ اديت المحامين ظ 
مسلكيا ۰ ) 4 


or _‏ ت 
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ر _ هينات نقابة المعامين:: وهي التالية : 


المؤتمر العام 
ويتير أعل هيثة يها ويتلك من أعضاء مجلس التقابة السابق الذي 
انتهت ولايته وأعضاء مجلس النقابة المنتخغب وأعضاء مجالس الفروع 
والاعضاء المتممين وتستمر ولايته لمدة أربع سنوات ٠‏ ويجتمع المؤتمر العام 
د ا ن النقس.فى دورة انتخابية خلال / ٠١‏ / يوما من تاريخ انتهام 
انتخابات مجالس الفروع والاعضاء المتممين ,إوذلك,: لا تخاب مجلس نقابة 
جديد 2 وی دورة عادية خلال I:‏ 0 یوما تلي انتهاء السنة المالية لتصديق, 
الحسابات الختامية واقرار الموازنه واقرار التقرير السنوي وذلك بناء 
قرار مجنس النقابة »> وفي دورة استثنائية بناء على قرار من مجلس الذنابة 
أو بناء على طلب خطي من ثلث أعضاء المؤتمر على الاقل على أن يحدد في هذا 
الطلب أو القرار.الفاية من هذه الدعوة ٠‏ ) 


مجلس النقابة : . 
| ويتالف. من أحد عشر .عضوا من المحامين:.الاساتنة5 الْذية لتقل مدة 
مز أو لتهم بهنأه. الصفة عن خمس سنوات. وتستمي. ولايته لمدة أربع ست ايك 
المجلس من بين أعضائه (. النقيب -ونائب النقيب . .وأمين السر , 
د“ رن | »2 ويجتمع المجلس بدعوة من النقيب وهو الذى ر اس الاجتما 
ويمثل النقابة ولا “تكوان: اجتماعات المجلسن قانو نبة :إلا 0 ال عه 3 
لاعضائه !“ نر let i‏ > 3 يحضور الاكثزية المطلق 
فرع النقابة : ٠‏ 
ظ تعد ت وار من مجلس النقابة ذ : 31 
ش : به شرع لها في كل محافظة ب - 
المحامين الاساتنة والمتمس نين المسجلين في الجدول فيها عن لحي يقل عدد 
وعتك عدم توف العدد [تشكيل فرع النقابة في أية ew‏ ا 
المحامون الى الفررع الموجود في أقرب محافظة مجاورة , ولكل فر > 
تتكون من مجمو ع الاساتذنة والمتمن نين المسجلين ف الجدول 0 هياة عامة 6 
لمي الهيأة العامة للفرع بدعوة من رئيس الفرع ف دورخ قر ۰ 
٠١ /‏ / يوما من تاريخ انتهاء ولاية مجلس الفرع وهاي 20.4 لمخابية قبل 
الجد لہ والاعضاء المتممين › في دورة عادية خلال / a:‏ امنا > الفزع 
السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية واقراار. مشروع المواز: لي انتهاء 
المقبلة ومناقشة التقرير الستوي للفرع واقراره » وي دورة اي الس 
تبفيذا لقرار مجلس النقابة أو قرار مجلس الفرع أو استنادا الى طلن 
المحامين لا يقل عد دهم عن ثلث المسجلين في جد ول الفرع , 8 


من 


ه 08 هس 
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و يراس اجتماعات الهيئة العامة رئيس الفرع . ومجلس فرع : يتكون 
ان خمسه اعضاء ينتخبون من المحامين الأسائذ: الذين للا تقل ممار ستهم للمهنة 


ذه الصفة 7 ت 
يهد عن ثلا سنوات و ينتخب مجلس الفرع من بين أعضانه رئيسا 
وأمينا للسر وخازنا اا i‏ 
e‏ شروط ممارسة المحاماة ٠‏ 


يشثرطل فشيمن يمارس الحاماج أن يكون أسئمة مسحلا فى جدول المحامين ٤‏ 
ولا يجور جاج اا الرسمية قبول وكالة المحامي ما لم يكن اسمه 
ويشترط فيمن يطلب تسجيله في جدول المحامين' ان يكون : 
1-4 - نكاملة الاهرثة ل 


> ب للد حائزا على الاجازة ٤‏ الحقوق من احدى الجامعات العر بية السورية 
أو ما يعادلها ۰ 


١‏ جه غير. متجاوز الخمسين من العمش يهالا اذا سيق .له مقازسة؛ مهنتة 
المحاماة أو القضاء مدة لا تقل عن سبع سنواتوواذا كان منالب التسجيل قد 
تجاوز .الخامسة والاربعين من العمر فلا يستوهى: .منه أية ر سوم تقاعدية ولا 
يستفيد من احكام قانون تقاعد المحامين لاي: منبث من +الاسباب: على::آن لا يمس 
ذلك.الحقوق: المكتسبة لمن: سبق :تسجيلهه: في النقابة: ٠‏ 

د عربيا سوريا منذ خمس سنوات على الاقل باستثناء مواطني الدول 
العربية شريطة المعاملة بالمثل ٠‏ 


م هه اك ذا سرة حشنة ‏ توحي ' بالثقة' والاحترام* الواجبين للمهنة | ويثبت 
ذلك بالععقاى: الناى يريه مجلش فت النقابة المتعوان: : 

لو غير محكوم بأية عقوبه جنائية ٠‏ 

از غير محكوم بأية عقوبة من أجل جريمة تتنافى مع واجبات المهنة 
وكزامتهها ٠`‏ ظ ظ 
براح لس غير AE‏ اا كن ا النقابات التي كانت قائمة pereye‏ 
القوانين السايقة لسسب' تاديبي > أو غير معزول أو مطرود من وظائف الدولة 
أو من جهات القطاعين ال 53 المشترك أو غير مسرح من اجدى هذه الجهات 
لسبب ماس بأمن الدولة أو بشرف الوظيفة ٠‏ 
ل مقيمايءبصورة: فعلية ,وداائمق:فيا. سز الفزع الذي يطلب تسجيل 


اسمه فيه ٠‏ 5 
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| 


ب بمرض هضال. من شانه أو شان تفاقمه أن يجهله عاجز, 


0 اللاي اغ مدما طبي 4 لنجنة 
و | عن" مماربية المحاماة 27 د دائمة « .دذلك بمو ج تقر ير من 1١‏ ش 


1 قب لكل بحاء عربى مسجل في جدول المحامين لدی احدى نقابات الدول 


العربية حق المرافعة أمام سائ المحاكم العربية السورية وذلك في الدرجة 


<< المقابلة لدرجته في قطره وني قضايا محددة شريطة المعاملة بالمثل والحصولء 
و الموافقة المسبقة من النقيب أو من رئيس مجلس الفرع المختص ٠‏ 


6 ل ال يحوز الجمع بان عضو يه الذقاية وما يلي ) الوظائف العاسة او 


الا سک كاج ت أو موقتة , براتب أو تعويض مهما كان نوعها › ويستثنى 


من ذلك أساتنة الغخامغات والمحامون العاملون ٤‏ الصحافة الحقو قيه والمحامون 


المكلفون من . نقاية . المحافين. بالعمل في ادارة هذه النقاية ومنظماتها 6 . احتراف 


ْ التجارة أو ا 0 ا .٠‏ متصب. رئيس | أو ار میں ر 1 


| ب الفعلية 


می کا الهنة تھا و ي يحور ٠‏ المع ب بين < ممازسة اام 1 5 5 


البعث العربي الاشتراكي es E‏ ارک للجبهة ١لوطنية‏ ا 


اف إا يعية » الوزارة » عضوية لك e-1‏ ) 
- وذار عضوية. .لجنة ا والتفتية لحزب | 


الاشتراكي , 0 
سيو eK‏ اکا التنفيذية المى ١‏ 
الشعبية > عضوية المكاتب الْتَنَفينانة للادار المحلة 8 كي و 7 ية للمنظياك 


0 م ب .أذ فقن إن طلا | ) 
مي شر من شروط من وله المهنة | 0 TT‏ 
و مارسن عملا 


صول التي 


0 يحددها النظام. الداخل ٠‏ 


١‏ ن ب يحظر على اجا 
مي | لذي يتولى عضوية الم ۱ | 
أو بلدية أو ادارية قبول الوكانا ينفسه أو نو أسعلة امن ا 0 اشير يعبية 
محام. ‏ يعمل 


ولد خمس سنوات لاحت على انتهاة هذه العضوية عم تحت طائلة الشطب حكن 


دف اش .- لا يجوز لمن تول وظيفة. عام أو 10 لوقي أو کا او 
لجهة ما وترك العمل أن يقبل آلوكالة بنفسه أو بواسظة شريكه ٠١‏ رس 


ا ول ا یار شد امات اكات سد جو ي ٠‏ كما لا يجو 
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الخسابة د المجالسن التي ي يشتنك فيها أو الدواش التابعة :لها خلال مدة 
0 السو يته . 


:أن .يعمل . مشاورا نجقوقيا: ٠‏ صد تلا الجهة. و لدى أيَة: : جهة كانت لها “al‏ 









مباشرة بعمله الاصلي , وذلك كله ما ل ئ [' 
٠‏ لدى اللجهة المدكورة تت ملائ 0 00 أ۴ تعض خمس سنوات على انتهام عسل 
ع - لا يجوز لمن. يمارس المحاماة بعد ت'كه اد 
2 دس امحاماة بعد تركه القضام : أن ر إل ن !ر 
وال بالواسطة امام محاكم المحافظات التي كان يعمل فيها قا نایل | 
الاخير تين قبل تركه القضاء الا بعد مرور. سسنتين على ذلك و تتصر ممله قينا 
تعلق ' بتلك ٠‏ المحافظات اء شورة القاث د7 9 1 
5 ی : على اعطاء المشورة القانو نية ولا يحزان أن يقبل 
: الؤكالة بنفسه او بواسطه شر يده أو أي محام يعمل تاي د کا 
معنوظدة عليه آو اعطى رايا فيها تحت طائلة الشطب من الجدول حكما ٠‏ 1 


لابه ف سالا : يجور: للسخامي العربي :البنوري أن يسجل أسمة» في آگش من 
افع واحد ولا أن يعم اکت من .مكتب واحد : 

أما اجراءات التسجيل في جدول المحامين ديمكن تلخيصها فيما يلي : ٠ ٠‏ 

يقدم طلب التسجيل الى. مجلس فرع النقابة المختص مرفقا بالوثائق 

. الثبوتية » وعلى المجلس المدكور اجزاء التحقيق اللازم. واصدار قراره يزفض 

٠‏ واذا لم يصدر المجلس خلال. هذه المدة أي قراز يعقبن الطاب مقبولا ٠‏ وقرار 


: المجلس المتاكون بقبول الطلبٍ أو رفضه :أو حالة اعتبار الطلب. مقبولا حكما »› 


قابل للطعن من قبل -وزين العذل أو النقيب اومن صاحي. الغلاقة خلال مدة 
٠. /‏ / يوما تبدآ من اليوم الذي يلي تبليغ.القرار ٠‏ رتفصل في الطمن 
لجنة مشكلة بقرار. من وزير العدل تتالف من قاضبي بمرتبة مستشار على 
الاقل ( رئيسا. ) وقاضييين بمرتبة مستشار ( عضوين ) وءضوين من مج س 
التقابة ( عضوين ) » وقرار هذه اللجنة مبرم ` 


واذا قرر مجلس الفريع التسجيل أو أوجبت . اللجنة المشار اليها هذا 
التسجيل دمتعن عل طالب الانتساب. .الذي یری تسجيل اسمه في الجدول لاول 
مرة أن يحلف أماء محكمة الاستئناف بحضور. رئيس الفرع أو من ينوب عنه 
اليمين التالية : ( ق بالل العظيم أن أمارس -مهنتي بأمانة. وشرف وان أحافظ 


30 . على سير المحاماة واحتزم: القوانين. ) , ومتى تم حلف هذه اليمين يسجل 


طالب الانتساب في جدول المحامين المتمرنين ما لم يكن معفى من ارين 
بمقتضى أحكام القانون *2 الا 

وما تجدر الاشارة اليه هنا أن مدة التمرين في المحاماة بان يقضر 
المحاميالتمرن. مواظبا مک ا ا ا را 
ستوات على الاقل. , وفي حضور جلسات المحاكم وسماع محاضيرات التاارظ؟ 





سے ¥ .= 
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| المتمر' خلالها أن يفتح مكتبا باسمه ولا أن يرافع الا با 
لا.يجوز للمحا 3 ا اا سم 
9 ا e‏ مكتبه ما عدا القضايا الصلحية تحت طائلة الشطب من 
الجهدول ٠‏ 
وبعد انقضاء مدة التمرين ٠‏ على المحامي المتمرن أن هقدم الى مجلس 
فرع النقابة طلا مرفقا بشهادة صأدوءة عن أشتاذه تشعر باتمامه شرومل 
التمرين وبكفاءته » وذلك من أجل نقله الى جدول المحامين الاساتذة ٠‏ ويبت 
مجلس الفرع فى الطلب » وله عند الاقتضاء نيك تمن ينث مدة لا تزيد عن 


سنه ويكون قراره مبرما ٠‏ 
۳ - حقوق المحامين : 
وهي مستمدة من آحکاے قا ین تنظيم مهنه المحاماة ود تل 
3 ظ م قانون تنظيم يمكن تلخيصها 


red 6 ~~‏ | ) 1 
انحصار الهنة هم : أذ أنه لا يجوز لخر المحامين تمثيل المخاصي_ 


والدفاع عنهم مام القضاء: يأجن ال فقن [جن ٠‏ كما لا يجوز للمتقاضين أنفسهم 

ان يحضروا أمام المحاكم على اختلاف أنواءها الا بواسمطلة محامين يمثلونهم 

[IRS‏ کیل پا الحالات التي اقتضتها الضرورة والمنصوص 
يها في احكام ۲ ٠‏ امن قانونٍ اصول المحاكمات وسنبحث فيها بعد قليل ٠‏ 


ب حق الاناية : اذ ان للمنا NT‏ | 
ااا » 037 مي عند الضرورة أن 5 3 .5 el‏ 
ر وا محاميا آخر على عهدته في دعاواه الخد ١‏ سي ي 


ج - حرية المحامي في أداء مهمته : اذ ان لر ) 
الطريق التي پر اها ناجعة ف ا 8 مو کله | r‏ أن يسلك 
اللختصة للىظر في النزاع , وليس لاي إن 07002 9 #أتالي اختيار المحكمة 
أخرى , و قد قيل في هذا الخصوص أن امخام کاله دت ماني . مع 
اسلوب معالجة مريضه وانتقاء الدواء ال كل خضي له وحده 
مساءلته مسلكيا عن الخطأ المهني سل .“كل دلق تت ان 


د - جصانة المحامي : وتتلخص بالحقوق التالية : 


' 00 a "م‎ ٠ ١ 
جور هنیس المحامي آثناء مز اولته عمله ولا تور ء‎ 
1 ولا است<وإية الا يعد ابلا 0 . 3 مكتبه‎ 
وك بعد ابلا رئيس مجلس الفرع ليحضر أو . . ذ حبجزم‎ 
من نتر به‎ ê من أعضاء المجلس ولا يعتد باستاط حقه بد. زد تحت‎ 
باستثناء انقضايا والجرائم المتعلقة بأمن امد لة - دن: الاجر امان‎ 
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١‏ ام نسلا جور ق اة شان 
Jk E‏ اا لجرم المشهود # توق: 
ادات الاس 8 ٍ' يكون 
جافه ااإجواءات المتخذة ضده باستثتاء التضتايا وال لاع 4 

0 8 ٍ. و .© 

اذا ددر ف ١‏ م 1 
بكار فن المحامئ اتقام اللساكيهةق . نى ر ا 

وموجبا. للمسؤولية التأديبية أو الجزائية eh ay a‏ 
٠ 1 0 ١ '‏ 2 : د ۰ | 
ويرسله الى الياية العامة وال 286 . ينظ رئيس الممكسة معفم 
وتقوم التيابة العامة باجراء التحقيق بو تبلية تسن »اتجلس" الفراع ليرا 0 
و | , . ا 1 ب 4 4 7 9 م فل ٠‏ 
تل الم في التحقيق . ولا يجوز أن يكون رئيس المحكمة التي وة ع 
الحادث ولا أاحد اعضائها من الهرئة التى تحاكم المحامي ' 1 - 


9 سي مسق على محام. خلال ممارسته مهنته أو بسيب ممارسته لها 
يعاقب بالعقوبة التي يعاقب عليها فيما لوكان الاعتداء واقعا على قاض ٠‏ 


دا حرية المحامي في قبول الوكالة : اذ ان المخام,. مغل فى ة 
القضايا او رفضها الا فى الحالات التي يكلف بها رئيس الفراء عقي i‏ 
كان هناك قرار من لجنة المعونة القضائية أو اذا لم يجد أحد المتخاصمين من 
يقبل التوكل عنه ٠‏ أو اذا تعذر على الوكيل ممارسة المهنة والى آن يقوم الموكل 
بتوكيل محام آخر ٠‏ وفي المهاكن التي لا يوجد فيها فزع للنقابة أو ممثل 
للفوع › على المحامي تلبيه الطلبات التي ترد من المحاكم أو من قضاة التحقيق 
مباشرة ويقوم تكليف الشلطات القضائية أو رئيس مجلس القع rO‏ 
مقام الو كالة الصادرة عن صاحب الشأن > ولا يجوز للمحامي رفض الوكالة 
ف الاحوال: المذكوزة الا لإسباب تقبلها المتلطة .التضائية أو! رتتسم مجلس 
الفرع أو ممثله ٠‏ ر ظ 


و حقوق المحامي في تقاضبي الاتعاب : أقر المشرع في قانون تنظيم مهنة 
المحاماة بحق المحامي في تقاضي الاتعاب. من موكله سواء.كان هناك اتفاق على 


الحالة الاولى ‏ وجود اتفاق على الاتعاب : 

ويشترط على المحامي آن يتفع مع موكله على اتعابه خطيا > ويجوز أن 
يكون الاتفاق على الاتعاب » خلاذا لكل نص تشريعي > بنسبة مئوية من المبالغ 
أو قيمة العين المنازع بها + على أن لا تتجاوز خمسة وعشرين في '' 1 
الا فى أحوال استثنائية: يعوذ آم تقديرها الى مجلس الفرع ٠‏ ولركوز . 
للمحامي ان يبتاع الحقوق. المتنازع عليها أو بعضها ولا ن يأخن اسا 
للام بأتعابه ولا أن ينقل ملكية الاسناد لاسمه ليدعي بها مباشرة ٠‏ وفي ٠.‏ 


041 -ه 


Scanned by CamScanner 





الاعيان والنقود بما يمادل 





١‏ الاتعاب يحق للمحامي .حبس 
TY‏ ا فف المخامى ااانا ظ 
ملو به 1 ا عدم وچود مسف فيفع . چ مر الى مجلس 
الفرع لاينتاذ القرار المناسب 9 ؛ 
تقال من الدرجة الاولى. على الاموال 


1 
ا ل : 71 نيه لمك من الدرجة الثانية على .جميع 
فى الحالات الاخرى تكفا يحق . مي .أن يقتطع أتعابه بشكل بشكل 
ممتاز من الاموال المحكوم بها لموكله ‏ بناء على مدي و ثيقة الاتفاق بينه وبين 
موكله لدى دائرة التنفيذ بدون حاجة لمراجعة المحكمة , وعند وقوع اعتراض |( 
من الموكل فان على المن كور مراجعة المحكمة خلال اسبوع من تار يح الاعتراض ) 
للبت في الغلاف ويبقى في هذه الحالة ما يعادل المبلغ المتفق عليه محجوزا في 
دائرة السفيذ ويكون حكم المحكمة ذات الاختصاص. فيما . يتعلق بحق المحامي 
باقتطاع أتعابه بالسورة السايقة قطعيا هين قاب لطرريق: شن علق المراجعة ٠‏ 00 


والحقو 
أموال موكله في 


CE  ةيناثلا الحالة‎ 

فرع النقاية لا تاذ القیاز امتاس : ويتقصة تلش ا ف کل خلاف عل ا 
الاتعاب سواء أكانت مسنتندة العقن خطي أو شفوي مع راغا اميه القضية 
والجهد المندول .ومكانة :انحا ) وحال | ذلك ظ 

نت هذه الاتعاب ناشيكة عن أعمال قضائية إو ادازية ٠ ٠‏ قارات ميا ْ 
الفرع بقضايا الاتعاب قابلة للاستئناف ضبن المهلة المنصو اچ 
لاشتثناف- أحكاء::«المحاكم +:البن ا ي القانون 

كم أكية" ننن وقرار محكمة إن تتاف “بشآ 

میرم لايقبل اي طريق من طرق المراجية 0 | على ر محكمة الا ا 00 
في حال. عدم الاستئناف أن يعطي المفة ا الإستجاق ي > 
ميعاد. ثلاثة ايام من تاريخ الطلب 4 اد مجلس ا 1 


و مم يحدن ذكره هتا ' ظ أن مجلس. الفء يملك | 
التحفظية والقاء الحجز الاحتياءلي ف غرفة المذاكرة - ماتخاة الاجر ءات 
طريق دائرة التنفين ٠‏ 5 © القنا, دات عن 


ز - حرية المحامي فيا عتزال الوكاثة. ل ظ 
الا اذا كانت مبرزة . جهة قضائية فلا يتم ا يعتز ل الوكالة 
التاليس : ضمن يلب 

الاول بموافقة مسبقة من الجهة التي تطح يدها مو ا 2 

الثاني : تبّليغ الموكل هذا الاعتزال عن طريق مجلس إك ‏ أ ٠‏ 
بموااققة: الجهة القضائية: المنكوارة ٠‏ 3 4 لفرع س 


ظ ظ 
ا 
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254 واجبات المحامين : 


7 دهي ب أيذًا من 3انون تنظيم مهنة المحاماة ويمكن تلخيصها 
بما يلي : 


2 عل کل سمل أن يكلف مکی اوی ای رنه د يحق 


ا لوالة الكو رمن متي a‏ انقخب نقييا أو غضوا في مجلسس-العغابة 





فيحق له.اتخاذ مكتب آخر بدمشق ق خلال مدة عضويته فقط ٠‏ 


ب لايجوز للمحامي أن يعلن عن نفسه بشكل لا يتفق مع تقاليد 
المحاماة وان يسعى وراء الموكلين مباشرة أو بواسطة أحد ٠‏ 


ححدم س لایجوز للمحامي أن عقيل الوكالة أو أن يستمن في عو ىق أماء 
,فى تر بطه. يه 'قراية أو اهنبا سن" 2 حتى الدرجة الرابعة وله وافق خصمه 
على ذلك .+ . ظ ا 


د ء الأيجوذ للمحامي أن يقبل وكالة ضد زميل له ۋ ى الدعاوي الجزاتية ‏ ) 


الا بعد الحصول على اذن من مجلس الفرع وعلى أن يبت المجلس المدكور 
ْ خلال عشرة ا 0 ورود الطلب .اليه ی طائلة اعتبار الموافقة حاصلة 
گي “ لا ١‏ فك ش 


* ھا س لايجوز لامي أن يثيل الوكالة اشد من ايق أن توكل عنه 
في موضوع النزاع وما يتعلق به مباشرة ٠‏ ) 

ظ و على المحامي أن يمتنع عن ابدام أية مساعدة ولو من قبيل المشورة 
ظ لخصم موكله في نفس التزاع آد قي تداع مرتبط به ٠‏ 


و يمتنع على المحامي قبول وكالة أو الامتمرار' فيه عن' فرك أو هيئة 
أو سنسنة 31 منظمة دولية أو أجنبية أو أية جهة ٠‏ أجنبية أخرى أو اي من 
. قروعها. أو مكاتيها قبل. الحصول على اذن من وزير الداخلية مهما كانت صفة : 

التوكيل أو مدته تحت طائلة: الشطب حكما ٠‏ أما بالنسبة للاجراءات والتدابي 
المستعجلة والوقتية وحالات تداع التقادم والحفاظ على المهل وسواها فيؤخذ 
الاذن من المحافظ + 'وتعتبر مرد .المشررة "الغطية” الدائمة أو المخددة المدة 
بمشابة التوكيل٠‏ اتج ابرلد ۸ب۳ ی الداخلية: عن طريق 
رؤساء الفروع ٠‏ 

ح.- يمتفع على المحامي زبارة. السجتاء ف اکن التوقيف الا يتلم سد 
م من الموقوف أرق كوي أو اذا كان مكلفا:.بالدقاع عنه قانونا 2 
a EN APA oe‏ 


اهما مول من قب ان يكل می اي هما فد و سي ات الق" 


اف ا ا ا 
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25 عل" المحامي الذي يس يد أن يتغيب لمدة تزيد عن سهرين أن 3 
رئيس مجنس الفرع بذلك قبل سفره وأن يعلمه باسم الزميل الذي كلف 
سير العمل ٤‏ مكتبه والتدابر التي اكشليها ٤‏ و لان * 

ك .. على المحامي أن يرتدي أثناء مرافعاته عن الموكذين الرداء الغا 
بالمحامين 0 ١‏ 

ل - على المحامي أن يمتنع عن ذكر ما يمس كرامة الخصم ما ر 
تستلزم ذلك حالة الدعوئ أو ضرورة الدفاع وللمحكمة أن تقرر حذف الالفاظ 
النابية التي لا مبرر لها ٠‏ 
استلمها لحسابه والاوراق الاصلية التي في حوزته 2 ويظل مسؤولا عن الوثائز 
المودعة لديه خلال خمسة سنوات من تاريخ انتهاء القضية . وعليه أن يعطى 
موکله بناء على طلبه ونفقته صورا عن أوراق الدعوى ٠‏ 





ا يمتنع على المحامي. ترشيح نفسه أو قبول أي منصب أو عضوية 
د رار فىها > في آي منظمة أو اتحاد للمحامين والحقوقيين عبر نما ١.‏ 
لي لا بعد الحصول على موافقة خطية من النقابة تصدر بقرار من مجلسها ٠‏ 0 

2 تأديب المحامين مسلكيا :222 اا 
لكل م يحرج عن اهداف النقاية أو یل . | 4 4 ب : 
كالب ؛ ْ > دسجب بين واطيات اللمحافاة: اده 
في تون تنظيم مهنه المحاماة وي النظام الداخلي , أو 8 ف ۴ 2 
كرامة المهنة أو قدرها أو تصرف فى حياته الخاصة GR‏ حط من 
4 : 5ن ا ص تصرفا اكترن بقضيم: 

وأما العقوبات التأديبية التي يمكن أن يحكم بها على المحامي فهئ: : 

. 1 9ه‎ ' 3 0 j ۳ 0 ١ 

چ دونه تشجيل او مع الیل الا ايكاب يوت وه .ون زیر" 
ھا جن المنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.. 0 

د شطب الاسم من جدول النقابة . 

ه ‏ وعلى المجلس بناء على طلب الشاكي: الحكم "على للحا اى د 
التي يقدر المجلس أنه استوفاها بغي حق وذلك مع ع بي في باعادة المبالغ 
بطلب الْتَعويضْ أمام الجهات القضائية المختصة ٠‏ 2 4ج يلون الشاكي 

ويتم تحريك الدعوى التاديبية من قبل النقيب اد رئيس الفرع مباه 

| ا ماسر 3 
س ا ب 
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ظ إو. بناء عنى شكوى أو اخبار خطيين » أو بناء على طلب المحام, الدى ر ى :: 
ظ مومع تو هين 6 فيضع سلو که عمو ا تحت تقدیر لی اديت . 0 


.هذا ولا يجوز اقامة هذه الدعوى واحالة إل 
إلا بعد استماع اقواله من قبل النة : 
بعد استما . ْ لنقيب أو رئيس مجلس ال: . 
00 وللنقيب ولرئيس مجلس الفرئع#آن! يميق #اإحداج أعضاء: ا مجلس ؛ أو . 
وجمع الاد ١‏ ام 


00 ولمجلس التاديب أن يقرر حفظ الشكوى أو الحكم بعد دعوة المشكو منه 
ظ وتكون جلسات ملسن التأديب سر يه ولا يجوز نشر الاحكام الصسادرة عنه 
وللمجلس في حالة الضرورة ان يقرر الاستماع الى الشهود . 


وللمحامي المشكو منه . أن يحضر المحاكمة التأديبية بنفسه وله أن يستعير 
بمحام استاذ. للدفاع عبه ٠‏ :وللمجلس أن يعفية من اللتطتونعند” قيا عدر 
مغر وع ه كما .إن للنشكق ينهو إن يطلب رد .رئيس المجلس والاعضاء أو أحدهم 
للاسباب المنصوص عليها في القانون بشأن رد القضاة » غير أن تحريك الدعوى 
التأديبية من قبل النقيب أو رئيس مجلس الفرع لا يكون سببا للرد > والغرفة 
المدنية في محكمة الاستئناف هي المختصة بالفصل في طلب الرد في غرفة المذاكرة 
وقرارها مبرم » وتبلغ قرارات مجلس التأديب:الى صاحب العلاقة والنيابة وتنفذ 
القرارات المبرمة الصادرة عن مجلس التأديب بواسطة النيابة العامة ٠‏ 


ومما يجدر بألذكر هنا » أن المحامي المحكوم عليه حكما مبرما بعقوبة 
جنائية أو جنحية من أجل جريمة تتتافى مع واجبات المهنة والفروض 
اللازمة لها يشطب قيده من الجدول حكما بقزار من مجلسن التأديب بعت 
دعوته أصو لا ٠‏ ) | 
5 الطعن فى قرارات النقابة ومؤسساتها : ظ 
ويمكن تفصيل مراجع الطعن في هذه القوارات على الفحو التالي : 
1- قرارات الموتمر العام : ظ 
( باستثناء القرارات المتعلة© بتصديق الحسابات والموازنة لانها تصدر 
| المخكمة فيها مبرم » ويملك حق الطعن فيها : وؤهر العدل › النقيب , رئيس 
| مجلس المرع : .أو .عشرة من أعضاء المؤتمر "العام » وذلك خلال ( ۲١‏ ) يوما 






2 
4 | 3 
3( : : 1 
3 ك2 
ا 
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A‏ اء عبى شكوى أو اخبار خطيين ٠‏ أو بناء على طلب المحامي الذى يرى نفه 
وضع تهمة غير محقة فيضع سلوكه عفوا تحت تقدير مجلس التاديب ٠‏ 


20 اهناولا يجوز اقامة هذه الدعوى واحالة المحامي لى فجلس التأد, 

و استماع اقواله من 3 

000 إلا بعد 8 و من قبل النقيب أو رئيس مجلس الفر أذ “سن رنخد 

ظ إلا في حالة تخلفه عن الحضور رغم تبليفه ٠‏ يراق 

| ' ,وللئقيب. أولى ئيس مجلبيق الفرع آن یں خن اعا الس أي 0 
المع الادلة ٠‏ 


ولمجلس التادی أن يقرر حفظ الشكوئ أو الحكم بعد دعوة. اللشكو منه 
وتكون جلسات مجلس التأديب سر يه ولا يحور دشر الاحكام الصادرة عنه 
وللمجلس في حالة الشرورة ان دكن الاستماع الى الشهود ٠‏ 


ظ وللمحامي المشكو منه » أن يحضر المحاكمة التأديبية بنفسه وله أن يستعير 

بمحام استاذ للدفاع عنه » وللمجلس أن يعفية من الحضور عند قيام عذر 

متعروع » كما أن للمشكو منه أن يطلب رد .رئيس المجلس والاعضاء أو أحدهم 
للاسباب الخنصوص عليها في اللقانون بشأن رد القضاة › غير أن تحريك الدعوى 
العا ية امن #قنل..التقيت أو رتشا مجلشن ۲ الفر ع _ لأ يكون: انبا اللرين.ءرواالغىقة 
المدنية في محكمة الاستئناف هي المختصة بالفصل في طلب الرد في غرفة المداكرة 
وقرارها مبرم » وتبلغ قرارات مجلس التأديب:الى صاحب العلاقة والنياية وتنفذن 
القرارات المبرمة الصادرة عن مجلس التأديب بواسطة النيابة العامة ٠‏ 

*" مما يجدز بألذكر هتا أن المحاميئ المحكوم “عليه حكما مهنا بعقوبة 
١١‏ جنائية أو جنحية من أجل جريمة تتتافى مع واجبات المهنة والفروض 
8 اللازمة لها يشطب قيده من الجدول حكما بقرار من مجلس التأديب بعد 


- حصو 0 س - 


دعو ته E‏ ْ 
ا 3 الطعن في قرارات النقأبة سانيا : 
١1‏ ويمكن تفصيل مراجع الطعن في هذه القوارات على الفحو التالي : 


3 1آ- قرارات المؤتمر العام : 
ا ( باستثناء القرارات المتعلت# بتصديق الحسابات والمواكانة لأثها تصدر 
م القرفة المد نة | ديى . محكمة النقض 0 . وقرار 


. اللفكمة فلهاةمنا - وأيملك ر الطعن فيها :: وها العدل ,2 النقيم. » رئيس 
مجلس لسر ً أو عشرة من أعضاء المؤتمر "العام > وذلك خلال ( ۳۰ ) یوما 


5 ّ غ اعلا 
E1‏ 7 ر 
اي .ˆ 93 
O‏ 
5-7 
A‏ 
0 : 
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ب _ قرارات مجلس ال قابة : os‏ 

امتضمنة الفاء قرارات اهيئة "العامة للفرع ٠‏ تقبل الطعن لدى الوزن . 
المدنة فى محكمة النقض › وقرار المحكمة فيها مبرم » ويملك حق الطعن فيه 
وزير العدل أو رئيس مجلس الشرغ > وذلك خلال ( ۰ ) يوما من تبليغها ٠‏ 


أما قرارات مجلس النقابة ١/١خرى‏ فهي تقبل الطعن أيضا امام ذا 
المرجع وخلال المدة نفسها', وقرار اله مكمة فيها مبرم » ويملك حق الطعن فيه 


أصحاب العلاقة 5 


ج - قرارات الهيئة العامة للفروع : ظ 
تقيل الطعن أمام مجلس النقابة 2» و يملك حق الطعن فيها رئيس مجلس ظ 
الفرع. خلال ( ۳۰ ) یوما من تاريخ صدورى!: * ع | ١‏ 0 


د - قرارات مجلس الفرع : 
ويجب التفريق بينها على النحو التالي : 
95 القرارات المتعلقة .بقضايا .الاتعاب قط 00 0 
< 2-7 صا .لاتغا “وقضإينا النزاع. بين المخاستن 
“موثايهم : تقبل الطعن من قبل أصحاب العلاقة » بطريق الاستئناق اض 
المهلة المحددة لاستئناف أجكام المحاكي:: البداثية:أوة " DEO‏ 
بے پا لقاو ات المتعلقة . بتضانا ال ظ > E‏ د ٠ش‏ 
و ا E el‏ لتسجيل والشطب : تق ا إا . . - 
e)‏ ا خ۶ على قرار مجلس الدقابة أو NE‏ 04 
٠‏ 3 من قاض- ر نيسا واربعة أعضاء اثنان ر ال يؤلفها 
من أعضاء مجلس النقابة » وقرار اللجنة فيها مبرم ١‏ نهما ضيان والآخران 


ل القوارات. التأديبية..والقرارات الاخرئ . قبل اا ) 
ا ا ا “حر : تقبل | : ١‏ 

1 من قبل أصحاب العلاقة خلال مهلة ) ۳٠‏ ( دوما 7 أما : 
يلي تاريح تبليغها ٠‏ ل اليوم, الذى 
0 دقرادات ملس النقابة في قضايا ای رک مد * 

غي أنه يجوز لوزي العدل طلب الىل 05252303 دجما استئنافيا م ,د 
ظ 8 ١:‏ فيها بأمر خطل, ر > مبرمهة ۽ 
المصلحة آمام الغرفة المدنية لدى محكمة النقض 1 5 منباء ,على طلب . صا 
آما :قرارارت الحلن : إلا ا ظ 0 32 5" 0 
لملجلشس الاخرى بوصفه مرجعا استئنافا : 

E | 1‏ | جاب لخ . . : 
دانم تقبل الطعرن بطريق النقض » كما سبق وذكرنا , إلى كوت متتزة 
مندكمة النفض من قبل أصحاب العلاقة خلال ( ۳٠١‏ ) يوما رر إو لأداثية ف 

۳ چ | يوم التالي 


e 
»« © 
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الخسسبرام 


0 . الخبير › > هو في الاصل , شخص غ 
+ ندلاف ٠‏ ولكن في حالات اسك 
ومحددة نص عليه القنانون » قا. يكون. أحد العاملين في الدولة ‏ : 0 







وقانون البينات 6 الذى لە 
مل على دراسته قريبا » بحث في | أعمال, ١‏ 
والمعاينة في المحكمة » عندما يتطلب الفصل في الدعوى معرفة فنية مويب 
اختصاصها .2 وي معتل هذه الحاأة يحق للمحكمة من تلقام نفسها آو 9 على 
| طلب أحد الخصوم اجراء تحقيق فني بواسطة خب واحد أو ثلاثة خبرام .ا 


| 8 وأول قانون ».في قطن ذا ٠‏ لتنظيم :أصول تعيين الخبراء الاختضاصين لدى 
1 المحاكم والدوائر. الات و تسجيلهم في جدول عام > صدر بالمرسوم التشريعي 
رقم ٠‏ يمام ١567‏ م وايعد أكني. ,من کسی عقر ین عاما » صدر قأنون 
لير ام الاجتصباصبين , الجالي رقم LT‏ تاريخ ا 8 


| . وهذ! القبانون > باعتباره قانونا خاصا » ادخل بعض التعديلات على أحكام 
تعيين الخبراء من قبل المحكمة. > الواردة.في قةانون الات : بحيث أصبح لايجوز 
للمحاكم والدواس القضائية تعيين خبسر من غير المسجلين ف جدول الخبراء 
الاخقصاصيين ألا اذا.. کان هذا ٠‏ الحدول خال من (شتمباء خبراء ف الموضوع 
المعروض أمامها > وال اقا و العلاقة ) الخصوم ( في العو فيجوز 
تعيين الخبراء من غير المسجلين ف الحدول › وكذلك مشيح القاثون للمحكمة 
وة عام أن تستعين يخبراء فنيين غير مسجلة اسماؤّهم ف الجدول ولو كانوا 
من غير العرب: السوزيات عل أن تو ضح المحكمة في قرارها الاسباب الداعية الى 


هنا التعيين ٠‏ 

: شروط تسجيل الخبير في الجدول‎ ١ 
قق أحكام القانون الحالي 2 يشترط في.المرشح للعسويل : جدول‎ 
الخبراءع أن يكون : ا !4 ممح‎ 
'+ آل عربيا سوريا او ننن هواقي حكمه مغنتما بالحقوق المدائية‎ 
ْ * ب متمما الخامسة والعشرين من عمرء‎ 
ج الما من الامراض والعاهات‎ 
٠. د _ غير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة‎ 
٠ غير مطرود أو معزول من عمل حر أو من أي عمل في الدولة‎  ه‎ 
| * و _ من غير العاملين في الدولة.‎ 

Nn‏ أصول المحاكمات المدبية. 
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الاقل يعد حصوله عل الشهادة ٠‏ 


الممارسة والشهادة الصحية ٠‏ 


ز ‏ ذا موطن مسد لني سیز اول عمل المبر۔ يها ٠‏ 
بم العالي . 
اراتا الاخرى رك يصدرزر بتحدید ها قزار من وريس .الأعهدل ووس مع 


EO 


ڪل قد:مارس العمل فعلا في تجال. اختصاصه مدة خمس سنوات على 


کی پا أ علمية هو آمر لم يكن متصوصا عليه في المرسوع FE‏ 


اغالات یی وار اه ا اد اا ا م اللاو في من شرل 
- الشهادة بقرار من وزير العدل نام عق اقتزاح: لجدة الخبراء المجودة في كل 


محافظة كما نص في احكام المادة 011 8 ماه 8 جواز تميين أن د العاملين 
المحافظة تحط معارف قنية خاصة أو اذا کان العدد مسجل من الخبراء 


لوف من او لي آي ترا اكد ا ع بالا م ولك مع الغيي 
سى .القانون دصفه عامة المرشحين اللتسجيل کكخبراة ق : امنا لق 0 
لشهادة « دعلى ا ۷ يمارس . هذا الخبير اتنس ته خار نطاة a lt‏ 

اسجل.فيهما ٠‏ 55 ) 5 5 التي 


ا اجراءات التسجيل في الجدول ظ 
ع اده (۸) دما ييا من لقان عل يلي 


يتمين على من يرغبٌ في تسجيل اسمه في جدول الخبراء الاجم 
ختضاصين إن ˆ 


يتقدم الى لجنة الخبراء في المحافظة > خلال !ل 02 برام | . 
باستدعاء يذ كر فيه نوع :الخبرة التي ہر ید ال ي رة 5 : 
نسخة عن سجله العدلي. و نسخة عن سجله المدني , وال بهذا الاس 


تی ا ا ی ا مرش و 
رأي النيابة العامة وروساء المحاكم والدوائں القضائة اه أن تسه 
المحامين نهنا ٠‏ تقترح من تراه مقبولا من المرشحين اللتسجيل في 5 35 

و 


٠‏ ويرسل رئيس اللجنة الى وزارة العدل قائمة ا بای 


255 





. ومما يحدر ذكره هثا: , أن :شن هك حيازة 


5 erg rg may TTT ggg 
4 02 ء‎ - 
ر‎ 
. 





تول اسيم ر 59 ا p*‏ من 0 الترار 5 محافظة . الى 


ائيش لجة الخبراء ثيها : 


: أ SE‏ ؟ 7 : ٠‏ 
يدعو 3 ی ES‏ الخسراء الغبير المقرر تسحدملبة4 ل الحدول لاداء 
اليمين الخاابة : 0 


| « أقسم . بألل العظيم. أن أقوء ١‏ بكل مهمة يعهد بها الى بصدق وأماأ:ة 
. وذلك آمام تيسن محكمة “البدائية فى المدافقلة ة »> ويعمل بهذا القسم في جح 
المهام التي يعهد بها.الى الخبير بعد ذلك ٠‏ : 


وأخترأ تنظم وزازة العدل جدول الخبراء الاختصاصيين المتضمن أسماء. 


من أدوا أأقسم القانوني كل حدس محاذظته و نوع زمر ده رتعلنه و الى 
جميع المحادم والكوات. القضائية 3 ٠‏ 


۳ -. الاحكام الاخرى في القانون : 
| نص القانون أيضا . على العمل بجدول الخبراه الاختصا.سيين لمدة سنتين 
| وايحوز لو راس العدل ا على اقتراح ا لحنة الخبراء اعادة النظر فيه قبل بخ 
كل سنة لاضافة خبراء جدد الى بعص أنواع الخبرة ة اذا اقتضت الصرورة ٠‏ 


كما أخضع القانون أعمال الخبراء لرقابة ادارة العقء بش القضائي في 
رة الحدل ونص على آصول ملاحقتهم التأديبية واحالتهم أمام لجنة مؤلفة 
من ثلاثة ققناة لعتقور اذى المقو بتين التأديسيتين بحقهم ) ما وقف الخيير 
العمل لمدة أقصاها / ۳ / سنوات أو حرا نهائيا س ضيه خبيرا في . 


وذاد 
عن 
المحاكم والدواثر ااا ار الل مبر © 1 


ف ا وجب یات اسیا لهائيا من الجد ولت 


- ۷ 
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۱ 


أحكام المادتين ) و" ) من قانون أصول المحاكمات تتعلق بسریان قوا 
الاصول في الزمان > ويمكن دراستها في ثلائة مواضيع هي التالية N:‏ 


ears الجبيدة المتعلقة بالاصول أو بالبطلان أو بمواعيد‎ ١ 


- القوانين الجديدة المتعلقة بالأصول : 


اذا 
ذا صدر قانون. دنا اطول “المحاكمات 10 أو الفى ب جعفضص أحكا 


القا: 
انون القديم کے دا الجديد يتا .ناقذا قور داور 6 6 لق من تاريخ 


من القانون القديم: ب 


والقاعدة ا ي ازع اترات ك الذمان ٤ ٠‏ 1 ان Ram‏ الجديد 


لا 


اا ٤‏ قوانين الاصول.: فان هذا الام يختلن ب 


العمل يها" .٠»‏ على .الدعاوي القائة حتئ. لذ ريا لانها. تشري: من تاريخ 3 


الاصول الجديدة. > وهنا ما تصده المشرع من أحكا 2 دي 0 ):بقوانين 
املع دن م اس عن ا )من اده ظ 
الدعاوي 0 تم من الاجراءات قبل تار ر يخ العمل بها) . 2 at‏ 


وقاعدة الاثر المباشى أو الفورني القوانين الاصول: , افا 
6 عدخ 


لانها لا تتضمن تنظيما .موضوعيا اللروابط القانونية 2 واثما+ ذه ملم ابه 507 


مراكن قأ نو نية خاضعة بطبيعتها للتعديل. أو ١‏ تل عل بطي 
. اذن لا تمس [صل الحق ولا تؤشى فيه ٠‏ لتنيين .من جانب المشراع غ فهي - 


0 ومع ذلك ˆ »> فان المشرع . نص على ثلاثة استثناءوات e‏ الاثر ١‏ 
أو الفوري: : لقؤانين الاصول : .محافظة .منه على ما اكتسبه ٠١‏ اشر ش 
< في ظل القانون :القديم ¢ عددها في عدر الفقنة ۲ £ س الما 5 E‏ : ش 
القانون على سبيل الحضر وهي التالية : ٠‏ 
BR‏ | 
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الاستثناء الاول : 


ادا ١‏ 5 اا 

يدق | صدر القانون الهديد معد لا للاختصلائن” متى كان تاريخ العمل به 
يتوجب على المخكمة؛ ,..تطبيقا للقاعدة العامة . سواء كان التمديل 'يتملق 

باخام المحكمة الولائي أو النوعي أو انقيمي أو المحلي . أن تحيل 

الدعوى الى المحكمة التي“ أصبحت مختصة للنظ. فيها وفنا لاحكاء القانون 

الجديد » الا اذا كانت المرافءة قد ختمت في الدعوى ( وهذ! هو ا ا ء )ا ء 

فانه يتوجت على E‏ ا لديها الاقصل ا ١‏ 


والمقضوة بختام المرافمة أو .(لعقفل»سباب المؤافعة.) “إن -يكون الغمنزة قد 
ظ انهوا آقو الهم ودقوعهم وقررت المخكمة لن“ القضة “شتت ا ستل 
- . ورفعتها. لاضدان 2 فيها" ٠‏ امنا :اذا تحكنت”: المؤافعة .لا داز ٠‏ الحم » 
وزآت المحكمة آنا ةن جاهنة للك ٤‏ و اذا خن قنع واقعة ا جديدة 
۔ أو اذ! ظهرت واقعة غير الک بعد::اققال :پاب المتافغة وقبل -القطئ يالحكم »> 


1 / د ورآت المخكمة .من" :چا .فسها أو بناء على . طلب الخصوم امتح تات المناقشة 
ی“ اواعادة النظر فق الدعوئ: 7 الماد TT‏ من: .قانون أصؤل المحاكمات 5" ب فيجب 


على لحك فنك .ذلك أن : تمزن: احالة a‏ الي ا محكمة التي + 'إسدحت. مختصة 
۰ لان اكه الو أصبحت. غير مستثناة من القانون الجديد 
الاستئنام الثاني ETE‏ ظ 
تاريخ العمل بالقانون الجديد: ‏ | 
ظ المقصود. من . هذا الاستتتاء انه اذا شو اع هن امف ليطي متلا يل < 
1 القاتون الجدذيد 2 وكان هذا . الحكم يقبل الطعن بطريق. الاستئناف “خلال: 


٠. /:يوما من تبليقه وفقا للقانون القديم » وقضى القاتون الجديد بزيامع.‎ ١/٠ 
يوما أو بششصة وجمله | ين‎ / ٣۰ ميعاد. الظعن: ورفعه ا‎ 






في مثل هذا الوضع يتوجب التفريق بين حالتين : 


الاولى : “اذ .كان الميعاد قنا ۴ 0 نفاذ القانون ن J)‏ ویبدا 


لا سق القت من تاريخ تبديغه الحكم في ظل القانون القديم ) ففي هذه 
٠ --‏ الحالة يبفى ميعاد. و ا هؤ الساري اي يبقى ميعاد .الطمن ف e‏ 


- :الثانية :..اذا كان الميعاد ل یکن کد بدأ قبل تفاذ القانون الجديد ( أي 
"أن العكم لم يبلغ للخصم قبل تاويع: نفلا القاتي:الجديد يد ) › قفي هذه الحالة 


7 يبه‎ UE 

, ES 
a TR 

RE 4‏ يا 1 
ر 2 م 2ه 
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: يطبق القانون الجديد وتصبح مد المطعن في الحكم / "١‏ / يوما أو / ٠١‏ 


أيام وفق مأ قرره القانون الجديد من زيادة أو نقص في ميعاد الطعن . 


الا .ناء الثالث : 
اذا صدر القانون الجديد منظما لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من 
الاحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغية أو منشئه لطريق من تلك الطرق : 
أي ان القانون الجديد » اذا ألفى طريقا من طرق الطعن كان مقررا فى 
القانونَ القديم > أو احدث طريقا جديد! للطعن لم يكن مقر را للحكم في الا ذون 
القديم ؛ كما لو تضمن القانون الجديد الغاء الطعن بطريق النقض للاحكام 
الصادرة سن قضاة | في قضتايا العمل والايجار » وأحدث طريقا للطعن 
فيها هو طريق الاستئناف 1[ كما هو الحال بالنسية لاحكام المى سوم التشريعي 
د ا الماع 1114 المتضمن تعديل بعض أحكام قانون أصول المحاكمات ] > 
نل 1 درة فى ظل القانون الد مه ى | - أ , 8 
n‏ 2 نون القديم تبقى خاضعه للطعن بطريق 
لنقض » .وعلى محكمة النكض النظر فيها ( وهذا هو الاستثناء ) . 


ولى 8 سيان , ننا 
ا 2 0 ES‏ > حرص المشرع على عدم جواز المس 
( ولا ة هنا لجار ٠‏ دي الحكم قد صدر في ظل اإتقانون القد 
تقد الل | ريح تبليغ الحكم أو تاريخ بدء ميعاد الطعن فيه , أو با 
يم الطعن قعلا ) .. فيجب أن يبقى حق الطلفن قي 4 ا ديت 
ر يه وفقشے لاحكام القانون 
ومما تجدن" الاشتارةاليه هنا ناسر al!‏ 
ركم ۱۳ لعام ۹⁄۹ الذى عدل طق طمن ي اولي ۳ راسو ا 
3 زه عن. محا 


الصلح في قضايا العمل والايجار » اذ جعلها خاشىة ا أ كدر كم 
بدلا من طريق النقض > قد تلافى تطبيق هذا الاستثناء ا االؤستمناقف 
4 منه عبى ما يلي ( تحيل مختلف المحاكم أشي أضيدت 1 ب ا 
هذا الملوسوم اتشر يي بما فيها محكمة النقض القضان ا بميقتضئ 
اضحت محتضة للنظن'فيها دون أي طلب أو زعم ا وسجاملة ) +5 حاكم التي 
لذلك يمكن القول ٠‏ بأن المشرع في أحكام المادة ١‏ المث ر اليئ 
مخالفة الاحكام الواردة في البند ( ج ) من الفقرة ١ ١‏ ) من زا > قصل 
قانون أصول المحاكمات المدنية بأيراده نص تشتريعي. حاص يحول ١‏ ) من 
هذا الاستثناء * ` ) ظ ع تطبيق 
ب القوانين الجديدة المتعلقة ببطلان الاجراءات : 
.يحدث .أن يفرض,االقانون. الجديد :شر وطا تنا زس چم لامي 


أ ۷۲ 
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الاجراءات ٠‏ كانت غير مطلوبة في القانون القديم تحت طائلة اعتبار الاجرام 
باطلا فى حالة عدم التقيد بهذه الشروط , أو أن يتضمن الغاء اجراء كان 
صحيحا في ظل القانون القديم » فهل يطبق القانون الجديد على الاجراءات 
التي تمت قبل تاريخ العمل به » أي تلك التي تمت في ظل القانون القديم ؟! ٠‏ 


لقد وضع المشرع في الفقرة ( ١‏ ) من المسادة ( ۲ ) من قانون أصول 
المحاكمات أحكاما تقضي بأن كل اجراء تم صحيحا في ظل قانون معمول به 
( قديم ) » يبقى صحيحا ما لم يرد بص على خلاف ذلك ( في القانون الجديد ) ٠‏ 


وواصح أن هده الا كام 1 تشير الى اكد المشرع ¢ ف هذ.ا المجال « يسقا 


وحتى يسهل شرح هذه الاحكام يمكن .ايراد المثالين التاليين : 
المثال الاول : 


اذا تضمن القانون الجديد » عدم جوار حبس المدين لاكرأهه على تنفيذ 
التزاماته المدنية أو التجارية خلافا لاحكام القانون القديم التي تجين هذا 
الحيسس : فان اللقانوان الجذيد :يعمل به :من تاريخ: نفاذه بمتع اذخال أي مدين 
الى الحبس للفاية المذكورة , اما اذا كان المدين موجودا في السجن بتاريخ 
نفاذ القانون الجديد » فلا يخلى سبيله الا بانقضاء المدة التي تقرر حبسه من 
أجلها > أى ان اجراء الحيس الذي تم في ظل القاتون القديم يبقى صحيحا 
أيضا فى ظل القانون الجديد » ولا عبرة هنا لتاريخ صدور 'لحكم أو مباشرة 
اجراءات التنفيذ قبل صدور القانون الجديد ٠‏ 0 


نكا تمھ تم معد حسم يج چ اد نهدا دهف 4 دہ اتام مهل 











و لاما زئ" الحثلة به “'بمد»متكدون-قاثون[صؤل: لمحا كنات الحالي 


النافف بتاريخ ۱۹١١/١١/١‏ › اذ تضمن هذا القانون الفاء الحيس المذكور , 


دون أن يتضمن نصا يقضي بالمحافظة على حق الحبس بالنسبة للحقوق 
المدنئة أو التجارية المحكوم بها قبل نفاذه والتي كان الحبس جائزا من أجل 
تنفيذها ي ظل القانون القديم ٠ ٠‏ ظ 

المثال الثاني : 
النقض 0 قبل محأم مسجل في جدول المحامين الاساتذنة وبالاستنا حك 


توكيل قانوني + وكان القانون القديم يجير تقديم الطعن المذكر نز 


الطاعن مباشرة › فان الاجراء المتعلق بتقديم استدعاء الطعن من قبل ,ل 
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.تحت طائلة زوال أش هذا الحد: واعتاء را ا ل ١‏ 
ج فاي كأن لم يكن , EL‏ 1 
١ '‏ كان طللب | 


١ 0‏ مباشرة اذا كان مستوفيا شرائطه القانونية وتم قبل صدور القانون الجدين: 
يبقى صحيحأ > وعلى الىعكس اذا , قدم استدعاء الطعن بالنقض من الطاعن 


مباشرة الى ديوان -المحكمة » وصدر القانون الجدين وأصبح نافذا ق 
استيفاء هذا الاستدعاء شرائطه القانونية ‏ أي قبل دفع الرسوم المثرتبة 
عليه مثلا ‏ فانه يتوجب تطبيق القانون الجديد 2 واع:.ا:. استدعاء الطون ظ 
غير الموقع والمقدم من محام باطلا وان كانت أجراءات.تقديمه قد بوشر بها . 
قبل نفاذ: القانون الجديد » لان دفع الرسوم شرط لقي..د الطلبات وحفظ ` 
المواعيد »> وقبل دفعها ,2 لا يعتس الاجراء بتفديم استدعاء الطعن 00000 
المحكمة قد تم. صحيحا في ظل القانون القديم ٠‏ اعم ) ظ ظ 


ج - القوانين الجديدة المتعلقة بمواعيد السقوط : ٠‏ 
5 : باطلا : أو المدد التي يحددها القانون .لسقوط الخصومة أو اتقضائيا ظ 


للج من أحكام: الفقرة.( :73:] من.المادة .( ؟:) :من القازوال ل يدف * 

1 اي الا من. تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها ] » 

بأا وی طم . القاعدة المذكورة ان يكون القانون الجدید قب استیں 
تود ١‏ و - 


موعدا لسقوط اجراء معين لم ينصن القاف ١‏ | 
م ينص لقانون الفديم على موعن إسقوطه ٠ ٠‏ 


والمثال,التالي .من شانه أن يوضم عاج لل 485 خط ن 
1 لي من 5 ^ ان يوضح غرض المشرع .على نحو أفضل : 


مم 


تقدم بطلب الحجن الى قاضم. الاي كي 
تقدم لحجن لى قا 5 الا ور المستعجأة 5 فأجيب, إلى راا وكاس د 
عو ی پا صل الحق خلال تما ديه ايام . تدا مم" ص بكر و > 1 .ان يس ضع 


قانون أصول المحاكيات آنا وکت عا > 
چا فى طالب الحجز الاحتياطى ,-اؤا ' 


أن المشر ع أعفى طالب الحجز ی الجا الاشرع من ١ل‏ ل 2 يلاحل هنا . 
0ه - - جراء |اء 5 


عليه.» آي رفع الدعوى بأصل الحق ٠‏ 


لذلك + فاذا صداز أن دز أ سنن موعدا يحب ونا با نم لي عير 
اجراء معين من قبل طالب الحجز . كما لو أوجب القانون ايين.ر 17 خلاله 
الحجن «الاإجتياطي..جتى..ولو؛ كان. بستني في طلب ابيز الاحتياطي ن الب 
سندا قابل للتنفيذ » أن يدم تيده في عللبع الحيدن ( الیک ولو ال 
القابل 


للتنفيذ ( الى ذاكرة: التتفنذ: انطكا : خلال مهله ثمانية أيام اعم من تاريخ تر , 


الحجز تحت طائلة زوال أثره واعتباره كأن لم يكن » فان القانون الجدين p2‏ 
rT‏ ظ 
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افا من تازيح العمل به ولا يمتد أشره الى اجراءات الحجن الاحتياطي التي 
ات 3 نمث قبل ناذه ا 7 8 اا - + ايا > على تطبيق مدآ غد 


۲ 
تنازع قوانين الاصول في اكان 
( الاختصاص العام الدولي ) 


أحكام المواد من ( ۳ - 3١‏ ) من قانون أصول المحاكمات تتعلق بتنازع 
قوانين الاصول من خحيث المكان.» عندما .يكؤن أحد طرفي الدعوى أخئنا + يقصضد 
بالاختصاص العام الدولي ف أحكام هده المواد اختصاص المحاكم السورية 
بنظن النتغاوى المدنية أو: السار نة أو دعأوي الاحوال الشخصيه التي ترفع 
على أجنبي له أو ليس له موطن او سكن في سورية » سواء رذعت عليه الدعوى 
من سوري أو آجنبي - 


51 وییکن ادرا أحكاء هده ه الماد فاخيو واحد يهو التالي 


الاحوال التي يغضع قيها الاجنبي للمحاكم السورية 
فى العضايا المدبية والتجارية ‏ 


0 وهي ) ثمانية أحوال : 

الحالة الاولى : 

ظ افا كان للطدعى عليه الاجتبي مظان أو سكس في سورية : ظ 

e‏ المادة ( ” ) من القانون بأن المحاكم. السورية «ختصة الننظنى 


الما التي تقام عل 105 الإجديئ ¢ » سواء تعلقت الدعوض .عمال م 
سورية أو خارجها » وسواء كان سبب الالتزام قد نشا في سورية أو خادجها ١‏ 


ويعود هذا الاختصاص لتطبيق ١‏ سيدا ) اقليمية القوانين ( والمقصود 
منه » ان قوانين الاصول السورية وحدها هي التي تسري ضمن أراضي 
: الجمهورية العربية السورية > على اعتبارها من النظام العام , شأنها في ذلك 
شأن قانون العقوبات الذي يعتبر هو الآخر من القوانين الاقليميه ٠‏ 


وتجدر الملاحظة هنا » أنه لا ره يشترط في الاجنبي اقامته الدائمة نل 
اذ 0 فقطل أن يكون هنا الاجنبي موجودا في سورية. حان. اقا مه ا 


اا 


“ ہے :0ہ 
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معغذا فها موطنا إو سكنا > وأنه لا عبرة لتبديل الموطن أو المسكن بعد قير 


١ 


الدعوى ` 
الحالة الثانية : 
اذا لم يكن للمدعى عليه الاجنبي موطن أو سكن في سورية : 
أوضحت المادة ( 5 ) من القانون بأن المحاكم السورية مختصة للنظر 
الدعاوي التي تقام على هذا الاجنبي الذي ليس له موطن أو سكن في سورية 


آ ‏ اذا كان للاجنبي موطن مختار في سورية : 
ده مختصة نري أي خلاف ينشأ عن اللعقّد ف موأجهة الاجنبي » وهذا 
مى مستمد من أحكام المادة ( ٠١‏ ) من القانون المدنى التى تجيز 'للشخص 
اا اخ وس © 


00 واختصاص محكمة الموطن المختار هو امجتنام من الةأعد: العامة التي 
نه من الجائر الاتفاق غل عكس هذه القاعدة ال امة فى محال الاختےا 
الاقليمي » فاته يجوز أيضا الاتفاق عل عكسها في مجال الاختصّاص الدولي 78 
ب ل اذا كانت الدعوى ضد الاجنبي متعلقة بمنقو 
سورية أو كانت ناشئة عن عقد ابرم أو نفذ أو كان مشروطا رة 5 


4 
ی 


ولو لم يكن له موطن او سكن في سورية › اذا كان مواا کے على أجنبي , 
أس: ستحقاق آمو ال منقولة موجودة ف سورية أو استر داد حباز 5 IY‏ على ب 
١ ١‏ ل موجود فى 


هه 7 
° م م 


ية أو تقرير حق ارتفاق عليه »› أو 
سوريه أو تقرير حق ارتفاق علي د الب تعويض عن اخادث دهن ووم 


ent 5 9 : 3 أ 1 , ا‎ ١) 

59 ( رشجع. ی موصو مطبيق. .هد الاحكام قرار؛ محكمة إلنةي 3 
٠0 a‏ وهو منشور في مجلة القانون لعام 1۹0۸ ص.: AT‏ تاریخ 
42 تاريخ 9128/17/١‏ وهو منشور في مجلة القانون لعام ون ا رقم 
وقرارها رقم "oY‏ تاريخ 1/1/۳ وهو منشور ف مجلة لاون وى 1 
ص : 217 وقرارها رقم ۱۷۷۳ تاريخ 47١/١1/15‏ وهو منشور ۴ 517( 
المحامون عام ١91١‏ ص : ٩‏ » وقرارها رقم 27١‏ تاريخ 4٩۷۲/۵/۷‏ تسق 


hS 
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الاآرام ١‏ يه فضباة 2 ه 1 
اوی لسورية بسيارة يقودها أجنبي > هي دائما من اختصاص المحاكم 


ويعود سيب اختصاص المحاكم السوازية في الدعوى اأمرفوعغة ضمد جني 
ليس له سكن أو موطن في هورية 3 کا اة عن عقد ابرم أو نفذ في 
سورية › الى أن مجر د أآيرام العقّد في سورية أو مجرد تنمهيف هذا العقد في 
سورية ‏ حتى ولو لم. يكن مشروطا في 'اليقد تنفيذه في سورية ‏ يججعل المحا 
السورية مختصة للنظر في أي خلاف ينشأ عن هذا العقد ٠‏ لان الس هنا لكان 


ابرام العقد أو المكان الذي جرى تنفيذه فيه لتفرير اختصاص المحاكم السورية٠‏ 


ظ جب أذا كانت الدعوى ضد الأجنبي متعلقة بتركة فتحت في سوزية او 
تفليس شهر فيها : 


والسيب في جعل المحاكم السو مختصة للنظر في هذه الدغاوي› يعود 
لشيمافت حسن سر الغكاالة من بحية :۽ ولتفادى رفع دعأوئ متعددة أمام محاكم 
تتبع دولا مختلفة فتتضاعف النفقات وقد تتناقض الاحكام من جهة أخرى ١‏ 


د اذا كان لاحد ا امختصمين مع الاجنبى موطن أو سكن فى سورية : 


بسبب ذلك أو يسبب أبرامه عقدا في سورية مع المدعي 


كبا يشترط أن يكون العشده في الدعى عليهم جديا ٠‏ وان کر الدعوى. 
جر اختصدامه ناء رؤية الدعوى » او ادخآله في الدعوى بقصد التخايل واعطاء 
امرفوعة ضد الاجنبي المدعى عليه ٠‏ | 


الحالة الغابثة : 
. اختصاص المحاكم السورية في مسائل الولاية على المال : 


تختص المحاكم السورية بالنظر في الدعوى التي ترفع على أجيبي ليس له 
موطن أو سكن في سورية ذا حافت هذه الدعوى تتعلق بمسألة الولاية على 
المال العائد لقاصر أو المطلوب الحجر عليه أو المطلوب مساعدته قضائيا › 
فيما اذا كان لاحد من هؤلاء موطن في سورية . آي اقامة عادية مستمرة في 
و 0 وتختص أيضا › بال للغائب الاجنبي اذا كان آخر موطن له في , 
8 
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اختصاص المحاكم السورية في مسائل الارت : 
تختص المحاكم السورية بالنظر في الدعوى التي ترفع على أجنبي ليس 
٠‏ له موطن. او سكن فى سورية اذا كانت الدعوى تتعلق يمسا قل ارت : زهي 
المسائل اسي يحكمها قانون بلد المورث والتي تعتبر جزءا من. حالته الشخصية» 
واختصاص القضاء السوري بالنظر فيها لا يوش على القانون الواجب التطبيق 
في موضوعها » ولكن اختصاص المداكم السّورية يكون حصررا في الاحوال التالية : 


1 اذا كان آحر موطن للمتوفي في سورية : | 
والاسباب المسررة لهذه الحالة , هي أن المتوفي .الاجنبي کان موجودا في 
سورية قبل أن يموت فيها » ولهذا السبب فقد اعتبى المشرع أن المحاكم السورية 
هي اولى المحاكم بالنظر في المنازعات المتعلقة بارثه: ٠‏ وهذه الدّاعدة معمول بها 
في آكشر التشريعات الحديثة هة اا 0 اا ا 
ب - اذا كان موطن المدعى عليهم كلهم أو بعضهم فى سورية ٠:‏ 
وهده الحالة تعتبر تطبيقا للقاعدة الفتاية ف الاختصاص والتى 0 ٠‏ ْ 
بأن ترفع الدعوى في محكمة دوطن المدعى عليه ٠‏ 1 حر لي 
ج ‏ اذا كانت أموال التركة كلها أو بعضها في سورية وكان الو 55 
سوريا أو كان الورثة كلهم أو بعضهم سوريان : ا ١‏ 
) أو بعضها في سورية .2 كنأ أنه اذا كان بعض الورثة أو كلهم سورت 1 : 4 
المحاكم السوردية هي بخص ٠‏ لان جنسيتهم السورية تبرر اعتباڑها 6-3 
المحاكم بالاختصاص في مسائل الارث في مواجهة أحد الأجائن ر. ٠+‏ 8 
اله زاء ٠ ) ٠‏ 1 . من أطراف 
د اذا كانت أموال التركة كلها أو بعضها في سورية وکات الى ١‏ 
محل فتح التركة غير مختدة طبقا لقانونها : اا ي ) 
ومبرر اختصاص المحاكم السورية ف هذه الحالة هو وجرد أموال الكو 
كلها أو بعضها في سورية : مع انتفاء التنازع على الاختصاص بين محكمة ۰ 
فتح التركة و كمه محل وجود آمو !ل ا ¢ وذلك من اشتراط المشبراع 
- 78 - 9 
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اختصاص il‏ السو دية في مسائل الاحوال الشخصية الاخرى : 


اجاز aT‏ س السمورية النفلر فى 


6 فى ذغوى الاحوال الشخصية 
الاحوال التالية : ميك يكن لهذ ل هبي موطن أو سکن في سور یه ف 


- اذا كانت الد ضة ف عة 

1 موی معارضة في عقد الزوا: وكان العقد دا 

سورية : لز ع ل راد ابرامه 
ب أء 3 مثلا أو لاي سبب آخر يبرا ر هلم i‏ ¢ اا ف ît‏ 


ادم 1 السورية 0 أت القانون السوري ٠‏ في هده الحالة هو الواجب التطبيق 


۰ ب اذا كانت اموي بلي ارد أو الطلاق أو فسخ الزواج : 
وذلك في.الحالتين التاليتين : E‏ 


الاوبى ٠‏ اذل كانت السو مر فو عهة:: من الزوبة التي قدت جس تھے 
السورية بسبب الزواج متى كانت مقيمة في سورية » والقصد من ذلك تمكين 


الزوجة من استعادة ی لوز نة رعاية أحالها ٠‏ 


] الثائية : اذا كانت اأنحذك قرفو عة من الزوجة المقيسة ۴ سيو زي على 
زوجها 'لاجنبي الذي .كان له موطن أو سكن في سورية:2 متى كان الزوجر كد 


. هج زوجته » أو كان قد جعل موطنه خارج سورية بعد قيام سبب الطلاق 


أو التفريق أو االفسخ أو کان ٠أ‏ بعد عن أرض الجمهورية العر بية ..السورية / 


. .. والقضد من_ذلك: رعاية مصلحة: الزوجة التي آشاء اليها, زوجهاء يسبت _الهرث 
أو,تفيي المويلن بعد قيام سبي ال دی 


وتڃدر ا 4( أن المقصود من اقام الروجة ف سور به ف الحالتين ‏ هو 


- اذا كانت ت الدعوى بطلب نفقة للام أو للزوجة أو للصغير وكان 


هؤلاءية يقيمون في سورية : 


وقد قصد المشزع في هذه الحالة جما المذكورين في طلب القوت و تآمين 


3 8 م في سور ية مرأعاة لضعفهم 6 ولانه لا يجوز من حيث المبدآ اغلاق .المحاكم 


* ا دقلا ب 
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من أجنبي ليس له موطن إ, 


سكن في سو ریک 
EF‏ اذا كانت الدعوى بشان نسب صغير يقيم في سورية » أو يسبب الولاية 


على نفسه ذو الحد منها أو وقفها أو استردادها : 
وذلك لان الصغير المقيم في سورية هو صاحب امشيلدة الحقيقية في 
الذعاوي ٠‏ 
اذا كان المدعي سوريا أو له موطن ٤‏ سور بة وذلك اذا لم يكن 
للمدعي عليه موطن معروف ٤‏ الخارج »> أو اذا إن الفانون السوري واجد. 


التطبيق في موضوع الدعوى : 
ويرجع لبرقةا ما اذاأكان اثقانون السوري هو الواجب لتطبيق في مضو ] 


الدعوى الى أحكام المادة ( ٠١‏ ) وما بعدها من القانون المد ني ا 


الحالة السادسة : 


اختصاص المحاكم السورية بالنظر في الدعوى ولو كانت غير داخلة في 


اختصاصها دولا » ٠‏ اذا قبل المدعى عليه السير فيها صراحة أو ضمنا : 

| داتع بن س هده الحالة » أن المشر ع ع » أجاز رفع لغری اا 
لمش دمت ا سكن في سورية + بصورة عامة وشاملة لجميع المنازعا 
والتجارية والاحوال الشخصية حتى ولو كانت نت المحاكم اليو 2 9 
للنظر- فيه دواليا.. وذلك: عل زوز المدعني :+ بار مك إن r‏ 
الاجنبي بعد دعو ده الى المحاكمة اللشيرةفيها ن ان أو“ كنا ٠‏ 36 اددعى عليه 


وتلاتمظ, هنا ٠+‏ آن.:المدزا + سوى بين | 
الذي بسک استنتاجه من ا لحدمة بعد م ry‏ اصع والقبول ال 
الاختصاص أثنام النظى في الدعوى , ومنا ي ا عليه الا جني ۲ اوو 
عليه الاجدبي المحاكمة في هذه الحالة شرط اسا , ن. يا حضور الدع 
رغم تبلغه لا يمكن أن يفسر بالقبول الضمنني لسر ق الد ,ل عدم حضو رم 


)۱( راجع ف مو ضوع بطو حت الاحكام : قرار محكمة ا[ء-.' 
112/٠ ١١‏ المنشور ف محل القاذون لعا هك ١‏ . ددم NT‏ تار 
1 کت ابح یو ر ديح 
ا کے رق 


۲۹ تاریخ ۹1/۷ المنشور في مجلة القانون لعام ۹~ ڌم 
وقرارها كم 0 تاریخ IT‏ المشوز في ةا ° E‏ 
٦ ٠ 1‏ ا کا لعام ۹۲۷ 


بت ۸° ےت 
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١‏ کے & ام 
YES 0 2 3‏ ص امحاكم السورية با نخان الدّل! ص © © ديه 
بيد التحفظية وال موقتة في سورية 


20 ولو كانت غي مغتصة بالدعوى الاصلية 1١‏ , 
| والةه ود من هذه الحالة ن القضا لفن ١‏ 4 مختصس 
صود 0 ۱ ف 57 N iw‏ 
اى تد پر تحفظي أو e‏ دس الاراضي د 0 عليه اجن 
ليس له موطن أو سكن في سورية » وسواء كانت المحاكم ال مخختضة [ 
و ختصة للنظر في دعوى الاساس الاصلية ٠‏ مور ق 


ومما لا شك فيه ان اعطاء التضاء ال - 255006 
Se‏ أ قتة ذ وك ٠‏ 8 مستعجل السدوري عدبي تخاذ التدا بير 
التحفظية والموقتة في سورية كوضع الاختام والحجن الاحتياطى واقامة الحراسة 
القضائية على الاموال أو بيع ما يخة اة ا ظ 

١‏ 1 2 بخشی منهأ لخ “٣‏ يعوة: الى :أن الشرتن 
من هده الندا بتر EI‏ هو حمأادة الحق١٠‏ , 

ج : و 2 اك لوضوعي من التعرض لاي خط > 
ودون الاس الحق > ولان المحكمة الاترب الى “مكان الخطل هي الاولى 
باتخاذ ذه التدا ا کا ۳ 2 5 af‏ 
EI‏ ل بکد أصلا غير مختصة للنظر في دعوى الاساس 
الحالة الثامنة : 

: اختصاص الأحاكم السورية للنظر في الطلبات العارضة أو المرتبطة أو 
المتفرعة عن الدعوى في مسائل الاحوال الشخصية : ٠‏ 
والمقسيود من هذه الحالة 1 أن المحاكم السورءية 2 2 مدا كل الاحوال 
الشخصية الى اإخلة في اختساصها تملك حق النذل. في كل طلب عارض يرفعه 
المدعى عليه الاجنبي صد المد عي ردا على دعو اه > وكذلك حق النظى ف كل 
مع تلك أندعوى تأمينا لحسن سير العدالة 2 كذلك تملك المحاكم السورية 
حق النظ يجميع المسائل الفرعية المتعلقة بالاحوال الشخصية للاجانب 
الخاضعين في بلادهم للقانون المدني والتي تثار من خلال النظطر في دعوى مدفية 
أو تجارية داخلة ف أخثصأصها » ويعود السبب 2 ذلك »› الى آن المحاكم السورية 
باعتبارها صاحبة الولاية العامة في مسائل الاحوال الشخصية: للاجانب تملع 
من خلال ظرها في الدموى المدنية الاصلية ضد الاجنبي الفسل فيما يتفرع 
عن هذه الدعوم, من مسائل تتعلق بالاحوال الشخصية للاجتبي ٠‏ الخاضع في 
ئ بلاده > بالنسبة لهذه.الامور » للقانون المدني ٠‏ علما بأن منح المحاكم السورية 
هذا الاحتساص لايعتبر تجاوز! للاختصاص الوظيفي الممين لها ولا لنوع 
ر . ما تقضر, به ٠‏ 


٠. 


)0 راجع ف مو ضوع 2 تطبيق هذه الحالة : قرار محكمة النقض رقم e‏ تاريخ 
0 4459/1/15 المنشوز في مجلة القانون عام ١9155‏ ص : 144 ' 
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حق الادعاء 


5 ندر يف دق الإدعاء : 

فى المحتمعات اة پخ ل اأ ر ل ان وتو فا أرثا درن الثايت 
المد ا ر4 قانونا 5 يوسم عليه أن يرجع في د ا انتبلط e EAL‏ 
لتساعده ر 8 قرأر حقه اذا سحل 51 اشفا 1" 4ن خصمة اذأ سوب 


ومن هنا نشات الحاجة الى و ندیم طر دق ايصال ال 8 ق التاية الى صاحبه , 
و بالتالي 9 ضع إحكاء خاصة لهذ ! | التنظليم ٠‏ تزلف ف محمو عها اصول التتاضي 
أمام المحاكم و 5 يأصلول المداعمات ° 


5 دالمشرع السوري في قانون أصول المحاكمات ٠‏ شأنه في ذلك شأن أتة. 
أو دخات الاخرى » لم يجد ضرورة لوضع التو ` :مر و د الادعاء أو الدغوى , 
ضح يي يشرو مل هذا .احق أو أ: وع ١‏ أدعاوى ب SAĞ‏ للدهاء 
ی يبسثكمل: [ ر من احكا کو 


الفقه , 
ا حق 4 يعدر ل ا لون ات ملب حماية ا ۷ | هد | ال" 


7 کات اتی بين لقو ت 
ويمكن ملاحظة الفر بان الحق ا من النواحي التال 7 . 


١‏ الحق متتّد. عا إل 
١‏ على عرى ,2 ولكل . د 
أن کان لمناحب احق أن يختار دعوى ان عدة دما ب يكن لكي جر 


حقه .> كما هو الحال ذ في حالة اكتشاف عیب و ا کنیل لحماية. 
اما بفسخ العقد ‏ أو بتخفيض قيمة الیل ۶ ف المبيع فنأىدعي أن يدعي 


۲ ل كلد تتعدلن | ظ 
ل د ای دون واحدة. , کنا هو السال ا 
للقضا يطال فيها بحقه فى في العقار الذي اشتراه منه ودفع 


له ثمنه وبحقه في ثمرات هذا الما 
1 . ل من ا ابدام عقد الب 0 أو بريعه › 


أي انه لايمكن لشخص أن يرفع عدخ ما .هه والعكس غار صحيح › 


ظ له الادعا أجل حق واحد » آي أنه 
لا يجوز لادعام بحق واحد مرتين أو أكثى , ىح هو الحال قيمن يطالب 


اا اعم 
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اا“ e‏ 9 3 
ر لتعويض عن اضراره المتولدة 1 يدعي 
ني و أن يدعي بها أمام القضاء الجزائي تبعا 


ومتى اختار أحد الطريقين : له أن ہے ى تادعوى العامة , 
9 ایس 2 


ر يعون للآخر . 
؟ ‏ الى 
ا س ق پوه عام متروك لصاحبه يستممله متى يشاء وبمطلق 
على تقد | 3 ا ار هذا الاتفاق باطل « و بحو ر الاتفاق 
2 لحق » كما في حالة تراد المتعاقدين أو الخصوم بأن بل 
الى التحكيم ندل التنضاءم الأ کي ين أو الخصوم بأن يلجأوا 
الا ۶ العادي من أجل حل منازعاتهم ٠‏ 
_- : 0 
ن e‏ ار معينه أو خاصة أو ..محددة » ولكنها أحيانا 
006 ا لذي تتعلق به › فهناك دعاوى شخصية أو عقارية أو 
ارتفاق أو مرور الخ 5 3 4 2 


۵ _ تتعر دس الدعوى ا يشدى ص له الحق من اسباب الاتعشاء كالسةؤاءد 
بالتقادم مثلا »> ولكن هذه الصلة بين الحق والدعوى رغم قوتها لبس :ن شأنها 
أن تجعلهما شيئًا واحدا ٠‏ ) 

1 الشرع في احكام المأدة 6 وما بعدهاء من قانون 'صول المحاكمات 
فرق بين الحق والبعوى حين أجاز للمدعي أن يتنازل عن !احق الذي يدعي به 
أو الدعوى التي أقامها › س على التنازل عن الحق سقوممه 2 حان دخ سب 
على التعاوليل عن الدعوى الخاء دجسم اکر اغاث الخصومة يمأ فبع | أسجدعاأ. 
الدعوى ٠‏ ) 

ا ف ودل قول الدعوى دالنسية.لاطٌ اذها والحق الى به فيا + 


ظ ويمكن سومار ها ف ثلا ا كم وهل ھی ) الصفة ¢ الاهلية ¢ الا احة ( ٠.‏ 


الہ ط الاول : الصفسة : 
يبحب أن تتو فی ۴ کل جل ف من طرف الدعبرى الصمة التى تحد: له 
المخاصمة أو أدداعء الدفو ع فيهأ ٠‏ و بصدو ز 6 عامة الحالة التي يظهر. نمها 
الانسان أمام القضا: والتي تعكنه من المعطالية قانونا .ما يدعيه أو من الدفاع 
واذا ققدت اأ فة فسن يداش الدعوى کا الدعوى عير مقبولة” . 
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والصغة ہی أن تتوفى في 0 الاعتباري أيضا › لان من يىش ` 
الد 5 ١‏ ْ 1 


وف .هذا المجال » نص قانون ؛صول المحاكمات على الاستثناء ات التالية : 


ألا نت £ الاول : 3 ار 


ونصت عليه المأدة 1۲ ( مر قا نون اصول المحاكمات حين اجازت 


) تنص بعدس أهالي لش يه دشتحا عن الساقين اذا كاتو١|‏ قوما 5 
محصورين في الدعاوي التالية : ا 


1 استعمال العقارات الد و المرفقة 
ب ے اسقاط حق استعمال هذه العقارات ٠‏ ش ْ٠‏ 
أ ى 
5 الحقوق الت خا أهل القرية عل الاملاك العامة ٠‏ . 
و يعن القوم غير محصور اذا تجاوز م فا ي 


5 . ومن الواضح آن. هذه .الاحكاء 
خاضة بالدعاوى | | 

E‏ ف العقار! ات الم المىفةة الد و ر 2 و على ظ ا 
ل يادر وغيرها ء' فصان الحقوق المكتسبة على الاملاكء 8 كيد 8 د 
لمرور أو الانتفاع أو الشرب أو غير ذلك a ES ٠‏ 





ومما لاشك فيه » ٠‏ 

ن المشرع قصد من هذه | 

على أهالي القرى من أصحاب الحقوق المذكورة: e‏ ۱ ا سبل عاف 
د عندما أجاز | 1 

( اثنان أو أكثر ) عن الآخرين في أي خصومة د: | ينقصب بعشهم 

يجاوز مأة ىخم( . تعلق بهذه الحقوق اذا كان عدده. 


الاستثناء الثاني : 

e‏ اذه نابي 

) ينتصب أحد الورثة خصما عن الباقان بصفته ماح " ظ 
تي لم تقرد تصفيتها؛ »ذلك ي المادي الي بي ال ا ري 


0( راجع قرار محكمة النقض رقم ۲٣٣‏ ۷/۱۲ 
القانون ص : ۲۸۵ لعام غ١ ١ / ٠.)‏ وهو منشور في مجلة 


ا“ ) 3 


3 
E 
OSG 
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بن ا من التركة هو الوارث الذي في حيازته. هذه. العين ٠‏ تنحصرا 
3 با أاصةي في حالة اعلان تصفية التركة  ٠‏ | 


e 1‏ المشرع من هذه الاحكام هو أيضا تسهيل سبل التقاضي ٠‏ لانها 
تتعلق بتيسيط اجراءات تمثيل الوارث » بصفته خلفا ماما للمتوفي » > بالنسبة 
للدعاوي أنتي ترفع على التركا ت أو لمصلحتها » سواء للمطاإبة بحق كان في 
ذمة المورث أو مال كان ئي حيازته ته قبل وفاته , أو للمطالبة بمثل هذه الحق 
کان للمورت ا أذ لغس قبل وقاته ا سي 


نو ص ضع التركة في 
توزيعماأ على rE‏ الثالية-: 















. أ فت الن / أد فبه ١‏ 
الدعوى « و يمكن 8 3 3 


الحالة الاولى : 

أذا کا الكر جة قيد التصنفية القضائية 2 فان الخصومة تنحصر في هذه 
الات بم حصن اأ ي الفضائي اضافة للتذكة ٤‏ باعتباره الممثل القانوثي 
لها » سواء كانت الداءوى مقامة على الميت أو له . ظ 

الحالة انثانية : ) ظ 

اذا لم يتقرر نصفية. التركة :قضاتيا > وكانت الدعوى تهدف للمطالية 
قن اليانين دع .هته ممثلا أهم 2 التركة كة .2 مر ضع كك © الدمعرى صد الغير 1 اي 
الور اده الحالة مث ثيل الواررلة نيما لتصح التسونة فيي(20. 

الحالة الثالثة : 

اذا لم يتقرر تصفية الخركه قضائيا 2 وکانت الدعوى تهدف لمطالء... 
التركة بحق بأق 2 د الأورث جيل وها ټه ¢ فان من حق ا مدعي ان يرفع ع ا 
في موآجهة أحد ٠‏ الورثة احا ارت أ “انه لوجت اا كوبويه ,الخصوية” 
الحالة الرابعة : 
اذا لم يتقرر تصفية القركة قضبائيا » وكانت الدعوى تهدف لمطالبة التركة 





کے 


راجع لر ار محكمة النقض رقم ١188/19/(8 ٠۷4١‏ ( وهو منشيرر في مجلة 
القانون ص : ٤٥‏ لعام ۱۹۵۸ ) ٠‏ ) 


8 ظ مل 
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بعين ( مندول او عقار ) موجودة في التركة فان الخصم في هذه الدعوى مر 
الوارث الذي يي حياز:ه هذه العين (' ۱ 8 2 


الحالة الخادسة : 

اذا انت التركة قد صفيت قضانيا أو حبيأء ووزعت أموالها على الورئة , 
يتوجب رفع الدعوى ضد جميع المورثة ولا يحكم فيها الا بمغدار ما آل الى 
جل وارث من إالأتزئة »2 ويننن على ماله:شخصيا بهذا المقدار > اذا كان يتعذر 


٠ ده 0 العيت2‎ 
٠ 


5 ومما لا شك فيه أن الورثة أذا أنكروا في هذه الدعوى » انهم ورثوا 
شنا , یذ 9 2 اع .آم ته ٠.‏ ي ْ ١‏ 
: تار بد لنمدعي من إن يست € مو اجچد ٠‏ جميعا ¢ e‏ صحه انكارهم 


يالوس:لى أخقبولة للاثبات قانونا أثناء النظر. في دعواه ٠‏ 


الاستئناء انثالت : 
و نصت. عله ا کا 8 WF‏ 5 | 
: ححام دقر ة J‏ ۳ 6 دن اا من القأنون حان گرو طن 


| * کے ےا ا 
a‏ وكوي العو 0 لقبول الدعوى من اجنبي ليس له آموال فى 
خصو عي .ا الي هو تكليفه بتقديم ضبان باحدى الوسائل 
کے ا اا 2 1 "١‏ ) لتأمين دفعه الرسوم والنفقات التي قد 
5 لدم عو 2 وذلك لان القانون السوري لا يفرق فى 


وتجدر الاشارة هنا ع الىءآن أمعناء ١‏ ا 006 
( الكفالة ) مع استدعاء دحواء , ( ملب با “لضي جني عن تقديم الضمان 
المبلغ المقرر من قبل المحكمة لقاءها في صندوق إل 0034 + لقدية بايداع 
0-0 من ب مدر يصمن فيه دضع المبلغ المقدر لأف سحسية بابواز سند 
كقاري بحدود المبلغ المذكور ) > من شأنه أن يردي إلى د بابراز تأمين 

ن تادية الرسوم والتأمينات والنفقات شرط لقي ا" :2 دعواه »> وذلك 
وحفظ الموأعيد تحت طائلة البطلان ( المادة ١‏ 59 ”7 0 دأجراء المعاملات 
القضائية رقم ٠١‏ لهام مان به ١‏ الف 07 نون الرسوم والتأمينات 


)۱( راجع قرار محكمة النقض رقم ۷۱ _ ۹-6/1 
القانون ص ۲٥۵١:‏ لعام ۱۹۷۰ ) ٠‏ (, وهو منشور في مجلة 
0( را-..ع قرار محكمة النقض رقم 1 4/۲۷ الد 23 5 
ص. : 81١‏ لعام 41/8 » وقرار محكمة استئناف حلب رقم EE‏ مجلة القانون 
هنا »> أن المادة  /‏ / من القانون رقم 15 لعام “14417 الما س اك 
الرياض العربية للتعاون القضائي بين دول الجامعة العربية ١ ٠‏ انق اتفاقية 
هذه البول من تقديم كفالة الضمان التعلقة با مدعي الاجنبي ٠‏ ا 
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دحل لے # 0 
1 ےا یع رر 
الشرط التاني : الاهلية : 


7 الاساسي في أهلية الشخص الطبيعي للتقاضي فى سورية 2 وارد في 
مطلع ادة / ١١‏ / من القانون المدني وبمقتضاه يتعين الرجوع في هذه الاهلية 
الى قانون الدولة التي ي تمد يسيع اليس الطبيبي.بجاسيتا.. 


وعلى ذلك › - 
الاهلية لباك 2 الدعوى 5 ال اذا بلغ ا ت 22 سنة 


ميلادية كأملة 5 وكات مجه بقواه ا وغير محجور ءايه ) المادة اع من 
القانون المدني ) ٠‏ 


أما بالنسبة للشخص الاعتباري العربي السوري فيعتبر كامل الاهلية 
أيضا > اذا كان جيتع بجميع الحقوق ألا ما كات منها ملاز زماً لصفة الانسان 
الطبيعية وذلك 2 RT‏ التي قررهاالقانون 2 أي عتد ما يكون له ذمة مالية 
مستقلة واهلنة 2 الحدود التي تعيتعا سكت اتشائة ١و‏ التي يتررها القانون 
ويكون له الحق بالتقاضي عاك مستقل ونائب ديعب عن أرادته ) المادة 280 
من القأنون المدني ) ٠‏ 


و الثم مر ع في قانون اسول المحاكمات بعد أن نص هو “تَا في المادة ١5:‏ 
على أنه يرجم في أاهلبة انشخص للتقاضي الى قانون بلده كما يرجع اليه في 
احكام تمشله أو الاذن له أو الحضور اذا لم يكن آهلا » اضاف الى هذه الاحكام 

ل الله الثانية. من “المأذة” المت.كونة م تمتا معدلا للمبدآ الاساسي الوارد ف 
اا المدني » اعتبسر فيه الاجنبي أهلا للتقاضي في «ورية ا تو شرت 
له شروط الاهلية حلبقا للت'نون السوري ولو لم يكن آهلا بحسب 5'دون بلده ٠‏ 


وإضافة الى ذلك . فقد نصت المادة ( ١١‏ ) من القانون المدني على حكم 


ات ستشنا ني أتفر . يشڪ .ي 3 ف التصرفات المالية التي تدك 2 سو ریه وت ر ت 
آثارها فيها / اذا کان أ . الطرذين أكتبيا ناقس الاهاءة کان نص الاهلية 
يرجع الى تعدبا فيه خفاء لا و ع الطرف لاسا نيينه فا ن هن السبب 
لا يوش في أهليته ٠.‏ ظ ظ 


أما بالنسية لاناسة الاشخاصي الاعتبارية الاجنبية » من شركات وجمعيات 
ومئّسسات وغيرها فيسرىري عليها ذاتون الدو! 5 التي أدبت فيها EH‏ الإاشخاص 
مر کز ادارتها الى يسى اتفملى ومع ذلك فاذ! اشرت نش .ادلهبا ال ريسي ف 
منوررية قان الارن السورع هر الدي يسري ( النةرة ۲ من الماد ٠ ) ١١‏ 


ومما يحدار ذكره هنأ > في بحث 'الاهلية › أن المشرع في احكام اللادة )10( 
من قانون اصول المحاكماتٌ نصں حل أحكام خاصة با لاجنبي عزں اختسامهة 


AY 8 
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بصفته وارثا » فقد اجاز له أن يطلب تأجيل الدعوى حتى بناضي الميعاد المحدو 
في قانون بلده » لقبول الصفة التي اختصم بهاء ٠‏ لان 'لوارث في كثير من 
التشريعات الاوربية 2 مخر بين قبول ألتركة بغير قيد أو شرل وبين قبولهما 
بشرط الجرد وبين رئضش فض انر كة اطلاقأ » و هذه التشريعات تحر د للوارث ميعاذ| 
مناسبا لاختيار احد (١‏ لٰواقف الم كورة ¢ و عل أ.حكام أخرى .خأ صة بال 
الاجنبية المىقود زواجها على نظام الا شعراك فى الآموالة مع وها ٠‏ فلها بعد 
انتهاء ألز وجية يسبب الوفاة أو الدلاثق أو التفريق ان تختار بين بقاء الشركة 

بينها وبين ورثة زوجها ويين قسمة المال 2 وتحدد التشر يعات الاجنبية التي 


تأخذ بھد؛ النظام ميه أدا للزوجة للاختيار ٠‏ 

وهذ! ,كله ء دون ان يخل .طاب التاجيل..المقدم. من. الوارث أو الزوجة 
بحق كل منهما بأډداء مألديه من الدذو ع الشكلية أو الموض رعبية بحد انتهاء 
الاجل 2« زو بمدنى اک ¢ أن حق حللب التأجيل من لوزت أو الاو وتيك 
ألا بأ نةے۔ اء الميعاد ا لدد للاختيار 1 سواء تمشلء احدهما بد فم شكلي في 
الدعوى أو تعرض لموضوعها ٠‏ 


و ا ( ( 5 
سيار خرى فقد اوج جب الشرع على اللحكمة » فى لار ١‏ من“القانوؤن . 


ا3 تتشت ٠‏ ٍ ف جصييع الاحوا!؛ من تواضي الاهاية اد صحة التمثيل أو الاذن لاطىراف 


الدعوى قبل التسدي لموضوعها )١(‏ . 


الشرط الثالث : المصيمة 7 


احجام الفقرتين ١‏ و3 من المادة / ١١‏ / ظ 

خاصة باهم شر ل لقبول الدعوى وهو 1 ب انون اصول المحاكمات 
3 عاع 7 1 

اللمدعي: مصلحة .شخصية ف مباثوة الدعوي دتفتقيل ( لاه 98 :اي آن. تكون 

ل دتوجد مصلحة ( : ) أو كما قيل ( المصلحة هي مناط الدعوى ) . تو ا دعويئ حيث 





و تحن اللاحظة. هنا 8 
9 سا0 فنا يري توف المصاحة ليس جا چیا بج ١‏ 
فقط نيف زئمأ_يحب 8 )توف المصلحة أيضا .فى أى طلت ص ن ادعاو 


س أذنا ع فى اقيق 0 و يشصيد بلع 5 0 دفع موی س س اي 
رض وأي طلب آو دفع شكلي _ eT‏ کان يتعلق بالاختصاص أو ان ) 
جر اءارےن 


کطلب 
ضم دعوى الى أخرى أو طلب_تأجيل اغوي أو طلب اثارت .ام د 
بشهادات الشهود الخ ٠٠٠‏ _ . جاب واپ 


ويشنرعل في توس د هده ذه المضلحة ها , هأ يل 3 


)۱( 1 ي تطبيق أحكا 5 قرار سعکہ 
راجع م المادة ١1‏ قرار AE‏ ين ا 
المنشور في مجلة القانون ص : ۷۸ لعام 1931 : وقرارها رقم i/o. ۲۸١‏ 
۹۷۱ المنشمور في مجلة المحامون ص AY:‏ لمام ۹۷۱ ٠‏ 2 
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ev 3‏ يبب يج 





ولان انتفاء المصلحة في أي ا 









أي أن يكون اسل الطلن أو الدفع حق مشر وع ثابت ومستحق وغير 
معلق على شر صل واقف يشر ه اتون ولا يخالف النظام العام أو الاداب العامة « 


3 ب أد دفع ينشآً للخصم حقا للدفع بعدم قبوله , 
فلا يحوز مثلا للخليلة اقامة دعوى التعريض عن الضرر الذي لحق بها من 


جر أء. قتل خليلها ¢ لان اثأقانون السوري لايعتبر العلاقة بان الخليل والخليلة 


مشروعه ° 


5- أن تكون المصلعة التي يترها القانون قائمة أو محتهلة ١:‏ 


وتكون المصلحة قائمة عندف يتعرض الحق للاعتداء عليه A‏ أو حين 
تقوم منأرعة بيشأنه تسرر اللجوء . الى إلعنيام + والقانون ضوعي عد الذي 
پم ااا 


الاولى : اذا تتشت المصلي: ن “ادق آثناء النظر. في النزاع » يتوجب 


على القاضي ا یکم داتع 


على القاضي f‏ كم يأ نتهاء الغخصومة “نين الع فين ¢ 3 بر د ال ٤‏ 
والمسرر ف ذلك آنه مادامت شر وط الدعوى كانت ف الاصل متوفر ة ف وقت 


رفعها > فأن زوال المصلحة بعد ذلك وأ ثناء النظر فيها ٠‏ ا وچ برد الل 


وتكون المصلدة محتملة »ء اذا کان الغرض من الطلب أو الدقع » الاحتياط 
لدفع شرن إو الاسعثاق من حق يخثى عليه من فوات الاوان › كأن يكون 
الطلب يتجلق . بوقائع يجوز اثباتها قانونا » أو أن يكون ضياع الواقعة المراد 
اثباتها محتملا » أو أن يكون النزناع حول أصل الحق محتملا » أو ان تخون 
الواقعة متعلقة بالنزاع حول أصل الحق ومنتجة فيه » أي من شأنها اقناع 
القاضي ابو لبوا ا 


4 








)0 دا قراري موكنة النقش “رق ۱۹۸ - AVI‏ اا 
ص : ٦۸۰‏ لعا 6 ورقم 4 ۲/ 14/٥‏ المنشور 0 سسا 


) 1١91315 لعام‎ ۲١١ : ص‎ 
es Wa # ES 
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أخذ المشوع السوري بمبدآ الكتابة في رفع الدعوى » دفرض ان يكون 
استدعاؤها خطيا ٠‏ وضدانا لح..ن سس العدالة والقضاء .2 وصيانة لمبدأ حرية 


تستهدقه › ليجوز الاحتجاج ب 


508 


نفسه ويرد على الطلبات والاجراءات ألثي 
ضده فيما اذا امتنع چن ارداق الدفاع ٠‏ 

| وأحكام المادة / / ١‏ 1 طن" لفاون تقضي بأنه حديث ينص القانون على 
ميعاد ليقع الدعوى كما هو الال اة ف التتعوى الاعتراضتنة _المستقلة على 
ر E‏ وهو ثمانية أيسام تلى تبليغ المحجوز عديه قرار الحجز 
ي الصادر ضده 1 أو الطعن ف حكم ومواعيد الأطعن ف أي حكم 
ee?‏ ف اا ) أو للتيام بأي اجراء آخر يحصل بالتبليغ ٤‏ لايعتسش 

يعاد ريا الا اذا تم تبنيغ الخصم من خلاله ما لم ينص اأقانون على خلاف 


د © ه 


| - الواضح أن أحكام هذه المادة عامة وتشمل اجراءات الل ٠‏ ا 
e 0 e‏ لاجد ارات مت يتخذ قبل رفع الدعوى کالاندارآت ' 0 أو 
' كم 7" : ار ذنسها كاستدعام الدعوى أو استدعاء إا[ملىء 
و نكت كن بتحل من خلال الخاكية كالاو راق المتعلقة بالاأكناءه 5 ۰ 
انتهاء المداكمة كالحجن أو البيع أو غير ذلك ٠‏ نات ال بعد 


وسنعمد ٠»‏ فيما يلي ٠‏ الى البحث في أحكام الصسللة زب . 
الى البحث في الاحكام المتعلقة ل © حم التبليغ أولا ثم ننتقل بعدها 


: التبليغ‎ ١ 

: القاعدة الاساسية في التبليغ واستثناءاتها‎ ١ 

وتقضي القاعدة الاساسية في التبليغ بان كل ترلر: 001 
المحضرين أو رجال الضابطة العدلية ( الشرطة ) ما أ يجب .أن م بواسطة 
ذلك ( المادة 14 المعدلة ) » أي ما لم يسمح القانون بإ 70© على خلاؤ 
شخص آحر كالمساعد القضائي أو الموظف أو غيرهما ٠‏ وال e‏ 
هو الشخص الذي تم تعيينه لهذ. الوظيفة ويمارس_عمله في دائرة ١|‏ 
التابعة للمحاكم في وزارة العدل ٠‏ ليون 


ے* ٥‏ 4ے 
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| وأجازت أحكام المادة ) ۱۸ » المساعد القضاءُ ib‏ 7 , 
2 ي 3 مذكرة أو ۹ لاي شخص ahh‏ اھ اوک 
الى e‏ 1 باجا موجودا في دائرة المحكمة ومعروفا من قبله : 
بالسوايدث عاد الأجنيازة تسهيل اجراءات التبليغ عندما يكون الشخص 
المطلوب بلي ضرا في دائرة المحكمة واختصار الوقت في التبليغ على يد 
المحضر ٠‏ ااال 
واا e‏ > فان المشرع , في بعض الاحوال الاستثنائية » كما سنرى 
يعد قليل .». اجان التبليغ عن طريق؛ البريد المسجل مع اشمار بالوصبول » وهو 
يجين مدکی ا تخاذ اجراء معين وتبلينه اا لاطراف الدعوى آشتاء المحاكمة 5 
مع اثبات دلك في محضير الجلسة ٠‏ ظ 


؟ ‏ آوقات التبليغ : 
الايام والساعات التي يحور اجو اء التيلء : من خلالها ٠.‏ 


وطيقا لاحكام المأدة ) ١5‏ لا يجوز اجراء أي تيليغ غيل الساعة السابعة 
صباحا ولا يعد الساعة السأدسة مساء ( وذلك في جميع فص زل أالستة ( كما 
التي ينص القاتون على اعتارها كذلك › يما فيها أيام الراحة الاسيوعية 
والاعياد وغيرها < ؤمما لاشك. فيه + :أن القصد ين هنا “الفيث هو عدم ازعاج 
المطلوب تبنيغه في وقت راحته »› وحتى لايتكدر صفوه في آيام الاعياد ٠‏ 


ولكن الشرع لاحظ أن هناك حالات تستدعي الضرورة فيها »> اجزا 
التبليغ في اوح عطلة ر سدبة أو حخی خارج ساعاة: النهار الملحددة ٤‏ فسمح 
للقاضي قن عثل هة الحالات أنروياذن بصورة خطية ٠‏ باجراء تبليغ آية ورقة 
آو مذ در 5 ف الايام والساعات التي لاا يحور التبليغ خلااها ٠‏ | 


ظ ويشترط دائما أن بساجل هذا الاذن الخطي على أصل وصورة كل ورقة 
أو مذكرة مطلوب تبليذها »> علمأ بأن الورقة أو المذكرة الاصلية التي يجري 
حفظها مع بيان المحضر عليها باجراء التبليغ > في ملف الدعوى ٠‏ تكون دائما 
موقعة من القاضي رئيس المحكمة ('2 ٠‏ ظ 


)١(‏ قالت محكمة النقضص:ففىقر!:ها رقم935١ 917/1١/1١‏ المنشور في سجلة القانون 


ضر 153 ,يلعام, ٤۹ا‏ مه والمتضمن! نقضن: 'القراز المطعون فيه راء "ليره 
آوراق الدعوى أن الطاعن بلغ مذكرتي الدعوة والاخطار في يومي . - 


ولذلك فان المحكمة التى اعتبرت غياب الطاعن سببا مسوغا لجنم 
آقامت قضاءها على الخراء باطل ( . راجع قربانم نق مشا رقم ۱۸ 
:110/0 وهو منشور في مجلة القانون ص : ۷۰۹ لعام ٠ ١9160‏ 


YN 
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اجراءات التبليغ : 
وتختلف الاحكام المتعلقة بهذه الاجراءات باختلاف طريقة تبليغ الشخص 


n ١ 
المطلوب تبليغه فيما اذا كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا » كما تختلف فيما اذا‎ 
٠ كان مقيما في سورية أو خارجها أو كان غير معلوم الموطن‎ 
: ويمكن بحث ودراسة هذه الاجراءات في المواضيع التالية‎ 


1 التبليغ للشخص بالذات : | 

اجاز المشرع للمحضر » في أحكام المادة / ۲١‏ / أن يقوم بتبليغ مخاطب 
الورقة أو المذكرة بالذات فى أى مكان تمكن من العثور عليه فيه . والاصل أن 
يتوجه المحضر الى موطن المطلوب تبليغه للقيام باجراء التبليغ اليه » فان وجده 
فيه قام بتسليمه الورقة أو المذكرة وأخذ توقيعه على المحضر اشعار! بالاستلام ٠‏ 


“وام امتنع الشخص المطلوب تبليغه عن تسلم الورقة أو المذكرة. ورفضن 
التوقيع » هان هذا الامتناع لا يعتد به » متى أثبته المحضر » في محضير التبليغ , 
pr‏ في هذه الحالة أن يعيد الورقة أو المذكرة إلطلوئ تبليغهأ مم 
' أ الى مرجعها » مع محضيره المتعلق بواقعة الامتناء وإل ف 8 
التبليغ في اهذده الحالة قد مم صحيسا ‏ پو ع والرفض و یعتیں 

ب - التبليغ للموطن : 

عرف القانون المدني الموطن في المواد 1 :20 » بأنه المكان |لن 1 
فيه الشخص عادة »> أو المكان الذي. باشو فيه تجارته أو خرفته e‏ 
لادارة الاعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة , إو إلى لاا باس 
الموظلفون العامون. وظائفهم > أو المكان الذي يقيم فيه النائی ہے" E‏ کي 
المحجوز عليه أو المفقود ٠‏ أو الغائب » أو اللمكان المختار î‏ ظ 7" أو 
معين » في كل ما يتعلق بهذا العمل يما في ذلك اجراءات |ل... ات نو ني 
اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخدى . ^ 'لجبري الا اذا 

وتنص المادة / ۲۲ / من قانون أصول المحاكمات على أنه اذا ل 
المحضر الشخص المطلوب تبليغه في موطنه يسلم الورقة الى وكيل و '؟ ٠”‏ 
أو لمن يكون ساكنا معه من الاضول أو الفروع أو الزوج أو الاخوة أو إن . 9 
ممن يدل ظاهرهم على انهم اتنوا الثامنة عشرة من عمرهم على أن لا کر 
مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم ٠‏ 000 1 

ويلاحظ من احكام هذه المادة ما يلي : 

ىل 917 س 
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۱ التعداد الوارد للاشخاص 1 | 
٠ 8 00‏ ڪاه 0 مشر 
تيليفه في موطنه 2 ورد على سبيل الحصر ولا ربى: 
لا يجوز يديع عم الشخص المطلوب اة ١‏ 


۲ يجب أن يكون الاشخاص المعددون مقيمين 


تبليغه في ٠«سكن‏ واحد ٠‏ باستثناء المستخدم أو الوكيل 


تبليغه لا توء الخدمة التي يوؤديها المستخدم . 


۳ يجب أن يكون الاشخاص المعددون قد أتموا 


اليه قد جأور سن الرشد أو أن ظاهر حاله يدل على ذلك ٠‏ 
ف يجب أن لا تكون مصدلحة الاشخاصن العدويد 


مجرد جفاء بينهم و بينه لمنع تبليغهم CRT‏ 





بغيابه فان هذا التبليغ يعقبر باطلا ) - ظ 
003 جاء خلوا من البيان المتعلق بعس من تسلمها ٠‏ 


- ح‎ e 
٠ ۲٣۲ واحد ياطلا لانها ليست:.ن الاشخاص المعددين قي الملادة‎ E 


- 


عن الشخص المطلوب 


e‏ القياس عليه » أي أنه 
مسكن وأحد ٠»‏ 1 بن عمه ولو كانا مقيمين معه في 


> ويقصد بالمستخدم 


الذي يباشره » ويدخل ي ممهوم المستخدم الوكيل والخادم والسائق والبواب , 
اذ العبرة هنأ لتوقر رايطة التبعية بن من يجري التبليغ اليه والشخص المطلوب 


الستة الثامتة عثرة 


من العمر أو أن ظاهر. عأ لهم يدل على ذلك + ويجب على المحضر أن وة عن 
ذلك في مض التبليغ . أي أن يذكر دائما بآن الشخص الذي جرى التبليغ 


ل)/ المحكمة النقش اجتهادات عديدة فرخطبيق اخكام المادة 17173 ) مبها 2 ظ 
قرارها رقم ۲۸۰ 959/35/78 المنشور في مجلة المحامون ص : ۲۷۰ لعام 
11٩‏ وجاء فيه ) حيث أن المحضر الذي أجرى التبليغ 1 مستخدم المخاطب لم . ينوه 


- قرارها رقم ۹1٩4/٩/۲۵ _ ٤٥۳‏ المنشود في مجلة القانون ص : ۱۷۶٤‏ لعام ٠۹۲۷۰‏ 
المتضمن اعتبار اجراءات تبليخ مذكرة اخطار باطلا 2 لان محضير نبليغ هذه المدكرة 


- قرارها رقم ۳ 5158/7/56 المنشور في مجلة المحانون ص : ۲۷۷ لعام 
۱۹۸ المتضدن اعتبار التبليغ الذي تم ال <ماة المطلوب تبليغه الساكنة معه في بيت 


¬ قرارها رقم ٦‏ ج TY‏ ا 2 مله المحادون ا ١:‏ لعام 


ا ٠‏ الحضمن اعبار التبايغ الذي تم الى معلم المطلوب تبيله باطلا , لان المادة ۲۲ 






تجييزن تبلميغ الخخصن: بواسدلة فكله أو مستتدهه رولا :* جل 


3 المتضمن ان تبلية صيغة اليمين للشخصن‎ ٠ 
“اس تخلف المطلوب تحليفه عن الحضور للجلسة المعيتنة‎ 0 
ل ۳ -ه‎ 
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- قرإرها رقم 54 119/١١/١6‏ المنشور في «جلة المحامون ص : ٠١۲‏ لعام 
المطلوب تىلىغە ره اسطة ' مستخدمه 


النقض اسفن > كما 
لحلف إليمين نكولا منه 








چا التبليغ للموطن بطريقا الاتصاق : ظ 
تقضي أحكام المادة | "71 / بما يلي : اذا لم يجد اأحضضر في موطن المطلوب 


تيلثه م٠‏ اك زو أونذة! جنع فن وحده عن تسلم اأورقة و جب أن SEWE‏ 
ملد من يصلح للتبليغ او امد : ١‏ . 3 0 4 
الى المختار الذي يقم موطن المطلوب تبليفه في دائرته » وفي هذه الحالة ي 


على المحضر أن يلصن بيانا على باب موطن المطلوب تبليغه يخبره فيه بأن الصور ‏ 


صلمت الى المختار » .و تج له اككائلة نحطتدر' المغتائ: أو اثتي< من الجوار 
أو آقرآد انلقو ااداة ٠‏ 
التبليغ موقعا بتوقيع المختار آو الشاهدين ٠‏ 

ومما لاشك فيه ,2 أن التصند. مخ هله الاحكام ٠‏ هو تسهيل أجراء عملية 
التبليغ ٠‏ ولكن يجب التنويه » بأن عملية تسليم الصورة الى المختار هي دائما 
الزامية في الحالات المذكورة » ومنصوص ليها لمصلحة المظطلوب تبليغه »2 وعلى 
المحضر أن يقوم بهذا التسليم في نفس اليوم الذي تم فيه الصاق البيان , 
رغم أن التص لم يرد صراحة على ذلك ٠‏ أو في اليوم التالى » علما بأن هذا 


التأخير ليس من شأنه أن يرتب وقوع ضرر للمطلوب تبليغه ولكن عدم قيام 


ومع ذلك » رک أن تخد ند منعاد فد | , 1 1 
27 ا يعاد ,معين للمحضر ب يوم أو يومان على 
مي سن لم بتسليم الصورة الى المختار قد يكون ضر و ر يا لتكامل 

د ل التبليغ بطريقة الالصاق على لوحة اعلانات المدكمة . 

آجاز المشرع فى أحكا المادة 7 الشل : 7 

آجاز المشرع في احكام المادة / ۲١‏ / التبليغ بطريقة الالصاق عر ر 
اعلانات المحكمة » لكل من يلزم ببيان موطن موطن مختار وي ا على لو 
بيانه ناقصا أو غير صحيح » وقد اضاف المشرع بموجب المادة ( © ) من إإإ 7 

سو 


التشريعي رقم / ١١‏ / لعام 5 على أحكام هذه المادة النس الت 
( ولايجوز الاتفاق على اتخاذ هذه اللوحة موطنا مختارا) ٠‏ 00 لي 


)1 لحكمة النقض اجتهادات عديدة في تطبيق أحكام المادة / ۳ / ننا 1 
4 قرارها رقم 14 511/75/١9‏ المنشور في مجلة الما a:‏ 
ا مون 7 
المتضمن بطلان اجراءات التبليغ » لان محضر التبليغ بطريقة الاو n‏ ۹3۹ 
. قرارها رقم 970١/5/١5 ٦۷۲‏ المنشور في مجلة المحامون :ص : 
) . قرارها رقم ل ١‏ مون ص : !4ر١‏ 
° المتضمن بطلان اجراءات التبليغ لان المخصض الذي قام بالتبليغ بطريقة ام 
البيان لم يذكر في محضيره. اسم الشخص الذي امتنع عن التبليغ والتوقيع ددجو 3 
بالمطلوب تبليغه وصفته ٠‏ ظ آ قته 
۹4 
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/ 1 / 5 أن هذه الجملة المضافة لا تمدل أو تمس بأحكام المادة 
المحاكمات : وجب عق سا الاحكام ی بنص زصس واردة في قانون انول 
“a‏ معو ١٠ں‏ اتن فده ا ا ' 

و الوارة في الما الي يوجب حل الا 0 1 - 
النظر فيها لاختسا ' 0 عوابيب »ونا مختارا اذا أراد رنع دعوی يعود 
الذي يورجباء الاين ا ٠ e!‏ ومنها اأنصص. الوارد في المادة /۳۷۹/ 
١‏ 2 00 7 الا ده الاجرامات النفيذية . فى حال طلبه التنفين 
او ٠ا‏ لم يكن له نوطن اضلي'في كنذا ال عه اا 


أما الاضافة الى ساء را إا 
١5 /‏ /بعدء ا بها التعديل . فهي برأينا » حشرت في أحكام المادة 
e 3 5‏ “ل دس جهه 2 ولان دن شأنها فقمل تعدصل آحکام المادة 
/ / ر هن القانون المد ني التي تجين (اشخص الطبيعي أن يتخذ أنفسه ‏ 
في 3 د 5 موطنا إسختارا لننهيذ عمل قانو ني عات ددون ,کیت هذا 
الموطن المختار . من جهة أخرى ٠‏ 


ومع ذلك > واذا عدنا لاسباب هذه الاضافة . كما وردت فى لائحة الاسان 
الموجبة للمرسوم التشر يعي رقم. 1٤ ١١‏ يشأن عدم جواز الاتغاق على اتخاد لون 
افون الحم موعلذا مختارا تج ما ول : ( ٠٠‏ وضع المشروع حدا 
فلاختلاف القضائي الذي نشب في .هذا الشأن » بين موافق على اعتبار اللوحة 
موطنا مختارا او تر موافق على هدا الاعساة . والمشروع و صح حدأ 
بالحكم الذي آتى به . لما كان يعمد اليه المرايون من الاصرار على مدينيهم 
على اعتبار اللوحة موطنا مختار؛ » وبذلك كان يتم تبليغ هزلاء لصقا على 
اللوحة » وقليلا ما كانوا يعلمون بالتبليغ فيفاجأون باجراءات التنفيد ) ٠‏ 











اذن فهدف المشرع في عام 1915 » من هذه الاضافة » هو مصلحة المدين 
في معرض التنفيذ عليه . وذلك عن طريق منعه ابتداء من أن يتخذ لنفسةه 
لوحة اعلانات ااحكمة موطنا مختارا صالحا لتنفيذ عمل قانوني معين بحقه , 
ولكن ايراد التص بهذا الشكل العام ( منع الاتفاق على اتخاذ هذه اللوحة 
موطنا مختارا ( يوحى بان المنع غير قاصر على المدين , وانما يشمل كافة 
أطراف العقد » فهل قصد المشر ع فعلا هذه النتيجة ؟! ٠٠‏ 


و تحن نری 1 يانه لم ا هناك من مدرر حقو هذه الاضافة 1 2 المادة 
/ ۶ / من قانون أصول المحاكمات , لانها في الحقيقة لا تتعلق بأحكام هذا 
القانون » وتتعلق كما ذكرنا باحكام المادة / 55 / من القانون المدني 2 ولانه 

اذا كانت هناك أسباب موجبة لادخال هذا التعديل لمصلحة المدين » فقد كان 
يتوجب ايرأده في احكام المادة المذكورة من القانون المدني » بصورة أوضح ٠‏ 


ب 56ه 
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ه - التبليغ للاشخاص الاعتبارية : 
المطلوب "تبليغها الى الاشخاص الاعتبارية. طبقا لاحكام المادة / 0 / 
الوجه الآتي : | 3 


55 فيماأ يتعلق بالدولة . يجري التبليغ للوزراء أو الامناء العامون أو 
»ديري ا المختصة وقد اصبحت ادارة قضايا الدولة به.غختطضى 20 | 
القانون رتم 00 لعام ۹۷ المتضمن ادداث هذه الادارة هي المختم. ۲ 
بالتبليغ : < تتولى مهمة الوكيل بالخصومة عن الدولة والمصالح العامة فيما 
مداع و عليها من ذعأوي لدی المحاكم والدوائر القضائية بمختلف انواعها 
ودرجاتها ولدى الجهات الاخرى التي خولها القانون اختصاصا قضائبا وأما 
هيئات التكيم والتأديب 5 ١‏ 


- ثيما يتعلق بالاشخاص العامة : للنائب عنها قاتو :ا 5 
- هيما يتعلق بالشركات اتسا : . : 1 
3 جاریه : في مركن ادارة اد ك : و 
pp‏ أو للمدير أو لاحد الشركاء المتضامئين ¢ فان لم یک اتيس 
من دارة تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطن . ب م ي ر 


0 - فيما يتعلق .بالشركات المدنية - 
اا a‏ ات المدانية: والجمعيات دالمؤسسات وسائ الاششا 
1 ني ا | رة في مر كن ادارتها للنائب عنها ا من 
اق ا انا لم نكن لها فى کو أدارة سملت اا لننا: لويم انشائها 
ا ظ 5. لل نب عنها لشخصه 
ل فيما يتعلق بالشركات الاجنسة إل 
ب فيم ظ لاجنبية | لها 5 / 3 

يجرى التبليغ الى الفرع أو ا لویل ا اسع ام سل سود 

0 شيعا 5 نا 5 7 ١‏ 7 

ق جوتت : يجري تبليغهم بوأسطة مامور ار . 


فیما يتعلق بسبحارة ف التحاء./: ؟ 
Ko‏ ها © السفن التجار ية : a‏ 
اليهم للتبليغ الى ربان السفينة E ٠ ٠‏ م الاوراق المىسلة 


و - التبليغ لرجال الجيش : 


کا“ A‏ 05 - : ظ ظ ظ 
ن النص في المادة. ر ۲١‏ / من القانون دجب تبليغ ره ال رر 


بواسطة النيابة العامة عن طرية, قائد الو بدنج التابع لها المطلو 
ا ب تلىنه 


قد هه e a‏ 7 : 
د رآي مشر ف أحكام المرسوم التشريعي رقم ١١‏ لعام ١994‏ ى" 
لنص > يدد أن اضاف الى نص المادة ) 1۸ ( من قا نون اصول اکا 
۰ ص 


ت 51١‏ ت 








نصا يقضي بار : 

1 بان يجرى 5 e‏ 
والسيب له الك كا يار وه ربجا ا باس الع اسك ر" 
a Ê Haa‏ وا باب الموجبة هو تفادى ء 
التبلِيَغْ بالسرعة الممكنة عن طريق.قادة الوحدات١١)‏ م تدم م حصول 

ز سل التبليغ لشخص غير معلوم الموطن : 

اذا عادت الورقة أو المنك + NT‏ 

: : / كرة المطلوب تبليغها له فى العنوان المحد 

عليها ۽ لب ين المحضر أو الموظف المختص يفيد أن ا ا 3 
مغرو ي ان ر فيها ومجهول الاقامة ٠‏ يتعين فى مكل ها الحالة 
وتطبيقا لا م لمادة ( ۲١‏ ) من القانون العبليغ عن طرين ولات 


عن الورقة على لوحة اعلانات المحكمة بموجب محضر » واعلائها فى صحيقة 
يوميسة i E. ٠‏ 


ح - التبليغ بطريق البريد : 
أجاز المشرع و وخ a VV‏ ؛' 1 
جاز المشرع في أحكام المادة ( ۲۷ ) المعدلة من القانون التبليغ بطريق 
البريد المضمون مع اشعار بالوصول في الحالات التالية + ٠‏ 
الاولى : اذا كان المطلوب تبليغه مقيما في بلد آجنبي وكان موطنه 
معروقا فيه * ٠‏ ل ظ 
الثانية : اذا كان المطلوب تبليغه مقيما في سورية ورأى القاضي تبليغه 
هذه الطريقة: * : ظ 
الثالثة : في جميع الاحوال التي ينص عليها القانون ٠‏ ( ومثالها : أجاز 
المشرع للمؤجر توجيه انذار للمستأجر لمطالبته بأجرة المأجور ببطاقة بس يديه 
مكشوفة ‏ المادة © من قانون الايجار رقم *)-١١١‏ ' 


ومن الجديس بالذكى أن المشرع في أحكام المرسوم التشريعي رقم ١1‏ لمام 
۹ أدجل تمديلا هاما على أحكام المادة / ۲۷ / حين اضاف الى نصها القديم 
حالة ثالثة هى الحالة الثانية المبينة أعلاه » والسبب في ذلك كما جاء في لائحة 
الاسباب الموجبة لمشروع المرسوم الى أنه رأآى تبليغ المقيم في لاد بطريق 
البريد المضمون باذن القاضى اذا كان هناك مبرر لتبليفه عن هذا الطريق ٠‏ 
E EINES 36‏ “ السرعة فى اجراءات 
ومما لاشك فيه أن هذا التعديل قصد به التسهيل و في اجراءا 
التقاضي . ظ 





| 


١ )( |‏ من الجدين التنوية هنا , ان اجتهاد محكمة النقض مستقر على أن تبليغ المسكري 





مجند أو غس مجنا > سوام حبك التبليغ لمسكنه آو بطريقة آخرى » عن غير طريق 
الشرطة المسكرية-يرتب ‏ بطلآن التبليغ ` 
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اما اجراءات التبليغ بطريق البريد فتتم بأن يرسل ديوان المحكمة صورو 
الورقة المطلوب تبليغها مع البريد المضمون في غلاف مختوم محرر عليه اسم 
المرسل اليه ولقه وموطنه وعنوانه ٠‏ ويؤشر رئيس الديوان ٤‏ ذيل أصل 
الورقة بانه سلم صورتها لمكتب البريد على الوجه المتقدم ( المادة ۲۸ ) ا 


واذا كان المرسل اليه مقيما في سورية يسلم ساعي البريد الرسالة له أو 
لاحد الاشخاص المذكورين في المادة / ۲۲ / فاذا امتنع عن تسلمها أو لي 
يجد الساعي من يتسلمها أشر على علم الوصول بذلك وسلم الرسالة على 
الوجه المبين في المادة / ۲۳ / > أي سلم الرسالة للمختار واجرى المعاملات 
التي نوهنا عنها سابقا فيما يتعلق بالامتناع عن تسلم الورقة من المحضر 
أا اذا تبين. للساعي المذكور أن المرسل اليه قد غر منوانه فيتمين عليه حينئذ 
التأشير بذلك على غلاف الرسالة وردها الى ديوان المحكمة ( المادة ۲۹ ) ٠‏ 


0 أما في حالة التبليغ فعلى الساعي أن يعيد لديوان المحكمة علم الوصول 
مؤشرأ عليه بما جرى وعبى رئيس الديوان التأشير بما يتم من ذلك على أصل 


الورقة ثم يسلمها الى مرجعها مع علم الوصول ( المادة 0 ) ٠‏ 


تم التبليغ يتسليم الرسالة أو بالاممنا ا ظ 
. ع ذلك ۳ لم 2 5 وا ١‏ مادج ۳۹ ( . پہسسں علم لوصول 


أما إذا كان الل : 8 0 
ا لتبليغ موجها الى شخص مقيم في بلد أ: > ة EE‏ 
برسالة مضموتة أو تحني الاي رليات في هتي » فيجري تبلیف 
نص في اتقاق دوالى على خلاف ذلك ( المادة ۳۲ ) . 1 < لم يرد 


ط - التبليغ لشخص مقيم في سورية خارج منطقة المحكمة . 
اذا كان التبليغ مقصودا به ثح 9 1 20-5" 
9و م © سحص مميم في سورية خارے منماةة 1 
درأى القاصي تبليغه وفق الاصول العادية » يتوجب امال ا ١ a‏ 
المراد تبليعها اليه من رئيس المحكمة الى رئيس المحكمة ١١‏ باسني 
ف منطقتها ) المادة “م ( و بعك 'تمام أڃرااء ات التبل: 8 7 خبلية 
يعاد الشق الثاني من الورةة متضمنا محضر التبلي: الماك ة التى ار 86 ين 
ب الماد : 
يقصد بالميعاد في قانون اصول المحاكمات > الاجل أو المدة التي يحرري 
المشرع للقيام باجراء يتعلق يعمل من« أعمال المحاكمة ,» قبل البدء فى الدعوي 
أو آثناء النظر فيها ء. أو بعد صدور الحكم ١ ٠‏ . 


4۸ 
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mH FREESE 1 2‏ جنات 7 
E‏ ا ات 
ت 1 0 





: أنواع المواعيد‎ - ١١ 
المواعيد المذكورة في القانون كثير 5 » ومختلفة في مدذها » ولا يمكن حصر ها‎ 

إلا آنه يمكن توزيمها بين ثلاث مجموعات كبيرة وهي : 

المجموعة الاولى : 

مواعيد يتوجب الميام بالاجراء من خلالها : 

ومنها المواعيد المحددة للطعن في الاحكام » فاذا لم يقدم استدعاء الطمن 
في الحكم خلال الميعاد » امتنع تقديمه بعد ذلك , واذا قدم طعنا في حكم رغم 
اتتضاء ايعاد » قضى برد الطعن شكلا أي بسقوظة * 


ومنها المواعيد المحدد: لتقديم دعاوي معينة » فالمشرع مثلا أجاز للمحجوز 
المحكمة التي قررت الحجز > وخلال ميعاد ثمانية أيام من تبليغه قرار الحجز ٠‏ 
المجموعة الثانية : < ) 
مواعيد يجب ا نقضاؤها قبل اتخاذ الاجراء : 
أى يجب أن يمر الميعاد بكامله قبل اتخاذ الاجراء ٠‏ 


. ومنه الميعاد الذئ حك ده المشرع لتبليغ المدعى عليه الحضور الى جلسة 
التبليغ قبل ثلاثة أيام على الاقل من الموعد المحدد للجلسنة ( المادة ٠١١‏ ) 
والا كان هنذا الاجراء باطلا ) اماد ۳A‏ ( . 

المجموعة الثالثة : 

مواعيد يجب القيام بالاجراء قبل حلولها : ظ 

ومنها المعات المحدد فى الماد: ١885‏ من الاصول للاعتراض على قائلمة 
شر وط البيع / خلال احبر ارات التنفيذ الجبري على العقار > اذ يجب أن يتم 
الاعتراض قبل ثلاثة أيام على الاقل من موعد الجلسة الممددة للنظر في 
الاعتراضات والا سقط الحق في الاعتراض ° | 









` (Fk) 
اشا 93 1 أك هة أو أن هنأ الميعاد يبدأ من تاريخ تبليغ يد لباوب‎ 00 
هذا الميعاد , في هاتين الحالتين . وفي كل حالة ممانة 2 7 4« ر‎ | 


- كيف يبدا المبعاد » وكيف يحسب بين بدايته ونهايته 


د ۹٩۹‏ د. 
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0 4 من اليوم التالي 
أو التفهم لا يدخل 


ويجري حساب ظ 

بين بدايته ونهايته على النحو التالي : 

_ ادا كان الميعاد محددا بالساعات » يحتسب من بعادت التالية لساعة 

التفهم أو التبليغ وينتهي ف الساعة المقابله لها من اليوم التالي : ایا بخان 

اللا ٤‏ / ساعة , وتم التبليغ في الساعة العاشرة . يبدأ الميعاد في 

بيب مزه ابد حا ا ل کے ا ت ين 04 
الساعة الحادية عشيرة وينتهي بحلول الساعة الحادية عشرة من ايوم ي 


ق حاب ايعاد 
الميعأد الحدد بالساعات أو بالايام أو بالشهور أو بالسنين 


اذا كان الميعاد محددا بالايام > يجري الحساب دن 2 لآخر 
على أساس ۲٤‏ ساعة كل يوم ٠‏ فاذا كان الميعاد / ٠١‏ / يوما وتم التبليغ 
6060 فان الميعاد يبدأ من يوم 987/57/١5‏ وينتهي في غايية يو 
7 . ظ 1 ض ١‏ 


اذا كان الميعاد محددا بالشهور أو السنة : يجري الحساب من اليوم 
الذي يبدأ فيه الميعاد وينتهي في اليوم الممائل لبدء الميعاد في الشهس القادم 


أو السنة القادمة بصرف النظر .عن عدد أيام الشهر أو السنة ٠‏ فاذا كان 2 


الميعاد ثلاثة أشهر ود التبلیغ فى 44۸۳/۳/۱١‏ : | 
د و ا شه وتم التبليغ في ۹۸۳۲/۳/۱١‏ يبدأ الميعاد في يوم 11/ 9/ |٣‏ 
رينتهي ي يبوم AA۳/1/‏ واذا كان ليناد سئة وان فنك ؟ المعا ١‏ 
يوم 1 1817/7/1 وينتهي في غاية يوم ۰4۸4/۳/۱۵ -0 ي من 
- تمديد المواعيد : ظ 
لا يجوز للمحكمة أ 5 د 
ب و لاي هيئة قضائية . أن تمدد الم 5 
لاي سبب »› الا اذا كان هناك نص في القانون يسمح يلق > ' ا المعين ي القانون 
ولكن المواعيد » مع ذلك تمتد حكما لسبيين : ) 
الاول :. بسبب العطلة الرسمية : 
وتنص المادة / ¥ 1 من الاصول انه ) اذا صادف آخر المعا 
رسمية أمتد الى أول يوم عمل بعدها ( سواء كانت هله ۲۱ 1" 9 تدم عطلة 
أو عدة أيام متتالية (') . واو 
)0( لمحكمة النقض اجتهاد صدر بقرار.ها رقم 5٠١‏ تازا ۲ 4/۱۱ 0 لمر 
في مجلة المحامون ص : 01" لعام 6 يقضي بان وى 0 هو منشوز 
رسمية حتى بالنسبة للطعون التي ترفع ,أمام المحاكم الاستئنافية اث خم عطلة 
يؤثى في ذلك أن يكون ابناء الطائفة يعطلون في يوم آخر بمقتضى الاحكام الديئية '“ 9ا 
To‏ 
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لتفهم الحكم إو لتبليغه » أي أن اليوم الذي تم فيه التبليخ 


3 A, 0 
1 


7 
8 


5 
4 


000 
7 
0 
١ 
. 
+ 






a: 





الثاني : يسبب المسافة ٠‏ 

اذا كان القيام بالاجراء , يقتضي من الشخص انتقاله من مكاء: 
جا يوي فده من البلد الذي فيه موطنه الى الاتتله الم ا 
ظ ee‏ التي دعي للحضور أمامها » أو كانتقال المحكوم عليه من بلده الى البلد 
| : ع مسن اأبحكمة” التي يتين عليه تقديم طعنه على الحكم الصادر 
بحقه عتها , 0 قي هذه الاحوال > تنص على زيادة مدة الميعاد بما 
يتناسب مع المسافة الفاصلة بين البلدين > وتسمى هذه المدة بميعاد المسافة 
ونص عليها في أحكام المادتين ۳۵ و ٣١‏ من الاصول ٠‏ : 


وقد ادخل المع ۾ و ذ. د ر5 
لعام 1.41/4 تعديلا كبا على احكام المادتين المشار الها اع 


| فقد الفت المادة ( 1 ) من المرسوم احكام المادة ( ٠١‏ ) واستعاضت عنها 
النصى التالي : 
المادة ۳٠١‏ : 


١‏ اذا كان الميعاد معينا في القانون للحضور أو لمباشرة اجراء فيه » زيد 
للمىك تک . © : 


؟ ‏ يسري هذا الحكم على لبنان ٠‏ 
والفت المادة / ۷ / من المرسوم: احكام. المادة ) ۳٦‏ ( ف أسشفاضتنت عنها 
المادة 5 : 

< ٠ ميعاد المسافة لمن يكون موطنهم في الخارج ستون يوما‎ ١ 

1 يجوز بأمر من رئيس المخكمة تقصين هذا الميعاد تبعا لسهولة المواصلات 
وظر وف الاستعجال * ) 

۳ د لا يعمل بهذا الميعاد في حق من يتبلغ من هؤلاء في سورية بشخصه أثناء 
و-جوده فيها ¢ اثئما يجوز للمحكمة عند النظلن في الدعوى أن تأمن بتمد يد 
الميعاد المادئ أو اعتباره ممتف! على أن لا يتجاوز في الحالين الميعاد الذي 
کان يستحقه لو بلغ في موطنه بالخارج ۰ ظ 2 


وقد ذكن فى لاتحة الاسباب.الموجبة › لمشردع المرسوم التشريمي: + ما يلي : 


د ((.ان القانون الحالي ينص على مهلة مسافة لا تنسجم مح التطورات: السرهعة 





30و18 


Scanned by CamScanner 








التي ادخلت على وسائط النقل ؛ اذ كان يضاف يوم الى كل ثلاثين كيلو مت ا 
ف موطن الملوب تبلیغه عن مقس المحكمة › س و غي أن يكون التعديل | 
بحيث تكون الأضافة واحدة بالنسبة لمن كان مقيما خارج الصلاحية المحلية 
للمحكمة و هي اسبوغ ( وبذلك جر ى تفادي ما كان يحلاب من خلافات حول 
تحديد مقدار المسافة بالضبط ؛ وما كان يستتبع ذلك من صعوبات الحصول 
على شروح من دوائر المواصلات لتحديد المسافة يدقة › وما كان يودي اليه 
التحديد من صعوبات قد تصل الى حد عدم قبول الطعن أو المراجعة لوقوعها 
خارج المهلة ٠‏ أما بالنسبة للمقيمين خارج القطى ولبنان › فان القانون 
النافذت » نص على مدد مختلفة قد تصل الى ستة أشهر لن كان في اوقيانوسبيا 
أو استراليا » فرأى المشروع أن تكون المدةواحدة بالنسبة للجميع وهي شهران , 
الا اذا رأى القاضي تقصير الميعاد.تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال . 
ااا من مهلة المسافة ولو كان مقيما في الخارج > لان الغاية من مهلة 
اماك كل تمت بحصول التبليغ اليه في القطر . الا أنه يجوز للقاض, تمديد 
الميعاد في هذه الحالة على أن لا يتجاوز المهلة المحددة قانونا فى الاضل فيما لو 
تم التبليغ في الخارج ) ٠‏ التي نا 
ومما لاشك فيه أن هذا التعد ا ظ 0 
معي ل ر دين ب اقتشتي.االحاجة :الى" هيز بل 
لتقاضي والرغبة في سرعة البت في الدعاوي والقضايا المرفوعة أمام المحاكم ٠.‏ 


ا لعز سسا انيم بات 
| 1 ظ و1 ey‏ 
الى زمر ١ 0 8 PJ‏ 
ېر : لر بعللان الاجراءات 
ا ) ظ 
أورد شرع في المادة / ۳۸ / > وهي الماذة الى م و ٠‏ 
حيرم ی إلء ' 
ر الفصل المتعلق 


باحكاء التبليغ والميعاد في قاتون أصول المحاكمات » تم 
بطلان على عدم مراعاة المواعيد والاجراءات ١١‏ کي پور 
TE‏ عدم والاجراءا المنصوص عليها ف ا 


ثم انتقل المشرع الى ذ ا : 
) 0 ْ فصل جديد بعنوان ‏ بطلان الاجراران ٠. ١‏ 
اجكاما » تتملق ببطلان الاجراءات بصورة عامة أوردها في المدتين (بوم 9 13 


“وقبل. أن نبد في بحث أحكام البطلان الواردة في هاتين المادين , 
الاشارة الى أن الفقهاء » اختلفوا كثيرا في الآثار التي تترتب ع ای من ظ 
د ظ : ١‏ لل 


- ٠١7 
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: “| “| أ‎ RH 
7 5 "$. 8 يهن . ل مچ اعاب لتبليغ والمواعيد يسمي ا و 3 خن شا‎ 
عن هذ أ الاختلاف مذاهب متعدثة » ناقشت نظوية البطلاة بيك و ب‎ 
لوص ها‎ +€ 2 -4 1 1 7 . 
* ٠ الاجراء الذي تم خلافا للاصول أو دون مراعاة للمواعيد المنوه بها فى القائوت‎ 


أما المشرع السوري »2 فقد بين بوضوح موقفه من هذه المذاهس » فى ١‏ 
التي أوردها في المادتين المشار اليهما چ 1 ن وي 
تنص المادة ) ۳۹ ( من الاصول ¢ بعد أن 7 الغاء نصها القّد بأحكا 
۸ | | ` 2ش 8 2 f‏ 
المادة ( ۸ ) من لمر سوم لتشريعي رقم ١١‏ لعام ۹٩‏ واستعيض عنه ينص 
أو اذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الاجراء » ولا يحكم بالبطلان 
رغم التص عليه اذا ثبت تحمقق الغاية من الاجراء ) 9 


وجاء في لائحة الاسباب الوجبة لمشروع المرسوم التشريمي فيما يتملق 
بالتعديل الطارىء على أحكام المادة ( ٩‏ ) ما يلي : ( جاء المشرع بقاعدة 
جديدة لبطلان الاجراءات > فنص على أن يكون الاجراء باطلا اذا نص القانون 
على بطلانه أو شابه عيب لم تتحقق بسيبه الغاية من الاجراء »> على أنه لايحكم 
بالبطلان رغم النص عليه ٠‏ اذا تحققت الغاية من الاجراء ٠‏ مع العلم بان 
النص الحالي يجعل الاجراء باطلا في حال النص عليه.» أو اذا شابه عيب 
جوهري ترتب عليه ضرر للخصم ٠‏ ولامرية في صواب الاتجاه الذي أخذ به 
المشروع » اذا كانت الغاية من الاجراء قد تحققت رغم كونه مشوبا بالبطلان › 
فقد يحضر من جرى تبليغه مثلا موعد المحاكمة » خارج الاوقات التي يصح 
فيها التبليغ » وني هذه الحالة وأمثالها لايحق طلب البطلان ٠‏ لان الحضور 
يتنافى مسع امكانية اثارة هذا الام ) 3 


وتنض المادة ( 50 ) من الاصول على ما يلي : ( يزول البطلان اذا تنازل 
عنه من شرع المصلحته أو اذا رد على الاجراء بما يدل على أنه اعتبره صحيحا , 
او قام بعمل أو اجراء آخر باعتباره كذلك › فيما عدا الحالات التي يتعلق 
ا ملاحظة الاولى : ظ 


التفيي الطاریء على نص الادة ( ۳۹ ) يتناول بالحذف تأسيس بطلان 
الاجراء على ( عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم ) اذا أصبح على ( عيب 
1 تتحقق بسببه الغاية من#الاجراء*) ويتناول اضافة تتعلق ) بألا يحكم بالنطلان ‏ 
غم النص عليه اذا ثبت تحقق الغاية من الاجرام ) ° ٠‏ 





أ °۳ وه 
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دت اع ية الاسباب الموجبة للمرسوم التشريعي > كما رآیرا , 


هذه القاعدة الجديدة ٠‏ 
ومما تجدر الاشارة اليه » أن النص القديم للمادة ( ۳۹ ) كان مأخوذ| 
حرفيا عن نص-المادة ) ۲0 ( من قانون المرافمات المهرى القديم لعام ۹ 
وأن النص الجديد مأخوذ أيضا بصورة حرفية عن نص المادة ( ٠١‏ ) من 
قانون المرافعات المصري الجديد لعام ١9314‏ » وأن الدافع لهذا التعديل , 
يتعلق برغبة المشرع اعلان موقف واضح بين المذاهب الفقهية المختلفة المعنية 
بنظرية البطلان ٠‏ ) 


الملاحظة الثانية : 

a‏ المادة ۳۸ الذي اشير نا اليه ظ يقول ببطلان الاجر اء « فان 
ا اا ن 
و ش حكم ببطلان الاجراء ,2 واذا لم يحد نصا في القانون صراحة أو دلالة , 
فيكفي للحكم بالبطلان وجود عيب ف الاجراء  ٠‏ د 
الاه مله أ" وق ايح إن ا د مراع ي عيب لم تتحقق يسبه 
بالبطلان › E‏ ل 0 هناك تصن ء. فعليه أن لا 
0 نيت تحقق الغاية من الاجراء » كما هو الحال في المثال الوا : 
لائحة الاسباب الموجبة لتعديل احكام المادة ( 1"9) 0005© سين 
الملاحظة الثالثة : 

اذا كان النص على البطلار شر 3 

| : ن وضع لمصلحة < ل ١ل-‏ . 
7 التنازل من قيام الخصم المذكور بالرد على الاجراء إا ن تستد 
نه اعتبره صحيحا » اد اذا قام بعمل أو ایام آنخى على إئ آي ۶ل يا يدل على 
الملاحظة الرابعة: ٠‏ ش ا 
٠‏ اذا كان النص على البطلان يعود لمخالفة احدى القواعن ر 

م » حرجب على القاضي أن يحكم به من تلقام نقسه., كما ل 1 بالنظام 
عليه ف الحكم الصادر صده بعل فوات الميعاد لخن لهذا 1 طمن ا محكو 
المشر ع يعتبر هذا الطعن باطلا » فيتوجب الحكم برد الطمن وئر 
الطعن في الحكم انما وضع من أجل النظام العام للتقاضى ا د 
المتوجبة على الطعن › لانه يترتب على عدم التسديد «بطلان ا ! 
عملا بالمادة 19 من قانون الرسوم والتأمينات القضائة air ٠‏ 


ش١٠‏ هس 
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1 سئب الحق في التمسك بالبطلان المنصوص عليه لصلحة أحد الخصو 
E.‏ الخصم نقسه ؛ ويمكن أن يتقدم به بموجب د3 ذم أو طلب عارض ٠‏ 1 


: اللاحظة السادسة‎ <٠ 


يترتب على الحكم ببطلان الاجراء 2 زوال أجراء ي ثم م وزوال جم 
الآثار التي بنيت عليه 2 اما الآثار السابقة له أو اللاحقة غير المبنية عليه 


اول + ويتعمل اخم الذي وقع الاجراء بناء على طلبه كافة ا 


المتعلقة به 2 ويجور له اجو ع بهذه المصاريف » اذا اشاء » على الموظف الذي 
سبب يفعله اعتبار الاجراء باطلا ٠`‏ ّْ 


5 


النظام الاداري في المحاكم 
( معاملات الديوان) 


ات ا رقي ال مق اطم ارا ( ساب + 


ب - يساعد المدكمة فى جلساتها في جميع اجراءات الاثبات وتحت طائلة 
البطلان > كاتب يتولى تحرير المحضر والتوقيع عليه ( المادة ٠ ) 4١‏ 


ج على الكاتتب ا یی د د مستند! كتابيا سند ايصال به يوقعه 
ويختمه بخاتم المحكمة ( المادة "51 ) ٠‏ 


يحق للخصوم ووكلائهم الاطلاع على ملف الدعوى في ديوان المحكمة , 
وريحق له أت پو على صضورة مصدقة من الاوراق كلها أو بعضها 
'( المادة 6ع ) ٠‏ 








هف انا قدم الخصم ورقة أو سندا للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز 
3 له سحبه إلا توشباع ية أ باذن خطي من رئيس الالحكمة بعد أن تحفظ 
سورة مصدقة عنه فى اضبارة الدعوى ( المادة 60 ) ٠‏ 

0 


ى ©( . 
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مصدقة عن كل حكم » يعد أذاع الرسوم القانونية ما لم ينص القانون على 
خلاف ذلك ( المادة 45 ) ٠‏ 
ز ل تنظم سجلات المحاكم والدوائ القضائية بمرسوم ( المادة 2٠ ) 5١‏ 
ح - ترقم صفحات كل سجل ويصدق الرئيس في اوله وفي آخره على عدر 
الصفحات ويختمه بخاتم المحكمة ( المادة ٠ ) ٤١‏ 
ا 2 كل مبلغ يدفع لصندوق المحكمة أو یود أمانة فيه يقيد بالارقام 
و : 
يوقعه ويختمه بخاتم المحكمة ( المادة ۸ئ ) . ا ٌْ 


. كات يجوز تحت طائلة اليطلان للمحضرين ولا لايخ و‎ ٠ 

عدي القضاء أن يباشروا عملا يدخل فى حدوه ظائفهم فی 
بهم أو بأزوا ء' 0 د و3 و مهم ق الدعاوى الخاصة 
ر جهم او ر بهم أو أصهار هم للدرجة الرابعة ( المادة 02 :0 
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ا سے الاختصصاطن الو لائیا ريه 7را ت وشلا ا ری لی 0 


۳ الاختضا صن النوعي بحسب نوع الدعوى أو قيمتها_. 
|[ تعريفه » قواعد تقډير قيمة الدعوى > توزيع الاختصاص النوعي بين المحاكم 


8 الاختصاص المحلى ٠‏ يع 


27 
ıt 
ك‎ 


ك آثار الدفوع والطلبات العارضة المتيلقة باختصاص محكمة. أخرى في 


- التنازع على الاختضاص وتميين المرجع 
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الاختصاص القضاتي 


١ 


تعريفنه وأنواعه 


. ويعرفه آكثر الفقهاء بأنه ( الولاية القضائية الممنوحة لمحكمة من المحاكم 
في أن تنظر وتحكم في نزاع معين أو قضية معينة بمقتضى احكام القانون ) ٠‏ 


ويمكن تعريفه أيضا بأنه ( سلطة الحكم في نزاع معين وفق أحكام 


القانون ) ويقايله عدم الاختصاص ف حالة فقدان هذه السلطة ٠‏ 


والقوانين المتعلقة بالاختصاص القضائي » هي التي تحدد ولاية المحاک 
المختلفة في الدولة 2 والتي ون 3 7 , 0 
ek :‏ يعود سبب تنوعهم | الى ارادة المشرع ورغبته ؤ 
تسهيل سيل التقاضي بين المواطنين وسير العدالة على الوجه الامثل ٠‏ | 
والاختصاص القضائي في تشريعنا » على ثلاثة أنواع هي : 
١‏ - الاختصاص الولائي. ظ 
 "‏ الاختصاص النوعي 


بعض الفقهاء يجعلون الاختصاص القضائي ف نو 


| ) و 00 شه الك ت ( 6 2 :0 الاختصا 
لمطلق يجتبم 2 ختصاص الوك والاختصا ٠.‏ ص 
إل ra‏ 1 ) ر هو الا ختصاص المحلي ( ۰ ا كن النوعي ( دالاختصاص 


ا 7 أنه . 3 6 لد >< ۰ ا ۰ ت 
والبعض الآخر يجعلونه في ثلاثة أنواع ': (-الاختصا | 
والاختصاص المطلق والاختصاص النسبي ) ا( “ختصاص الدولي , 


وسندرس فيما يلي › احكام الاختصاص التضاء كيان + 
يأنواعه الثلاثة »> وستصيف الى هذه الدراسة بحثا يتملق ا يبعز 
والطلبات العارضة المتعلقة باختصاص محكمة أخرى في النزاع , 5 الدفو 
بأحكام التنازع على الاختصاص وتعيين مرجع ٠‏ 2 


A - 


9 2 
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الاختصاص الولائي 


سبق وذكرنا أن جهات القضاء في الدولة متعددة وأن كلا منها تتمتع 
بصلاحية النظر في نزاعات معرنة حددها لها القانون » بحيث تعتبر a:‏ 
محصورة ضمن هذه الحدود المعينة » وهذا هو ما يعرف بالاختصاص الولاتي 8 
والذي هو في حقيقته ضرب من الاختصاص النوعي 'بمفتنأه ه العام ٠‏ 


ومن ذلك يكون المقصود د بالاختصاص الولائي , هو نصيب كل جهةة. 
قضائية من ولاية القضاء للفضصل” ف الخصومات وفقا للاحكام والقواعد المعينة 
ف القا نون > وهذا ما نصت :عليه احكام الفقنة الأولى من :المادة ۵ ا من قانون 
السنلفلة التمنائتة' 1 التي توجب .على محاكم القتضاء العادى .عا ل مختلت آ تو اعها 
ودرجاتها 93 تفصل ٤‏ جميع الدعاوي والتاملات لني تعر ض عليها و حدود 
اختصاصها ايا ی بھی ی 


وتطبيقا لهذه الاحكام 2 تدخل الدعاوي المتعلقة بالنظر 'واليك ق 
دستورية القوانين في اختصاص المحكمة الدستورية العليا التي نص ما 
البستور > وتدخل الدعاوي ذات. الطسعءة الادارية في اختصاص القضاء الاداري 
الذي نض عليه. الدستور .آيضا 2 وتخرج عن .ولاية القضاء العادي الدعاوي 
التي هي من اختصاص القضاء الاستثنائي » والدعاوي التي ترفع على من 
يتمثعون بالحصانة -الدبلؤماسية رت :تطئيقاء“لاحكاءاثفاقية :فييئنسا :النافنة ,ف 
قطرنا بحكم القانون ‏ والدعاوي التي ترفع على الدول الاجنبية ‏ لانها تتمتع 
أيضا بالحصانة الدبلوماسية ‏ والدعاوي المتعلقة 'بأعمال السيادة - لبقا 
لاحكام المادة ۲٠١‏ من قانون السلطة القضائة التي تمنع کا المحاكم من أن 
تنظر بطر يقد مباشرة. أو غي . مباشرة ف أعمال السيادة لان هذه الال 
0 نوع من تصرفات السلطة التنفيذية له حصانة خاصة تجعله بمنأى عن زقابة 
00 القضاء رمت في فيه الحكومة بحرية كاملة ٠‏ | 










1 ظ 20 تحدر الاشارة اليه أخيرا ‏ < أن. الاختصاص الولائي › اس النظام 
1 امام »> وقد نصت على ذلك أحكام المادة ١51‏ ( من .قانون الاصول .٠‏ 


ے۱۹۹ س. 
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۲ 
الاختصاص النوعي 
( حسب نوع الدعوى أو قيمتها ) 


يقصد بالاختصاص النوعي توزيع العمل بين المحاكم المختلفة داخل الجهة 
القضائية الواحدة على أساس نوع القضية أو النزاع ٠‏ ظ 


أو هو بتعريف آخر ( سلطة كل محكمة من المحاكم ضمن اطار الجهة 
القضائية الواحدة في الحكم بخصومة معينة ) ٠‏ بدن 92 


۴ 0 | . 586 3 : € 00 ' 539 
,! اس الالختصاس اما أن يحدد وفقا لنوع النزنا.ع ويسمى في هذه الحالة 
5 ختصاص النوعي المستمد من نوع الدعوى ) أو يحدد وفقا لقمة الشيءِ 
المتازع به أو مقدار المبلغ المدعى به ويسمى في هذه الحالة ( بالاختصاً 
لق ) ° : 0 ْ 1 ْ و5 + کک 
| والاختصاص النوعي دائما يتعلق بالنظام العام > آی ب ز الاتقاة ظ 
9 3 يحور ن سحت عن ا E‏ 1 ف على 
نفسها أو بناء على طلب أي من أطراف النزاع اثارته في أية مرحلة کا.- تلقاء 
لدعوى وتقزر رد ۱ عوى اذا كانت > کس کو 3 9 
عار محتصضلره توعبا 64 ۳ 
- للفصل فيهاأ > وهلا 


اج 5 : 
نصت عليه المادة ٠8"‏ من الاصول : عدم |> ۳ 
م اختصاص المحكمة بسيب عدم 


ولايتها أو يتن + الد د > 
يسبب نوع الدعوى أو قيمتها اا ت ا سير 
ديجوز الدفع به في أية مرحلة كاثت عليها الدعويا 56" من تلقاءع نفسها , 


وبما أن توزیع الاختصاص النوعي بين المحاكي , : ) 
ظ تقبدير الدعوى التي نص عليها المشرع » ثم ننتقل بعد زل ۶ قوا 
الاختصاص النوعي بين المحاكم ٠‏ ظ 8 ' ىك بحث تور 





| مما: ا | ق‎ )١ 
0 تجدر الاشارة اليه هنا . أن المشرع المصري في قانون الم افماء‎ 

النوعي ٠‏ وانما يوجب عليها آن تأمى باحالة الدعوى بحالتها الى إل مناضها 

والقصد من ذلك » كما .هو واضح التيسير على المتقاضين ٠٠‏ ب < لختصة , 


5 
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ب- قواعد تقدير قيمة الدعوى : 

هذه القواعد محددة فى أحكا : وه 

وهي اس" ارال التي يمين ها د اعسات ا 

. قيمة المتزاع » ويمكن ايرادها في مجموعتين : قواعد عامة وقواعد خاصة ٠‏ 
المجموعة الاولى : 

القواعد العامة في التقدير : وهي التالية : 

القاعدة الاولى : 

العبرة ا <دده المذعي في استدعاء دعواه : 


تحدد قيمة الدعوى وفقا لبيان المدعي في استدعاء دعواه » ولا عبرة 
للقيمة الثابتة فى المستندات المبرزة 2 ومن ذلك فلا تأثر للقيمة الحقيقية 


0 نيمس مهد س 00 


على القيمة المدعى بها . كما لا عبرة لما تحكم به المحكمة في النهاية ٠‏ 
| القاعدة الثانية : 


العبرة للقيمة يوم رقع الدعوى ولا تدخل في التقدير الفوائد والتضمينات 

ظ والمصاريف وغيرها من الملحقات : ٠‏ 2 ظ 

| فاذا رفعت دعوى أمام محكمة الصلح وحدد المدعي قيمتها في استدعاء 

| دعواه باكش من المبلغ الذي يدخل في نصاب المحكمة النظر فيه © فانه يتعين 

على القاضي رد الدعوى لعدم الاختصاص التيمي »2 لان قيمة الدعوى يتاريخ 
زفعها ‏ تتجاوز نصاب اختصاص محكمة الصلح » ولا يفيد المدعي تمديل 
القيفنة:: أثناء النظرنق الذغوئ :"الى الحن الذي 'يجعل اتحكنة المتليخ«مختصنة:"- 


ولكن » اذا رفحت اع أمام محكمة الملح وحدد المذعي قيمتها ب في 
استدعاء دعو اه بمبلغ ید خل النظر فيه ف اختصاص المحكمة 2 وطالب المدعي 
فيها » اضافة الى هذا المبلغ بالفوائد والتضمينات والمصاريف وغس ذلك من 
الملحقات بحيث يصبح مجموع المبلغ e‏ و من اختصاص 
محكمة الصاح , فان | لمحكمة تبقى مختصه للنظر في هذه الدعوى 






الماعدة الثالثة : 
حينما تكون المطالبة بجزء من الحق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء : 


7 فاذا كانت الدعوى تقوم على المطالبة بجزء من 0 e‏ 


- ١١١ ب‎ 


Scanned by CamScanner 





عل الاختساسن إضطرار المحكمة إحيانا للبحث في أصل الحق ٠‏ لان المدعي لا 
يطلب الحكه به كله ٠‏ 
وغل #الفكس , اذا طالب المدعي في استدعاء دعواه أمام محكمة | 
بالزام المدعى عليه بمبلغ يدخل في نصاب اختصاص محكمة الصلح الق 
النظر فيه , من مبلغ دينه الذي يخرج النظر فيه عن اختصاص هذه المحكمة , 
ن ` 2 - . 
ولكن المدعى عليه » نازع المدعى في السبب القانوني المنشأ للحق أو انكر الحق 
كله ( الدين كله ) فتكون محكمة الصلح غير مختصة »› لان البحث في المنازعة , 
في هذه الحالة » يستتبع البحث في أصل الحق نفيا أو اثباتا »> وعلى المجكمة 
أن تقول كلمتها فيه 2 وهي غير مختصة بذ لك قيميساأء مما يتعين معه رد 
الدعوى لعدم الاختصاص . ١‏ 


الماعدة الرابعة : 
| ا تضمنت الدعوى طلبات أصلية متعددة ناشئة عن سبب قانونى واحد , 
كان التقدير باعتبار قيمتها جملة » فاذا كانت ناشئة عن أسباب قانونة مختلفة 
كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حده ؛ ب 
والمقتصود پالسىب الثات : 2 ' 
تصود بالسبب القانوني » هو منشأ الالتز ام كال - 5 المنف دد 
أو العمل غير المشروع أو نص الأ نون . لتنام لعقّد أو الارادة المنقردة 


فاذا., تضميت الد EE‏ 
“ الدعوى المرفوعة أما محكمة الصلم 

عليه بمبلخ يدخل في اختصاصها القيمي انظ قبه ثُى. بعلب .الام المدعى 
اع آخں .يدخل أيضا في اختصاصها شی بق م عقد بيع أقمشة 
| ل جک الماح 0 مختصة › ولو ا مجموع ۱ e‏ خيو صل 
حثمة القيمي » لان السبب القانوني للمطالبة يكل إل نكن نصاب اختصاص 
لصفقتين أي أن السبب القانوني بالنسية ' لل و لمق بيس واحد. فى 
يسيم : فان هه 


¢ 


الصلح » في هذه الحالة » تكون غر مختصة  .‏ محكمة 
القاعدة الخامسة : YY‏ 
اذا كانت الدعوى مرفوعة م 
8 1 8 من واحل او أكثر | .2 
ايوا كان التقدير باعتبار قرمة ال احا أو أكثر بمعتضی 
نوست منهم منه : 00 م التفان 


فاذا رفعت دعوى من ورثة المت ؤ 1 
1 م لمتوفي على مدينه 2 أو من الں|ء. ء 
الددين ؛ بقيمة الدين كاملا » أي استنادا الى عقد القرض , فان ا ددش 
رة هنا 


- ١١73 = 
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ا كامل الدين وليس الى نصيب كل واحد من الورثة من هذا 

اليب القانوني وهو عقد القرض واحد , وى د ا كن هذا الدين لان 
كان مبلغ الدين يفوق نصاب اختصاصها التيمي و 2 اد > 
والحد من الورثة يدخل في تصار. اختصاص الک ١ ٠.‏ ر ل نصيت كل 


القاعدة السادسة : 


1 اذا حكم بتوحيد دعوى مع أخرى لوجود ارتباط بين الدعويين أو لوحدة 
ظ الاطراف فيهما » فان كل دعوى تظل محتفظة بكيانها وقيمتها : ١‏ 

فاذا قررت ا توحيد دعوى قيمتها تدخل في نصاب اختصاصها 
بدعوى قائمة أمام محكمة صلح اخرى قيمتها تدخل في نصاب اختصاضها' أيضا-: 
وذلك لوحدة الاطراف. في الدعويين اق أو جود ازتباط بيتهما : فان هذا 
التوحيد لا يوش على احختصضناصض محكمة الصلح القيمي , التي ستنظر في الدعويين, 
ولو جاوز مجموع. قيمة اأدعويين نصاب. اختصاص:"محكثة الصلح ٠‏ 


32020200 القاعدة السابعة : ظ 
N‏ اذا كانت الدعوى تتعلق بعللب غير قابل للتقدير اعتبرت قيمتها أكثر من 


(غشرة آلاف لرة سورية ) : 

نص .هذه لقاعدة :وزد ,هكذا :حر فيا .فق المادة 7 1 £ هن الأضول.ياستثتاء 
مقدار المبلغ > لانه مازال في هذا النص النافذ ثلاثة آلاف ليرة سورية 2 رغم 
أن المشرع قضى في احكام المادة ( ٩‏ ) من المرسوم التشريعي رقم ۱۳ لعام ١1174‏ 
بتعديل مبلغ الحد الاقصى لنصاب اختصاص محكمة الصلح القيمي وجمله 
عشرة آلاف ليرة سورية بدلا من ثلاثة آلاف 2 


.وى رأى : أن التعديل الطارىء » يوجب أيضا تعديل المبلغ الوارد في 
نص :المادة 5١‏ بجعله عشرة آلاف لرة سورية حتى ولو لم يتناوله المشرع 
بالتعد اه بتصين ف رالوس التشريعي ‏ هذا مع علمي بأن هذا الرأي قد يثي 
خلافا في الاجتهاد . كان يمكن تلافيه او ورد في احكام المرسوم التشريعي نص 
يقضي بتعديل المبلغ في نص المادة / 0 / وني أي نص آخر في القا نون ١‏ 


والمقصود من هذه القاعدة › أنه عندما يكون ا e py‏ 900 
كما هو الحال في دعوى يطلب فيها المدعي الام التقد فان قيمة هذه 
الاحتذاء والتقليد » وهذه الدعوى تستعصي على كر ناريك لك من اختصاص 
الدعوى تعتبر أكش من عشرة آلاف ليرة سوريه 2 5 : ظ 
معكمة البداية ٠‏ ظ 


5 (صول المحاكمات المدنية ‏ 





EES 
2 
EET, 


Scanned by CamScanner 








المجموعة الثانبية : القواعد الخاصة في التقدير : وهي التالية : 


القاعدة الاولى : 
تقدير قيمة الدعوى العينية العقارية : 
وتر عل المدعي أن يعين قيمة الدعوى المتعلقة بالعقار ف استدعام 
دعواه » وعند اعتراض المدعى عليه على هذا التقدير › يصار الى تحديد 
قيمتها بالاستناد الى القيمة المقدرة للعقار ف دؤائز +المالية مدو ان لم تؤجد › 
يجري تحديد القيمة عن طريق الخبرة ٠‏ ولا يجوز الاعتراض على قيمة العقار 
في معرض تعيين الاختصاص زجي من مرة › و يجب على المدعى عليه الادلاء ره 
قبل التعرض للموضوع ٠‏ 1 
الماعدة الثانية : 
تمدير قيمة دعوى الايراد : 
المقصود بالايراد فی هذه القاعدة 7 المنر كب مدى الحياة المنصوص ع 
5 احكامه في المادة / ۰4¥ وما بعد ها من القانون المد ني ٠‏ 
عليه الملتزم به : وجوده أصلا »أو ينكس صحة الترامه أو در انتضاءه 
فان الدعوى بشآن هذا الايراد تقدر قيمتها » لجهة EEE‏ ختصا 50 
أسأس مر تب عشرين سنة ٠‏ | ا 0 
القاعدة الثالثة : ظ 
تعدير قيمة دعوى الغلال وغيرها من المحاصيل : 
وز يیحر ی تقد یر قىمة هذه الب 
8 عوى حسب أسمار هذه الل 
في الاسواق العامة » والعبرة في تحديد هذا السعر لي م الغلال أو المحاصيل 
1 27 بقع الدعوى ولل , 


الداخلي الموجودة. في دائرة المحكمة التي رفعت. الدعوى أمامها , ونب 
ظ ب ' مله + 


نشف پر قيمة أي منقول ¢ کہا هي واردة في استدعاء الدعوى > يصار الى + 
القيمة عن طريق الخبرة › أي وفقا لهذه القاعدج : : 
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القاعدة الرابعة: 

تقدير قيمة الدعوى المتعلقة بصحة العقد أو ابطاله أو فسخه : 

ويجري تعيين قيمة كل من هذه الدعاوي بقيمة المعقود عليه ٠‏ 

الماعدة الحامسة : 

تقدير قيمة الدعوى المتعلقة بحجز المنقول : 

تقدر قيمة هذه الدعوى بين الحاجز والمدين بشأن حجن منقول » وفقا 
لنص المادة ( ١/291‏ ) »2 بقيمة الدين المحجوز من أجله سوام اكان النزاع 
على صحه الحجحز ¢ أم كات على اجراء موقت متعلق به 5 


وى الحقيقة > لا محل لایراد هذا النص » أو هذه القاعدة فى القانون 
. للاسباب التالية : ظ 1 


١:.لا+غلاقة.‏ للثنص يدعوى: اسنتحتقاق الاموال المحجوزة التي يرفعها 
شخص ثالث ضد الدائن الحاجن والمدين المحجوز عليه » لان نص الفقرة 
الثالثة من هذه المادة بينت كيفية تقدير قيمة هذه الدعوى ٠‏ 


۲ اذا كانت الدعوى المقصودة في النص ٠‏ هي الدعوى التي يرقعها 
المحجوز عليه ضد الحاجن الدائن للطعن في الحجز الاحتياطي الواقع على 
أمواله › لعدم صحة الحجن أو لبطلان اجراءاته 2 يكون النص في غير محله , لان 
المشرع في أحكام المادة / "١‏ / من الاصول أخضع الطعن بقرار الحجز 
المحجوز عليه » اذا أراد رفعها خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه قرار الحجز 
أمام. قاضي الامور المستعجلة , الذي أصدر قرار الحجز أو أمام المحكمة التي 
ادرت هذا ال ار عا لنهوى الاساس `“ 


اذن فالنص لا علاقة له بحجز المنقول احتياطيا ٠‏ 
بما أن النص ورد في دعوى حجز المنقول بين الدائن الحاجز 


والمدين » فيمكن التصور بأن المقصود من النص › الدعوى التي تتعلق بالحجز 
التنفيذي على المنقول » طالما انها لا تتعلق بالحجز الاحتياطي كما بينا ° 







| لايمكن أن يكون موضوع نزاع بين طالب التنفين والمطلوب التنفيذ ضده » 
| عن طريق دعوى أصلية » لان من حق المحجوز عليه تنفيذيا » أن يطعن بطريق 


أ ١١8‏ -ه 
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e 3 ٠ 5 .‏ م | صغى. زه 

وقرار رئيس التنفيذ الذي يبت في الاعتراض . قابل للطعن بطريق الاستئناف ,. 

وللاساب المتقدمة » يمكن القول , بأنه لا توجد حالة دعوى , يمكن أن 
تؤسس عليها هذه القاعدة » أى جعل قيمة الدين المحجوز من أجله أساسا اتقدير 
قيمة الدعوى ٠‏ 

وأخيرا » لا بد من الاشارة » الى أن نص هذه القاعدة » مأخوذ حرفيا عن 
نص المادة ( ١/19‏ ) من قانون المرافعات المصري القديم لعام ١155‏ » وقد 
تكون الحاجة قد استدعت ايراده هناك بسبب طبيعة اجراءات التنفيذ بحجز 
المنقول في مص » آما بالنسبة الينا فهو لا يعني شيئا ٠‏ 

الماعدة السادسة : 

تفدير قيمة الدعوى المتعلقة برهن أو حق امتياز أو تأمين : 

تقدر قيمة كل دعوى تقوم بان الد ا تن والمدين فى هذه المواضيع الثلاثة 


الماعدة السايعة : 
تمدير قيمة دعوى الاستحقاق : 


تقدر قيمة هذه الدعوى › ال ± هااسض . 
ب لتي يرفعها شخص ثالث ضد الحاب. المحجوز 
عليه معا للحكم باستحقاقه للاموال المحجوزة , أو دعوى إلا e‏ 3 2 
بحق الرهن أو الامتياز أو التأمين » بقيمة الاموال المحجوزج . اد 


أي ان هذه الدعوى لا علاقة لها بمقدار الدين "اللا ! € 
بين الدائن والمدين ع وانما تقدر بقيمة الإ " 0 ا التزارع 
ا تحقاقها فقتط . لمحجوزة المدعی 

القاعدة الثامنة : 

تقدير دعوى صحة التوقيع أو دعوى التزوير الاصلية : 

تقدر قيمة دعوى صحة التوقيع ‏ بقيمة الحق المثبت في الور 
الحكم بصحة التوقيع عليها » كما تقدر دعوى التزوير إي ‏ <“ المطلور 
المثبت بالورقة المطلوب الحكم بتزويرها ٠‏ بقيمة الحق 
٠‏ ومما تجدر الاشارة اليه , أن المشرع لم يدخل الدعاوي الفرعرة 0 
صحة: التوقيع أو .التزوير في هذه القاعدة ٠‏ ولكن الاجتهاد القضائى اا 


4٩۷ ب‎ 
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معاملة هذه الدعاوي الفرعية , معاملة [ ' 1 
عن قيمة السند المطعون فيه ٠‏ ي طلب عارض » (ي بصرف النظر 


ج - توزيع الاختصاص النوعي بين المحاكم : 
يشمل هذا البحث توزيع الاختصاص النوعي بين المحاكم التالية : 
( محكمة البداية » القضاء المستعجل » محكمة الصلح » مخكمة الاستثناف , 
سكا المتضن.: المحكمة الشرعية 4 المحكسةالروحية » المدكية املهبية ) + 


: اختصاص محكمة البداية‎ - ١ 
٠ لحكمة البداية اختصاص في قضاء الخصومة » وآخر في غرفة المداكرة‎ 


اختصاص محكمة البداية فى قضاء الخصومة : 

تنصس المأدة / ¥ / دن الاضول على ا يلي : تختصس د البداية 
في الحكم بدرجة بدائية ق جميع الدعاوي. المدنية والتجارية التي. ليست من 
اختصاص محكمة أخرى ) هه | > 


ومن هذا النص » تعتبر محكمة البداية » هي المحكمة العامة الاصلية , 
أي مرجع النظى في جميع المنازعات التي لم يعين المشرع اختصاص النظى فيها 
لمحكمة أخرى › والاحكام الصادرة عنها تقنل دائما الطعن بطر يق. الاستئناف ١ ٠‏ ظ 

وتستمد محكمة البداية » اختصاصها النوعي في قضاء الخصومة » اما 
اذا تجاوزت قيمة النزاع عشرة آلاف ليرة سورية ) واما بحسب نوع النزاء 
( فهي مختصة » كما قلنا » بجميع النزاعات التي لم يحدد المشرع مرجعا آخر 
للنظر فيها بنص في القانون ٠‏ وبأنواع أخرى من الدعاوي والمنازعات التي 

حدد المشرع اختصاصها للنظر فيها ) ويمكن تحديد هذه الانواع الاخير 
فيما يلي : 

آ - دعاوى اكساء صيغة التنفيذ للاحكام والقرارات القضائية الاجنبية : 

الاصل ان لا تكون الاحكام الاجنبية صالحة للتنفيذ الجبري في سور. 
الا بمقتضى اتفاقية قضائية تربط سورية بالدولة الاجنبية » ووفق الاصم 
المعينة فيها » أما في حال عدم وجود مثل هذه الاتفاقية ؛ فلا تكون الاح 
الاجنبية صالحة للتنفية فى سورية الا اذا تحقق شرطان أساسيان. » الا 

شرط المعاملة بالمثل والثاني أن يحكم القضاء ا 3 
للتنفين عن طريق اعطائها صيفة التنفيذ » وذلك وفق او مه ي 


- ١١7 
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والمحكمة المختصة نوعيا لاكسامء المحكم الاجنبي صيغة التنفيذ ني كان 
موضوع الحق الصادر به الحكم الاجنبي › هي محكمة البداية الموجودة في منطقة 
دائرة التنفيذ التي يراد تنفين الحكم الاجنبي فيها ( المادة ٠٠۷‏ من الاصول ) ٠‏ 

أما شروط اكساء صيغة التنفيذ للحكم الاجنبي فقد حددها المشرع 
المأدة ( "٠١8‏ ) بأربعة شروط اضافة الى الشرط الاساسي ( شرظ المعا 


بالمثل ) وهي التالية : 
١‏ شرط المعاملة بالمثل يوجب على محكمة البداية الرجوع الى قانون 
البلد الاجنبي ٠‏ فاذا كان هذا القانون يجين تنفينذ الاحكام السورية فيه » فان 
ظ اج الانمتبي يكون صالحا للتنفيذ في سورية ٠‏ ولا عبرة للنواحي الشكلية 
المتعلقة بأصول التنفيذ > كأن تكون المحكمة الاجنبية الصالحة لاكساء الحكم 
السوري صيغة التنفين محكمة الاستئناف وهي في سورية محكمة البداية ٠‏ 


080 1ل الشرط بان الحكم الاجنبي صادر عن هيئة قضائية مختصة وفقا 
' نون البلد الذي صدر فيه » وأنه حاز قوة القضية وفقا لذلك القانون ٠‏ ظ 


4| 55 5 ما اه م ٠.‏ 
الشرط بان اتخصوم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلا صحسس . 


صد وره عن المحاكم ال کي ند مع حكم أو ق ار سبق 


6.-. الشرط-“يأن ١‏ الاجقت: *الا”رئةة... اا اب س 
النظام العام في سورية ا جي انم يخال الآذا و رو رز 


وتكفي الاشارة هناء الى هذه اله 1000 
ي لى هذ الخو مله لان شرح آ ١‏ : 
أصول التنفيد المدني ظ ولكن مما تجدر الاشارة اليه اشا .أن ٠‏ خل في مقرر 
المادتين ( ۳١۹‏ و ٠١‏ ) من الاصول › أجاز تنفيذ أحكام | اسع في آحكا 
لى تکمین : د 


: نفين في الرار 


ملة 


3) 


ا ت ا 2 ٤‏ بت الا ا که 
جني ۽ عن طريق اكسائها هي الاخرى ضيفة التنفين پذات | 
المتعلقة يتنفيذ الاحكام والقرارات القضائية الاجنبية ٠‏ ج ي الأصول دالشرومل ( 
ب دعاوي الافلاس والصلح الواقي : 
ومحكمة البداية , وحدها ,2 بصرف النظر عن قيمة النزاع , ۱ 
في الحكم بشهن افلاس التاجى . أو النظى في طلب الصلح لاقي ب لختصة 
لاحكام المادة ( 117 ) من الاصول ٠‏ بيبا 
ب ۱1۸ - 
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كيد س دعاوي الاحوال الشخصية للاجانب التابعين ف أحوالهم الشخصية 
لإحكام القانون المدني : ١‏ 

ومحكمة البداية 2» وحدها ٠‏ هي المختصة للنظر في هذه الدعاوي > تطبيفا 
لاحكام المادة ) ۲٥‏ ( من قانون السلطة القضائية , ديكني أن بوا 3 
الزوجين أجنبيا خاضعا ف قانون بلده للقانون المدني › حتى تكون محكمة 
البداية مختصة )١(‏ . 


ومما تجدر ا اليه هنا › 3 e‏ کان پا 


هذه و کین ا المحكمة الشرعية أو «المحكمئة الروحية ف 
سورية ٠‏ ظ 
د - الدعاوي التعقة تين مصف الشركة 
a‏ ور )ھن ااه 37 2 ) من الغا نونب اللاي على ما يلي : 
يغاط عل علب انعد مط ) ر بقرت آکزش كي ازادنا > هي المختصة 
بتعيين المصفي للشركة لقسمة أموالها بالطريقة المبنية في العقد » يصرف 
النظر عن قيمة النزاع المؤدي لتصفية الشركة ٠‏ 


اختصاص محكمة البداية في غرفة المذاكرة : 
تحتصس محكمة البداية 0 بالنظر 2 غرفه المذاكرة ) أي يدون جلسة 
علنية ) في المسائل التي ينص القانون على تحديدها وأهمها : 


اعطاء القرار بالحجز الاحتياطي : 
اذا قدم لها الطلب به تبعا لدعوى الاساس القائمة أمامها ( المادة ٠.) ۳٠١‏ 


بسن نل ----يب-ت|]-ااحا اس بابب يب ت 
قضت محكمة النقض بقرارها رقم 8173 1118/١1/18‏ 

4 55 ل جا الفاترة ص .: لعا 15545 ما ا ء.( الماك نار يلها 
هي ساح الاختصاص: للفصل*في دعاوي الاحوال الشخصية ف يكون فيها أحد 
المتقاضين من الاجانب الذين يخضعون في بلادهم للحق المدني ) ٠‏ ومع التسليم 
بصحة هذا الاجتهاد المتفق مع نص .القانون ٠‏ لا بد من التنويه ٠‏ أن' عقد الزواج 

بين طلرفين احدهما أجنبي ؛ ل سيم ا ا د 


الشرعي 5 الروحي في اي" ', لان الاقتصاص 7 مقصور للمحكمة التي 
التق دار تھا 
ب ۷۷۹ ت 
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لبا س اعصاء المرار باجراء معاينة أو حبرة : 
وذلك قبل دعوة الطرفين ؛ اذا قدم لها الطلب به تبعا لدعوى الاساس 
القائمة أمامها > فى حالة العجلة الزائدة والتي يعود تقديرها للمحكمة ( الماوة 
۸ من الاصول ) ١‏ ظ 
ج ‏ اعطاء القرار برد طلب التاجر المتعلق بالصلح ألواقي من الاغلاس : 
وذلك متى وجدت المحكمة أن الشروط القانونية غير متوفرة لقبوله 
( المادة 0۷۸ تجارة ) / ظ 
د ل اعطاء المرار بشهر افلاس التاجر في الاحوال المستعجلة : 


كما لو أخفى فسا من مو جو دات مخازنه ٤‏ أو أغلق e‏ و هر ب 
( المادة 4 ٠‏ تجارة ) ٠‏ 


55 اعطاء القرار باعادة اعتبار التاجر المفلس : 

( المادة ۷ار ظ 

و - اعطاء المرإر ن تاجياه الاخطاء المادية الكتابية والحسابية ة الواردة 
في حكم صادر عنها : 

من تلقاء نفسها أد بناء على طلب مقد أ 
( المادة ۲٠۶١‏ أصول ) ١ ٠‏ لها من قبل حد ا ا پا 
٠ز‏ س اعطاء القرار للبت فى TOT ١‏ 
العقاري : 1 43 في :امون الواردة على اراك أمين السببل 

الصادرة عنه کس اختصاصه والمتعلقة بطلبات التسجيز 
قار محكمة البداية فيها مبرم ( المادة ۸٠‏ من قانون السجل ا العرقين 6 
ا ب اختصاص القضاء المستعجل : 

0 | 


القضاء المستعجل فوع فن القضاء المدني > وقد ظهرت الحاجة اليه , 
في الاحوال التي تتعرض فيها حقوق أحد طرفي النزاع ٠‏ لخطر محدق 
٠‏ ان يؤدي الى الاضرار بها , > فيما لو ترك الام فيها لاجراءات التقاضي | بسكن 
والتي بطول أمدها عادة » بسبب ضرورة التأني في التحقيق قبل اصدار ادي 


° س ر 
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لذلك كان لابد للمشرع آن يتدخلٍ خل در 
الى 507 التضاء العادى | ع هدا الخطر بلعشسام سيار 


وقد عرف القضاء المستعجل في سورية ٠‏ في ظل , مجلة الاحكام العدلية 
39 كانت اكافة ) ٦ ۵ ٦‏ ( من ال سمح يسماع د عوى مستعجلة من نوع 
اش ف E٤‏ تعش اكا لات 7 يا د المادتان ) و و 7 31 من اب 


معينة 8 وظل الامن كذ لك حتى صدور القانون رقم ۳ لما ۸ ع الذي 
تضمن احكاما خاصة بالقضاء المستعجل » و بالمسائل الداخلة في اختصاصه ٠‏ 


أما الآن » وفي ظل قانون اصول المحاكمات الحالي » فقد حدد المشرع في 
احكام المادة ( ۷۸ ) اختصاص القضاء المستعجل ٠‏ واقتصر فيها على تعريف 
عام للمواضيع التي تدخل في هذا الاختصاص »> أورده في الفقرة ( 25 

ا ا بالتص التالي . ( بيقصد بالامور المستفحلة المساتل التي يخشى 
عليها من فوات الاوان ٠.)‏ 


وهذه الامور في الحقيقة لا ينكن رها ونك أن فصنل تمي 'العواطات 
المدنية أو التجارية أو المتعلقة بمنقول أو عقار › الا آن. المشرع استثنى من هذه 
الأمور تلك الذي تبلق ب يحقوق السلطة الاذارية « أو باختضاضص رئيس التنقيذ 


ات من هو القاضي المغتص للنظر في الدعاوي المستعجلة :. 


هو قاضي الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها محاكم بای وو رک 
محكمة البداية » ويمارس كل منهما اختصأصه في القضاء المستعجل' بصفتين : 
الاولى اضلية > وترفع اليه س Ww‏ مستقلة الود قاضيا للامور 
المستعجلة »> والثانية فرعية > _وترفع اليه الدعرى برصفه المذكور تبعا لدعوى 
الاساس المرفوعة ‏ أمامه ٠‏ وهو قاضي الصلح بۇ 23 عامة” > بوضصفه 1 
للامور المستعجلة تبعا لدعوى الاساس المرفوعة أمامه > وهم قضاة محكمة. 
الاستئناف » بوصف محكمة الاستئناف قاضيا للامور المستعجلة تبعا الدعوى 
E‏ الاستئنافية المرفو عة أمامها ١ ٠‏ 


ج - شروط اختصاص القضاء ادب 
لا بد س 


و 


- ۴۷ے 
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: الاستعجال‎ (١ 
وقد عرف ألفقه حالة الاستعجال بأنها ( الخطر الحقيقي المحدق لالحق‎ 


ولو قصرت مواعيده ) ٠‏ 

وحالة الاستعجال » تنشأ من طبيعة الحق المطلوب حمايته » ومن الظروف 
المحيطة به » ولا تقشنا من فعل الخصوم أو اتفاقهم » ويعود لقاضي الامور 
المستعجلة ¢ يصورة مطلقة., تقد یں ما اذأ كان عتصر العجلة متو فا في الطلب 
آم لا ٠‏ 

ومن الامثلة على ما يعتبر طلبات تتوف فيها عنصر العجلة الامور التالية : 

4ل دعوى اثيات حالة العقار » اذا كانت هذه الحالة عرضة. للتخيير . 

الزمن » أو اثبات حالة البضاعة > اذا كانت قابلة للتلف مع الزمن أو لتقلب 
الاسعار في السوق » وهي الدعوى المعروفة بدعوى ( وصف الحالة الراهنة ) : 


> ے ظللب یں جیار چام 4 
ب تعيين “حارس قضائي في نذناع على منقول أو عقار › اذا خش 
المدعي بقاء الشيء المتنازع علية ف-يد خصمه ٠‏ 


+ طلب الحجن الاحتياطي عل أموال ای قن ايل , + [ 
1 : ظ ين ء اذا توفرت فى الطلب 
احدى الحالات المبررة له والمنصوص غليها في القانون 3 3 : 


> طلب وضع أو رفع الاختام على الاموال المتنازع عليها 1 
اجراء أي عمل تحفظي آخر لازما لصيانتها ٠‏ 42 أو جردها أو 


2ے ماك 2 > ® e‏ 4 أو ون 375 00 
ب سکام شاهد يخشى من وفاته القريبة أو ره . 
النتللاه ٠‏ ` ا شی مغادرته خارج 


۲ - عدم التصدي للموضوع : 
وقد نصت على هذا الشرط الفقرة ( ١‏ ) من المادة ۷۸ من الو ر 
ويقصد منه »انه يتعين على قاضي الامور المستعجلة , أن يفص 626" 
المستعجلة » دون التطرق الى أصل الحق فيها » أي ای كل ساك ف ادعو 
وجودا أو عدما , ويدخل في ذلك مثلا كل ما يمس ج 2040 ٠04‏ الحق 
كيانه أو يغير فيه أو في آثاره القانونية التي رتبها المتعاقدان أو 1 تدس في 
٠‏ القانون ٠‏ ان عليها 


ت“ 
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٣ 38‏ عدم التعدي على اختصاص رئيس التنفين : 
وقد تصت على هذا الشرط احكام الفقرة المشار 
منه » أنه يتعين على قاضي الامور المستعجلة , أن لا يتعدى فى أحكامه المستمحلة 
على الصلاحيات والاختصاصات المخولة لرئيس التنفيذ بموجب احكام القانون , 
وبصورة عامة 2 لايجونز له اتخاذ أي تدبير مستعجل من شأنه المس بهذه 
الصلاحيات والاختصاصات » ومن ذلك فلا يجوز له مثلا اتخاذ قرار مستعجل 
يكس بتأجيل موعد جلسة المزاد لبيع عقار في دائرة التنفيذ › لان آم تحديد 


موعد هذه الجلسة يعود لاختصاص رئيس االتنفيذد وفق ما نصت عليه 
احكام التنفيذث 7 


اليها انها ب و يميق 


: عدم المساس بحقوق السلطة الادارية‎ ٤٠ 

وقد نصت على هذا الشرط الفقرة ( ١‏ ) من الادة المذكورة ٠‏ ويقصد 
قررتها الناعلات الادارية 2« لان هنا الحق مخول لهنه الساطات بنصس ي 
القانون ٠‏ ظ 0 ١‏ 


د - أصول المحاكمة في الدعوى المستعجلة وآثار الحكم الصادر فيها : 





وميعاد الحضور أمام قاضي الامور المستعجلة هو / 5! / ساعة > الا اذا 
قرر القاضي تقصير الميعاد » وله أن.يجعله ساعة واحدة »> ولكن يشترط في 
هذه الحالة » أن يتم تبليغ الخصم مذكرة الدعوة بالذات ٠‏ 

و يقصل القاضي ف الدعوى على وجه السرعة ٠‏ ويصدر حكمه قيها « 
بعد سماع آقوال الطرفين 2 وهذا الحكم يصدر دائما مشمولا بالنفاذ المعجل 
بدون كفالة بحكم القانون . وقابل للطعن بطريق الاستئناف 2 والطعن فيه 
ليه يوقف تنفبذه الا اذا قرت ویک الاستئناف هذا الوقف 9 | 
6# اختصاص محكمة الصلح : 

لحكمة الصلح آيضا » اختصاص في قضاء الخصومة وآجر في غرفة 
المىاكرة ٠‏ ا ا فلك 
ب ۷٣۳‏ هس 
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آ - اختصاص محكمة الصلح في قضاء الخصومة : 


وهو على نوعين » قيمي ونوعي : 

الاختصاصن الميمي ¢ ويشمل جميمع الدعاوي الشخصية 4 والعينية المدنية, 
والتجارية المنقولة أو العقارية التي لا تزيد قيمة أي منها » على عشرة آلاق 
ليرة سورية ( المادة / 57 / المعدلة بالمادة / 4 / من المرسوم التشريعي رقم 
۳ لعام ۱۹۷۹ ) ٠‏ 

أما الاختصاص النوعي > فيشمل الدعاوي التي نصت على اختصاص 
محكمة الصلح بها المادتان "11 و 15 من الاصول » كما يشمل كل دعوى جعلها 
نص وارد في قانون خاص من اختصاص محكمة الصلح كما هو الحال مثلا 
بالنسبة للنزاعات المتعلقة بتطبيق قانون العمل أو قانون التأمينات الاجتماعية 


أو قانون تصفية التركات ٠‏ 
أما الدعاوي التي نصت عليها المادتان 7 و 15 المشار اليهما فهى التالية : 
١‏ الدعاوىي المتعلقة يعقد الايجار وفسخه وتسليم المأجور وتخلته 
وجميع المنازعات التي تقع على تنفيذ العقد وعلى بدله مهما بلغ مقداره ٠‏ 2 
۲ الدعاوى المتعلقة 0 قار إا“ 2 
1 بأجر مثل العقارات » أى د المطالية بالتى ب 
عن أشغال العقار عندما لا يكون هناك عقد ايجار . د | +انتعو يض 


ومما يجدر بالتنويه . ان الدعاوى 1١‏ ق بام 
أ ليريم َ ي المتعلقة بأجر مثل الاراضيى ال راعة ٠‏ 
Ef‏ معي جم ل / من المرسوم ا لل ر ا 
۲ »2 عن اختصاص محكمة الصلح وأصبحت من اذجما 0 
الاجور للعمل الزراعي 1 ص لجان تحدیں 
FF‏ الدعاوي المتعلقة بطلب التعويض عما يصيب أراضى الزراء : 
أو المحصولات أو الثمار من ضرر بقعل انسان أو حيوان وا ' 711 
بالانتفاع بالمياه وتطهير الاقنية والمجارير ٠‏ : ا 
عن استثمار الاراضي الزراعية » ومن بينها الى 2 اعات الناشئة 
التعويض عن الضرر اللاحق بمزروعات هذه الاراضي ٤‏ خرجت عن ht‏ 
محكمة 'الصلح بمقتضى المادة ( ١‏ ( المنوه عنها آنفا وأصبحت من از 0 
لجان تحديد اجور العمل الزراعي ٠‏ 1 
الدعاوي المتعلقة بقسمة الاموال المنقولة والعقارية > دهي الدعاو 
ب ١74‏ -ه 
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0 جلاعي 2 أن اختصاص محكمة الصلح للنظر في دعوى ازالة 
ی ع » يكون في حالة اختلاف الشركاء على قسمة المال الشائع فيما بينهم , 
بادا احفق الشركام ٠‏ بسوجب عتد عل قسمة الال الشائع ء نان التراع حول 
كا لين المقد أو تنفيذه , يخضع الاختصاص القيمي » أي يخرج النظى فيه 
عن اختصاص محكمة الصلح » اذا كانت قيمتته تتجاوز عشيرة آلاف ليرة 
١ .)1١( - 3 |‏ 


ا 0 اک آلدعاوي المتعلقة بأجور الخدم والصناع والعمال ومرتبات 
ظ إلى.تخدمين الدائمين أو الموقتين وسائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين دوائر 
ا إزدولة أو المؤسسات العامة ٠‏ 


5 الدعاوي المتعلقة بادارة الملكية الشائعة والمنازعات التي تقع 
بشأنها ٠‏ والمقصود بأعمال ادارة الملكية الشائعة . اعمال الادارة المعتقادة 
المنصوص عليها في المادثين ۷۸١‏ و ۷۸۳ من القانون المدني ٠‏ 


7 الدعاوي المتعلقة باحداث حق الارتفاق التعاقدي واستعمالى حقوق 
| الارتفاق الطبيعية والقانونية والتعاقدية وجميع المنازعات الناشئة عن هذه 
الحقوق ٠‏ أي أن محكمة الصلخ هي المختصة للنظر في آي نزاع يتعلق بحق 
| الارتفاق مهما كان نوعه ° 1 
ظ الدعاوى المتعلقة بتعيين الحدود وتقدير المسافات المقررة بالقوانين 
| والقرارات أو العرف فيما يتعلق بالابنية والمنشآت الضارة أو الغرس اذا لم 
تكن الملكية أو أصل الحق محل نزاع . 
| وتعتبر هذه الدعاوي خاصة بالنزاعات التي تقوم بين الجوار ۽ جو 
الحدود والمسافات من جهة . وتطبيقا للقيد الوارد في المادة ااا ا 
انين على حق ملكية العقار من جهة أخرى ٠‏ اذ يتوجب ع ,. القرارات 
بموجب هذا القيد أن يراعي في استعمال حقه ما تقضي به القوانين والقرارات 
المتملقة بالمصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة ٠‏ 
اسل ل ل 4 E‏ ا 
(أ) قرار محكمة النقض رقم 14م #/ 414/1١‏ المنشور في مجلة المحامون صن ٠‏ 


rd 
ج‎ 2 E 
: 3 الم‎ 








Scanned by CamScanner 








Scanned by CamScanner 


ومثال لهذه الدعوى ج قيام مالك عقار بحفں پس ف أرضه وعلى مسافة 
قريبة جدا من حدود أرض جاره ؛ وعلى عمق يزيد على عمق پش جاره , خلافا 
لاحكام القانون أو خلافا للعرف بين الجوار 2 بقصد انسياب مجاري مياه 
الينا بيع الجوفية التي تفدي بس جاره > الى بسه الجديد > مما يحرم جاره من 
مياه هذه الينابيع أو يقلل كمية المياه التي تغذي بئره 2» بصورة تلحق الضرر 
بمزروعاته ° 

۹ دعاوي الحيازة الثلاث ,2 وسناتي على دراستها مفصلا ف البعيث 


المتعلق يأنواع الدعاوي بعد قليل ٠‏ 
ب- اختصاص محكمة الصلح فى غرفة المذاكرة : 
0 كمة الصلح أيضا » بالنظر في غرفة المذاكرة  »‏ أي بدون' 
جلسة علنية ‏ فى مسائل ينص القانون عادة على تحديدها. وآهمها : 


1 اعطاء القرار بالحجز الاحتياطي » اذا قدم لها الطلب به تبسا 
لدعوى الاساس القائمة أمامها ٠‏ ) 


/ ات ل اعطاء العوار باج اع معاينة أو أخبرة ,2 اذا قدم لها الطلب به تىعا 
عوى الاساس القائمة أمامها , وذلك بسبب العجلة اؤ اكه وقبل ع 


الخصوم 0 
ج اعطاء القرار ,بتصحتة الاخطا ا 14 ظ 
ا “ععع الشرار بتصحيح الاخطاء المادية الكتابية أو الحساىة 5-95 
في حكم صادر عنها » من تلقاء نفسها أو بناء على طلب مقدم اليها با الواردة 
الاطراف في الحكم ٠‏ ظ > م اليها من قيل أحد 
د اعطاء القرار بوضع اليد على التركة و را , .أ 
الورثة تصفية التركة شای “ | جود هار في حالة طلب أحد 
اعظاء الق ار بتع ل د ۱ 
ظ 3 ء القر ر يسعيين الحصص الارثية على أساسن الارث القانوني , 
٤‏ - اختصاص محكمة الاستئناف : ظ ْ 
تختص محكبة الاستئناف باعتبارها محكمة درجة ثانية , ا 
الاستئنافات المرفوعة اليها شان الاحكام الصادرة بالدرجة آل 
في جميع القضايا التي يرد عليها نص في القانون ( المادة ۷۹) . | 
وأهم الاحكام القابلة للطعن بطريق الاستئناف » هي التالية : 
1 - «الاحكام الصادرة عن محاكم البداية ٠‏ 


ي 


و 


تيه ويا 


١ 5 ۱1 





يه ب الاحكام الصادرة عن محاكم .الصلح » باستثنام الاحكام التي لاتتجاوز 
١‏ ديمتها آلف ليرة سورية حيث تصدر عن محكمة الصلح مبرمة > وذلك طبقا 
للتعديل الجاري على أحكام المادة ) Y0‏ ) من الاصول ب بمقتضى أحكام المادة 
٠١ (‏ ) من المرسوم التشريعي رقم ١‏ لعام ٠ ١911/4‏ 

ج ‏ القرارات الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي 
أصدرتها ٠‏ 

ه ‏ القرارات الصادرة عن رئيس التنفين ٠‏ 
' و القرارات الصادرة عن لجان تسريح العمال ٠‏ 

ز ‏ القرارات الصادرة عن لجان تصفية الحقوق المكتسبة على المياه 
العامة 5 


س سی کے خا > ات 


القرارات الصادرة عن مجلس فرع نقابة المحامين والمتعلقة بقضايا 
الاتعاب وقضايا النزاع بين المحامين وموكليهم وفقا لاحكام المادة 17 من قانون 
تنظيم مهنة المحاماة : وذلك بمقتضى احكام المادة ٠ ٠‏ تمن القانون المذكور ٠‏ 


دعوق مخاضمة' اتو قضأة الحكم وممثلي اإلنيابة العامة ء باستثناء 
قضاة محكمتي النقض والاستئناف وممثاي النيابة العامة أمامهما » وهي 
الدعوى المترتبة على مسؤولية القاضي المدنية ( المادة /) ٠‏ 


ب طلب رد القاضي › > اذا كان من قضاة الصلح أو البداية أو الاستئناف 
أو قاضيا عقاريا 2 أو أحد ممثلي النيابة العامة الاستئنافية عندما يكون 
فنعا متشتما ) المادة ۱۷۸ ( »> ويصدر الحكم الاستئنافي بعد التحقيق ف 
الطلب في غرفة المذاكرة ( المادة ۲/۱۸۲ ) . 


ج - آحكام المحكمين » التي تصدر بمقتضى صك التحكيم قابلة للطمن 
بطريق الاستئناف ٠»‏ ويرفع الاستئناف الى المحكمة التي ت ery‏ فيما 


لو کان النزاع قد صدر فيه ج ابتدائي. من المحكمة COTY UU) fl‏ 
6 ب باختصاصي ا الان 


| تختص محكمة النقض بالنظر في الطعون المرفوعة أمامها . في غرفة 
بي ا > صد الاحكام والقرارات القابلة للطعن بطر يق النقتس بمقتصى 


. 
سات د يس + بو سما ع ETTI KI‏ :عنم الس ربوج بر الل سس u‏ ج ے کے 


أحكام قانون أصول المحاكمات أو أي قانون خاص »> وهي بذ لك ليست محكمة 


¥ ہہ 
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i Sune GS‏ الموضوعية 
من قبل الطاعن ؛ ولا : تتمرض لخر الا اذا تعلقت بالنظام العام . 


< ويستثنى من ذلك › كما سبق وذكرنا › سال ما اذ كان الحكم الصادر 
عن المحكمة بعد النقض » تعرض للطعن ثانية . وفي هذه الحالة . واذا وجرن 
محكمة النقض أن هذا الحكم الجديد يستحق النقض أيضا ء فليس لها ان 
تعيد القضية ثانية الى المحكمة التي آصدرته › وانما يتعين عليها › البت فى 


موضوعها أيضا » أي أن محكمة.النقض تصبح في هذه الحالة محكمة موضوع 
أو محكمة درجة ثالثة ٠‏ . 


تختص: محكمة النقض › > بالنظر في.قضايا خاصة 2 نص عليها القانون , 


وتملك فين ملك فيه البح ق ي الوقائع ومناقشة الوضو والفصل فيه . وأهم هذه 


ادغو ا ا اك واوا عو ونين 1 ل 
( المادة AE (۲/٤۹۰‏ العام . الاستئنافي 


با سدم 1 اا قضأة آ < 
IK a 0‏ أو أحد ممثلي النشابة العا 5 
أو طلب رد غدد من قضاة ل سي عن لل د عدم ما يك 


> ( آي أا تعذر تشكيل محكمة الاسبئنا للنظ 
( امھ و( ٠‏ 4 ي طلب رد قضاتها ) , 


ج ‏ طلا 
< بات نقل الدعوى ؛ المقدمة من وز ال e 7-e‏ 1 
أو الخصم ذي المصلحة .2 عند تعذر تشكيل اللحكمة لاسباي ا ت 
الاخلال بالامن ( المادة ۹۱ - | 1 أو لاحتمال 


و طلب الطعن ا 5 صا 
نقابة المخامين ف قضايا اكتاد خعلي ساد عن وزين العدل في في قرارات 
| ديب الصادرة عثه يوصقه مرجما ررر ١‏ 
¥ امن قاوة طم مهن العام لم .)١١‏ ' فيا ( المادة 


ر ت مجلس نقابة المحامين 2 ااه 
قواوات: الهيئة العامة فرح > وطلب الطعن في سائر قرارات مجلس مر ا 
الاخزة. ( 'الملدة* ا اا سان م ا مدي به 
8 من القائون المذكور ) ٠‏ 2 


ت ۸4 م 
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سه الطعن بكلاحكام | 

م 1 a‏ الصادرة عن جهات القضا 
القانون | أيا لصم المحكمة التي اصدرتها ادا كان ا ا 

| اة للقانون أو خطأ في تطبيقه. أو فى تأو رن لحكم مبنيا على 


٠ - 3‏ ويصدر | 
لاکن ة ولا يفيد منه الخصوم ١‏ المادة 0° ¥ مكرز 0 الاصول الك في غرفه 
إحكام المرسوم التشر يمي دهم ١١2‏ تاريخ ۷۰/۱۲/۳۱ ) . 


ز _ طلب النقض بأمر خطي من وزير المَدّل”3:<٠‏ " 
وا۴ من. الاضول الجر ار ئية ) ٠‏ ا ل في الحكم الجزائي المبرم 


: طلب اعادة المحاكمة فى‎ ١ 
ف دعاوي الجناية والجنيحة المفصول‎ 6 1 
وما بعذها من الاصول العهراى: فيها بحكم‎ ۳١۷ م المقدمة وها لاحكام المادة‎ | 


د 
القضايا والمعاملات a‏ التي ت 
على نوعين ‏ 
التوع الاول | 


١‏ الممامسلات أو الدحاوي المتعلقة بالزوا قاتخلالة:. ( هقد ٠‏ الاخ 
تثبيفه » الطلاق » المخالعة ) ٠‏ 


۴ _ الدعاوي المتملقة بالمهر والجهاز 

ع الدعاوىي اإتماقة بالحضانة والرضاع ٠‏ 
3 

9 


تختص المحكمة الشرعية بالنس بقيها 


5-5 الهعاوي المتملقة بالنفقة بين الزوجين والاولان ٠‏ 
0 القضايا المتعلقة بالوقفه اغبي من حجسث حكمه ولزوهه وصحصمة 
شروطه ٠‏ 


النوع الثاني : 
بدا ويشمل المسلمين وغد المسلمين . ويتحلق بالامور التالية : 
الولاية والوصاية و,التيابة سواء تعلق النزاع باحداثها أو بزوالها 
أو لاذن ببمض التصرفات للولي أو الوصي أو الغائب ٠‏ 
1 مد اثبات الوفاة وتعيين الحصص الارثية على أساس الارث الشرعي 
۳ إششات الست » آى الحكم بتحديد رة النسب سواء كان من زواج 


: صحيح أو زواج فأصف ٠‏ 






5 أصول المحاكمات المدنية 


3 ای 3 , 
7 
ابي + م 
2 - . 
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6ے نفقة الاقارب ° 
ه ‏ الحجر وفكه واثبات الاهلية ( سن الرشد ) ` 


عنه لادارة شووته ٠‏ 


۷ اختصاص المحاكم الروحية : 
ويقصد بالمحاكم الروحية » محاكم الطوائف المسيحية واليهودية المختصة 
للنظر فى بعض القضايا والمنازعات المتعلقة بأحوالهم الشخصية 2 وتختص كل 
محكمة منها فيما يتعلق بأفراد الطائفة بما يلي : 
المنازعات الناشئة عن الخطبة ٠‏ 
عقد الزواج وحله وانفكاكه ٠‏ 
المتابعة ٠‏ 
لت ألباتةة ( الدوطه ) - 
نفقة الصغير ٠‏ 
الحضانة ٠‏ 


ص جد اليد المع o‏ 


وتطبق محكمة كل طائقة ما لديها من أحكام تشريعية دينية تتعلق بالمساء 
المذكورة ( المادة ۳٠١۸‏ من قانون الاحوال الشخصية ) ٠‏ 2 
4م اختصاص المحاكم المذهبية : 


و يقصد بها محاكم الطائفة الدرزية > وتخحتص بالنظر فا تعلق أف ا 
وما يتفرع عن هذه القضايا من الامور المذهبية الخاصة ٠‏ ق )› 


: اختصاص محاكم تصفية الاوقاف الذرية والمشتركة‎ - ٩ 


ويدخل في اختصاص هذه المحاكم عملا بأحكام المرسوم التشريعي 

1 العام ١959‏ . وهو المرسوم الذي أحدث هذه المحاكم , الامور التالية : يم 
١‏ المحكم باثبات الوقف الذري والمشترك ( أي الوقف الذري والخر 

معا ) . وتعيين الاعيان الموقوفة وبيان صفتها الذرية والمشتركة ٤ ٠‏ دي 


١‏ ل تفسير شروط الواقفين من جهة الاستحقاق بغية الوصول 


37 تمد 
مير 
تصيب كل واحد من المستحقين ٠‏ | 


ب ».الام 
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7 © الفصل في منازعات ال لنسب والاستحقاق وبطلان الوقف ٠.‏ 
غ - جميع المنازعات التي تنشأ عن تصقية الاوقاف الذرية أو المشتركة . 


7 
الاختصاص اللي 


سبق وأشرنا › الى أن المشرع في قانوں السلطة القضائية » قد وزع محاكم 
القضاء العادي على مختلف مدن ومناطق ونواحي القطر › تيسيرا على المواطنين › 
وضمانا لجسن سير العدالة 2. وكان من الضروري > بسيب هذا التوزيع > أن 
تعين الاسس والقواعد التي تحدد الدائرة المكانية التى تمارس كل محكمة 
فيها اختصاصها للنظر في النزاع 2. وهذا ما نصت عليه أحكام قانون اصول 
المحاكمات ٠‏ ' ظ 


ومن ذلك يمكن تعريف الاختصاص المحلي بأنه ( دائرة اختصاص كل 


محكمة من محاكم الجهة القضائية الواحدة في المكان ) ٠‏ 
ب 9 قواعلكله : 


. القواعد التي تحدد الاختصاص الحلي .لكل محكمة » عددها المشرع في 
المواد من ۸١‏ لفاية ٩۳‏ من قانون أصول المحاكمات ` i‏ 


بعض الفقهاء 2 يقسمون دنه .إلقو اعد > الل قاعدة أصلية وقواعد 
استثنائية لهذه القاعدة » والقاعدة الاصلية في رأيهم هي أن الاختصاص المحلي 
يكون للمحكمة التى يقع في دائرتها موطن المدعى عليه 
نهي استشنائية لهذه القاعدة . 7 ْ 
والبمش الآخر من الفقهاء يقسمون قواعد الاختصاص المحلي الى أدب 
سل 5اعر: مدكمة موطن المدعى علب 

قواعد أصلية هي »2 ( قاعدة محكمة موطن | ا تعددهم ٠‏ قأعدة محكمة 
العقار » قاعدة محكمة موطن احد المدعى N‏ فقواعد استثنائية لهذه 

1 الدعاوي المختلطة الشخصية العقارية ) و ) ظ 
0 ْ القواعهد , 





ظ - « ¿ قوأ 
لم يفرق المشرع 2 في قانون اصول المماكمات السوري ٠.‏ بين فواعد 


م - 


ETI 
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الاختصاص المكاني التي نص عليها »2 ولم يجعل بعضها قر اعد أصلنة وا ش 
الآخر قواعد استثنائية > وانما أورد هذه القوباعد › ف تسا ل قد د و 
ار 


منطقيا ولكن يتعين علينا مراعاته عندما نريد استعراضها - 
القاعدة الاولى : وقد وردت في المادة ۸١‏ بالنص التالي : 
(١ )‏ فى دعاوى الحقوق الشتخصية أو المنقولة يكون الاختصا للم ٠‏ 
- - صن 
التي يقع في دائرتها موطن المدعى. عليه ٠‏ 
؟ ع افا لم يكن لسع عليه موظة ق -سدءة.: 3 اله د . 
بير عى يه موطن في سورية فللمحكمة التي يقع في 


٠ اذا تتمدن الل لليهم کان الاختما 7 اا‎ ٢ 


محكمة موطن المدع 2 00 : 
بدأ | العتان اي ملي لي ل انها عق ما يدغيه , لانه هو الذى 
ظ | [ ذختي ١‏ تنكو نئ” حق اسنتںعا کد ) 4 
ت بيد عن موه يداف من تل ,امال مان ص عل الاتقال ال 
ا ظ 9 | ورل صحيحة 59 ۰ 


آما الموطن المشاو | ذو هه 5 1 
| ر اليه في هذه التاعدة . الموجلء ١١‏ 1 
OST‏ تي بانه ( ن الذي يقيم فيه الو . 
ديجوذ أن يكون للشخص الواحد في وقت وار 41 من موطن ) " لشخص هادة. 


ومن الخد د چ ٠.‏ 3 
58 3 شل بالتنويه > ان عياب الشخص غ7 مو مان 
-الموطن ٠‏ وان الموطن يشمل الشخص الطبيعي والشخى ا 1 0 ينز عنه صصلفة 
ظ لشخص ١‏ عتباري . 


ا وا a‏ ا > التي أجازها القاتون المى: 

عى أساس من الواقع تفرضه مقتضيات الحياة » لان إل . 7 ©“ في 2 تقوم 

في مكان بنية عدم الرجوع اليه » فيعتبر مكان الاقامة السر رك الاقامة 

باالنسبة اليه » ولان القانون أحيانا ينص على اعتب "ا٠‏ هو الموطن 

وطنا له » وهذا ما نصت عليه المادة ( ٣ع‏ ) بن 002020 لحن للشخص. 
يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة 9 مضب مان 
:أرة الاعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الل فة ٤‏ كمأ يعثبر hre‏ 


ب ۱۳۲ _ 
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المعامين هو المكان الذي يمارسون فيه وظائفهم > وموطن. الاشخاص الحائزين 
- على كامل الاهلية الذين يخدمون أو يشتغلون عند الغير هو موطن من يستخدمهم 
اذا كانوا يقيمون معه في منزل واحد ) ٠‏ 


وأخيرا يجب أن نلاحظ » أن المشرع في نص الفقرة ( ۲ ) من هذه القاعدة, 
تلافى وقوع أي خلاف يمكن أن ينشأ حول تحديد اختصاص المحكمة المحلي › 
في حال عدم وجود موطن للمدعى عليه في سورية » حين جمل الاختصاص في 
ذلك للمحكمة التي يقع في دائرتها سكن المدعى عليه الموقت .2 ولذلك فاذا 
أقام. أجنبي في أحد الفنادق في سورية › واشترى منقولات دون أن يدفع ثمنها , 
يجوز للبائع اختصامه أمام المحكمة التي يقع في دائرتها مركن الفندق ٠‏ كما 
أنه في نص الفقرة ( " ) › وفي حالة تعدد المدعى عليهم » جعل الاختصاص 
المحلى للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم ٠‏ 

القاعدة الثانية : وقد وردت في المادة 47 بالنْص التالي : 
١‏ 3 س الدعاوي العينية العقارية ودعاوي. الحيازة يكون الاختصاص 


للمحكمة التي يقع فى دائرتها العقار أو أحد أجزائه اذا كان واقعا في دوائر 
محاكم متعددة ٠‏ اه 


“ا اقا دكات المقارات كان الاختصاص للمحكمة التي يقنع احدها 
فى دا نس د ظ 


٣‏ في الدعاوي الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي 
يقع في دائرتها العقار أو موطن الماعئ :عليه ٠٠)‏ 


وهذه القاعدة 2 كما هو واضبخ > خاصة بالدعاوي المتعلقة بالعقارات ٠‏ 
وبللاحظ أن المشير م سأوى :بين الدعاوي العينية العقارية وبين دعاوي 
الحسازة فى العقار › اذ جمل الممكمة المختصة للنظر فيها هي المحكمة التي يقع 


فى دائرتها العقار إو أحد أجرائه , أو التى يقع في دائرتها أحد العقارات 
اذا يم الدعوى تتعلق بعدة غقارآت'* ما الدعاوي الشخصية العقارية › 
أو الدعاوى التي تعرف فى الفقه بالبعاوي المختلطة 2 والتي مسد فيها 
الك الى حق شخصي ع التزام المدعي عليه. بعقد » :ويطالب فيها تقرير 
ابر على عقار أو اكتساب هنا الحق بمفعول العتد المشار اليه 2 وتسجيل 
هذا الى فى السجل العقازي » افان المحكمة المختصة محليا للنظر فيها هي اما 
کے شرا العقار أو محكمة موطن المدعى عليه › أي أن للمدعي الختار قي 
رفع هذه الدسعوى أمام آي من المحك تبر المذكورتين 1 


1# — 
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القاعدة الثالثة : وقد وردت في المادة ۸۳ المعدلة بالنص التالي : 
١‏ في الدعاوي المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو الء 

ف دور التصفية أو المؤوسسات يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع في دائرتها 
مركن ادارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة آم من 
الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشر كام أو الاعضاء أم من شريك 
أو عضو على آخر 5 

؟ ‏ يجوز رفع الدعوى الى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة 
أو الجمْعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع ) ٠‏ 


هذه القاعدة تشمل أي دعوى تدخل في الحالات المعينة في نص الادة , 
نزاع معين يتعلق بشركة أو جمعية أو مؤسسة من تطبيق هذه القاعدة ٠‏ 
وف مجال تطبيق هذه القاعدة لا بد من توفر الشروط التالية : 
أ - أن تكون هناك شركة أو جمعية أو اة > 5 وفد 
الا ان : مو موجودة وفقا لاحكا. 
ب س أن تكون الدعوى متعلقة بادارة الث, كة 1 اا 
ا يوجؤدها نلو اسالا" بادارة الشركة أو الجمعية أو المؤْسس 
ج ‏ أن تكون الشركة إ | ۳ ۶ 7 داع سا ع ظ 
00 لى تر أو الجمعية أو ال سسية LG‏ 1 4 8 5 .تت 
أو الحل » والا فلا محل لتطبيق هذه القاعدة اذا كانت صقت E‏ و التصفية 
هال أن تكون صفة الشريك في الدعوى , غين متنازع عليها , فاذا ك.- 
أمام المحكمة | ١ 1 OTA‏ ظ | دسا الصفة أو لا 
zey as.‏ : 
١ <‏ تجدر الاشارة اليه هنا > أن الجواز فى الد 
أو الجمعية أو المؤسسة في المسائل المتصلة اعمال اء e‏ على ضرع الشركة 
آمام المحكمة التي يقع مركز الشركة أو الجمعية أو REE‏ اعا 
دائرته 0 سه الرئيسي في 
القاعدة الرابعة : وقد وردت في المادة ۸٤‏ بالنص التالي : 
) الدعاوي المتعلقة بالتركات أو التي يرفعها الدائن قبل قسنئّة ال 
تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل فتع إل ك اترك 
الدعاوي التي يرفعها بعض الورثة على بعض قبل قسمة التركة ) ٠‏ ا 


يط ارون 5 
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10 
SO GOAN‏ 
0 سوه تست تیا سے 
2 سے 
أ 


و تقتصر احكا هذه القا 3« 48 oii‏ : 
٠ 3 0 © e 5-50 6‏ 2 علي دعاوي الدائن على التركة 6 أو دعاو 
ن + قبل بعضهم البعض التي ترفع قبل قسمة التركة » أي قبل توزيعها 
حبيا بين الورثة أو قبل تصفيتها قضائيا وتوزيعها بينهم ٠‏ 


ويدخل في عداد هذه الدعاوي > الدعوى التي يرفعها أحد االورثة بطلب 
تصفية التركة » وجردها وتعيين مصف لها , والدعوى التي يرفعها الدائن عل 
أحد الورثة اضافة للتركة , للمطالبة بدين باق في ذمة المورث > والدعوى التي 
يرفعها أحد الورثة على الآخرين لامر يتعلق بموضوع التركة ٠‏ 





ومما يجدر بال 
المتعلقة بن زا ع خاص بأ حد عقارات التركة : تخصع لهذنه القاعدة : أي لمحكمة 
محل فتح التركة » أو أن المحكمة المختصة محليا » للنظر في هذا النزاع هي 
المحكمة التي يقع العقار في دائرتها ٠‏ 


الكبوية + أن هناك إجدل في الفقه . حول ما اذا كانت الدعوى 






يبدو أن الرأي الراجح في ذلك › يجعل المحكمة التي يقع في دائرتها 
العقار هي المختصة . تطبيقا للقاعدة الثانية » رغم أن الىأي الاول هو الافضل› 
هو محل فتح التركة ,. وتسهيلا لسبل التقاضي » ولان هذا الرأي يفسر رغبا 
القاعدة الخامسة : وقد وردت في المادة ۸۵ بالنص التالي : ظ 
( في المواد التي فيها .اتفاق على محل مختار لتنفيذ عقد » يكون الاختصاص 
للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المخل المختار للتنفيذ ) ٠‏ 
ويقصد بالمحل المختار لتنفيذ عقد 2 الموطن المختار لتنفيد عمل قانوني 
معين الذى نصت عليه المادة ( 58 ) من القانون المدني ٠‏ 
قاذا كان هناك اتفاق في القت > على أن تكون المنازعات التي قد تنشاً 
0 تنفيذه » تدخل في اختصاص دائرة محكمة الموطن المختار » فان هذه المحكمة 
> .. الملختصة متخلا لانظ ف هذه المنازعات ولو كانت هذه المحكمة غير. ْ 
تكون هي 2 5 
EY‏ مدلا للنظر فيها طبقا للقواعد العامة في الاختصاص المحلي ٠‏ 
0 ومما لاشك فيه , أن هذه القاعدة » لا تحجب عن المدعي حقه في رفع 
<< التاعدة السادسة : وقدوردت فى ال مادة 45 بالنض التالي : 
فى المنازعات المتعلقة بالتفليس أو الاعسار المدني يكون الاختصاص 
للمحكمة التي قضت به ) ٠‏ 
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ا وذكرنا » في. قواعد الاختصاص النوعي > أن المحكمة المختصية للنظر 
في دعاوي الافلاس والاعسار هي دائما محكمة البداية ٠‏ 
وهذه المحكمة › طبقا لاحكام هله .االقاعدة هي المختصة محليا , للنظر 
في كافة المنازعات التي لها علاقة بحالتي الافلاس أو الاعسار , سواء وجهن 
من المصفي أو المعسر ضد الغير أو أن هذا الغير وجهها ضد المصفي أو المعسر , 
بما فيها المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية ٠‏ طالما أن هذه المنازعات 
مر تبطة بأي منهما برابطة تدخل تحت نصوص قأنون التجارة 
ومما لاشك فيه » أن قصد المشرع , من احكام هذه القاعدة .2 هو أيضا 
تسهيل سبل التقاضي › ولمصلحة العدالة » ولمنع تعدد المحاكم المختصة للش 
في هذه المنازعات “ي ولمنع تعدن كم ظ 
الفاعدة السابعة : وقد وردت في المادة ۸۷ بالنص التالي : 
! المناز عات فيا 2 ١١‏ ١١ي‏ 9 | ش 
0 : ش زعات المتعلقة بالتوريدات والاشغال وأجور المساكن وأجور 
دائرتها تم الاتفاق أو نغذ) . > حا الدعى عليه أو للمحكمة التي في 
5861 ا 0 il‏ ۰ 
والجز ار اسلا[ ا : 00 ره فار _الباعة كالبقال 
١‏ يي حل ستچر وه من محلا ا 
الاشغال تلك التي يرفعها: الما: 2 حم » والمقصود بدعوى 
اصلاحات ٠‏ ي مم ع المطالبة بأجرة ما صنعه أوقام به م 


. , حصا شل مصلحة المدعى‎ ١ افيلاح > أن المشرح‎ ٠ 
في أحد هذه المنازعات أمام ثلاث مي ا ي © خيره برقع الں‎ 
2 مح رطن الد عليه اد | حم كل منها مختصة محليا في دي‎ 
: ی 3 د المحكمة التي تم في دائرتها الارن عواه هي‎ E 0 
1 قد لف المحكية‎ ٠ نفذ الاتفاق في دائرتها‎ 
: الشاعدة الثامنة : وقد وردت في المادة ۸۸ بالنص التالى‎ 
في المنازعات المتعلقة بطل ا ظ‎ ( 
ب بدل التأمين 2 يكون. إلا‎ ١ مه مالف اه‎ aN 
۰ التي يقع ي دائرتها موطن الشخص المؤمن عليه أو مكان اال الان ملي‎ 
5 ٠ والمقصود ببدل التأمين هنا بدل التأمين على الحياة‎ 
ذه القاعدة الہ و 3 707 ع‎ 
افا ل ا 7 ". 0 المؤمن عليه ر على الدعوى‎ 8 
ې = ر (و ور م و بطلب قيمة التأمين على الغياة , ؤل‎ 


ع 
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و لهم رفع هله الدعوى أما المحكمة |[ 7 7 6 
0ا“حوى امام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المؤمر 
عليه أو آمام المحكمة التي يقع في دائرتها مكان الال المؤمن من أجل" أ 
القاعدة التاسعة : وقد وردت في المادة 4 اأعدلة بالنص التاقي : 
( في المواد التجارية يكون 'الاختصاص لحكمة المدعى عليه » أو للمحكمة 


يلاحظ في هذه القاعدة ,2 انها وضعت لمصلحة المدعي أيضا > فقد خيره 
المشرع برفع دعواه المتعلقة بالمواد التجارية › أمام ثلاث محاكم كل منها مختصة 
محليا للنظر في دعواه هي : محكمة موطن المدعى عليه أو المحكمة التي تم في 
دائرتها الاتفاق وتسليم البضاعة أو المحكمة التي يتوجب في دائرتها وفاء 
ثمن البضاعة سواء كان بالنقود أو بمقابل ٠‏ 


ومما بحدر بالتنويه « 9 االدعوى المتعلقة بالمواد التحارية ٠‏ لا يشتر طل 
فيها أن يكون المدعى عليه تاجرا بل يكفي أن يكون العمل بالنسبة اليه .تجاريا ٠‏ 

القاعدة العاشرة : وقد وردت ف المادة ٩١‏ بالنص التالي : 

) ف الدعاوي المتعلقة بالنفقة والحضانة والرضاع يكون الاختصاص 
للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو موطن المدعي ) ٠‏ 

و لا حظ ف هذه القاعدة 7 أن المشرع مزاعاة لوضع المدعي ف هذه 
الدعاوى » وهو في الغالب العتنصر الضعيف 2 فقد خيره بين أن يقيم الدغعوى 


القاعدة الحادية عشرة : وقد وردت في الادة 68١‏ بالنص التالي : 


ا | : 
( 2 تها موطن المدعى عليه أو المحكمة 


الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائ 
المطلوب حصول الاجر اء في دائرتها ) ٠‏ 
الخيار الذي منحه المشرع للمدعي في رفع دعواه. المستعجلة آمام د 
يعود الى ضفة العجلة المرافقة للطلب , والى أن المحكمة الاخيرة أقدر من 3 
مزا إتخان الاجراءات الموقتة أو. المستعجلة التي لا تمس أصل الحق". بالسرعة 
اللازمة ٠‏ 
۴۷ 
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0027 القاعدة الثانية عشرة: وقد وردت في المادة 41 بالنص التالي : 
(:في المنازعات المتعلقة بمصصروفات الدعاوي وأتعاب المحاماة ازا ,. 
sS‏ : اذا وقعت 
بصورة تبعية يكون الاختصاص بللمحكمة التي فصلت في أصل الدعوى 
أن لايخل ذلك في الاحكام الواردة في قانون المحاماة ) ٠‏ على 


يجدر التنويه 2 بالنسبة لهذه القاعدة » كما سبق وذكرنا » أن قانون 
تنظيم مهنة المحاماة الجديد لعام 1۹۸۱ > جعل مجلس فرع نقابة المحامين f‏ 
المحافظة هو المرجع المختصس للنظر ي قضايا أتعاب المحاماة , وقراره فيها 
يقبل الطعن بطريق الاستئناف , وقرار محكمة الاستئناف فيها مبر , ١ 0-٠.‏ 


آنا بالنسبة للمنازعات المتعلقة بنصازيف الدعوى » فهي اذا رفوت 
بصورة تبعية » تكون المحكمة المختصة للنظر فيها » هي المحكمة التي تنظر فى 
دعوى سان الحق : أما' اذا رفعت بصورة أصلية 2 آى بعد صدور الحكم ¿ 
فيكون الاختصاص فيها لمحكمة موطن المدعى عليه طبقا للقاعدة الاول . 


القاعدة الثالثة عشرة : وقد وردت في المادة ٩۳‏ بالنص التالي . 


) اذا لم يگن للمد عله 5 ءءء 95 
لیک ى يه,موطن ؟ ولا .سكن ف سور ية أو 0 ل 
ر فى ك المتقدمة » يكون الاختصاص اا ا 
في سوريه كان الاختصاص ا 4 دمة ب ( مه مو طن ا9 سک 


وهذه القاعدة واضحة وليس فيها ما يستدعي الشرح : 
ج ‏ النظام العام وقواعد الاختصاص المحلي : 
يلاحظ من قواعد الاختصام ١٠‏ 1 ۰ 
20 ص المحلى انها وضعت لما ا 
اکت منها للصالح العام > ولهذا السيب سمح المشرع 0 المتقاشين 1 
القواعد ودون أن يترتب على ذلك أي أث هك أثار البطلات وز هذه 
الاختصاصض النوعي > التي لايجوز تجاوزها , لاني تماد 5 قو آ 
0 ييل سيار على مخالفتها > ولا بجو السكوت ا اسيا 
ري ها ۽ ج العام » و بتنظيم مرفق عام هو الجهاز القن لفتها , 
والنص الكاء ` ٠‏ ا 5 io‏ أى أت | 
نوني الذي يستنتج منه › بأن اتفاق المتعاقك . د اع 
سکوت المتقاضين ضمنا على مخالفة قواعد الاختصاص المحلي جا 0 أو 
قي المادة 06 ١‏ من الاصول المعدلة بأحكام المادة ۱۳ من المرسوم اشرب ر 
| يعي رق 


ب ۱۳۸ .هه 
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واهك| يعني أن ١٠١‏ لخصوم الذين كانوا طرفا ف : 4 
الحكم المراد استئنافه » أو كانوا ممثلين فيها , أو كانو! من ورثة آی نشی 

#الانتئتاف من #حد هؤلاء الخصوم شروطة الاهلية اا ن نة يقدم 
الشرط الثاني : رشو حاص بدن يوبعه الاستئنافى ضده : 


لانه يجب تواجيه الا.ء.تئتاف الى الخصم الذي كان طرفا في الدعوى أو ممثا' 


الشرط الثالت : وشن قابس باستدعاء الا تئناف : 


؛ يتوجب أن يراعى .في استدعاء والاستئناف المرفوع لمحكية الاشكثتاق 
الاوضاع المقررة لاستدعاء الدعوى . وأن يشتمل على بيان الحكم المستأن 
وأسيابٍ الاستئناف والا كان باطلا ( المادة ۱/۲۳۲ و ۲ ) ٠‏ 


وهنا يعنى ٠‏ أنه يجب ان تتوف في اعت#نيعاء الإستتتاف البنناتات التي 
اوجب المشرع ايرادها في استدعاء الدعوى والمبينة في احكام المادة 45 , 
على. بيان يتعلق بالحكم المستأنف ( أي ذكر رقمه وتاريخ صدوره والمحكمة 
التي اصدرته وخلاصة عنه )-وعلى بيان آخر يتعلق بأسباب الاستئناف ( أي 
ذكر الاوجه القانونية أو الادلة أو الدفوع التي من شأنها ان تلفي الحكم 
أو تعدله) ٠‏ 


الشرط الرابع : .وهو خاص بالطلبات الجديدة : 

أجاز المشرع للمستأنف »› في أحكام المادة ۲۳۷ > أن يثير في المحكمة 
الاستئنافيبة » أي دليل جديد لتأييد اسباب استئنافه 2 أو أن يتقدم بأي 
دقع دين من شآته اصلاح الاخطاء الواردة في الحكم المستانف , وذلك اضافة 
الى ما قدم من أدلة ودقوع امام محكمة الدرجة الاولى ٠‏ < 


زا بالنسية للطلبات الجديدة فالامر يختلف , وذلك لان المشرع وض 
ذ, أحكا اماد ۲۳۸ ميدأ يقضي بأنه لا يحق للمستأنف , اثارة طلبات ل 
لا اثارتها امام محكمة الدرجة الادلى ( والمقصود بهذه الطلبات تلك 
اله بمكن أن ترفع بمو طيوغها دعوى مستقلة ( > واذا قدم المستأنف ‏ مثل هذه 
1 ان فو جب على محكمة الاستئتاف من تلقاء نفسها أن تحكم بعدم قبولها : 
ولكن المشر ع > وف أحكام المادة ۲۳۸ المذكورة : استشنى من هنا الميدآ 


0 


NARE « 
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- خصومة بجميع ما يرتبط بها من دفوع أو طلبات في دعوى واحدة , و 
خلافى 59 ل اضال المت يه الواحدة 6 وجعلها في عله دعاوي ٠‏ الى 


ولكن هذا المبدأ »> وان كان صحيحا في الاصل › الا أن هناك [ حوال 
فیا على الک عدم البت في فى بعص هذه الدفوع والطلبات العارضة وسل 

1 بالنسبة للدفوع : 

هناك مبدأ فقهي معروف يقول بان ( قاضي الموضوع هو قاضي الد 
أي أن المحكمة التي تنظ في دعوى تدخل في اختصاصها ٠‏ تععير مختضة لعا 
لي م يوجههه المدعى عليه صد دعوى المد 1 ولكن كاتبتتةاء ااندفوع 
2 یکو نق اننظ فيها من اختصاص محكمة أخرى وتكون هذه الدفوع پحں 
ذاتها يمكن ' داع سوضوعها دعوى مستقلة تؤثى نتيجتها على الدعوى 


9 +  بكاقلا‎ 


ومن الوا rêr‏ 
اضح أن هذا الاستثناء » يعد من اخ لمحكمة الناظرة ؤ 
الدعوى وهو يظهر في الحالات التالية : 3 3 امل 


الحالة الاولى : 


) اذا كان الى يئسر تز اعا ١‏ 
فع يثم يخرج عن ولاية الجهة القضاء 2 الى شا 
المدكمة ٠‏ وله علاقة يمو ضوع الدعوى عوى القائمة ‏ بی يتوق ب اس 


على د صحة ة هذا هذا الدفع أولا) ٠‏ 200 


^ 


اام ند “ 
روصع في هذه العالة ء يتب عن العكمة أن تيع سا إل 3 
< لمراجعة الجهة القضائية المختصة | المختسة للحصول على رأيها کم افيا 
الدفع > فاذا انقضت المهلة دوت أن يثبت صاحب الدفع ما امهل : 0 
من جله 6 


00 اهملت | کت ھا : 
55 لمحكمة ة هذا ذا الدفع وثايرت على النظن في الدعوى” الو ل ل تا 


الح جس مسح سح حلست 
عه “ساسصسسس م و ووو و بوي ع 
مع مس باب س ابي لا د د ای 


ل لس م جا مه 


> اسه هد ١‏ لیل :1 - 


حمر مال هذه الحالة : 
1 > ما لو آثار المدعى عليه , رفيا ٠١.‏ 
ْ تعود للقضاء الاداري . أثناء النظر في دعوى FS‏ سك 9 
1 وكان ثبوت صحة هذا االدفع من شأنه التأثير على الدعوى ا البدلية , : 
lee‏ الحالة الثانية : 


) اذا كان كان الدفع يشر نزاعا : أله 3 م أده 
51 يخرج الفصل فيه عن_اختصاص ص المحكمة 
النوعي المستمد من نوع ١ل‏ 1 تزع ويصلح. امو ضوعة الان ترفسيع به دعوى 


س ت ت نمست عل عو ہی 
ءى سے 


es 
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في هذه. الحالة أضضاة. 0 يتعين على المحكسة أن..: تنج صاحك الدفع 


٠‏ كافية إلراجعة المحكمة المختصة ورفع دعوئ مستقلة أمامها بمو ضورع د 


دا رفعت. هذه دك 5-5 لحيل ؛ يتعين على المحكمة وقف سی ف الو 


م 


و هتا الام یعرف في ا القضائي ) با مسال الستاأخرة ) . , 


ومثال هذه الحالة . ما نوهت به الفقرة ل ١‏ ) من المادة ۲ من القاتون 
4 , بأنه 2 ا خلال دعوى الع في العقار 55 منازعات لا تد 
ساس و ر ال أن يفصل تهائيا ل تلك النار مات "٠‏ 


ومثال آخر > اذا رفع شخص دعوى أمام محكمة مدنية يطلبب غيها الر ام 


١ 
, الدع عليه بأن يدفع له مبلغا كان أقرضه أياه › أو أودعه لديه كأمانة‎ / 


أ بموجب سند صادر عنه » وأثناء النظر في الدعوى . دفع المدعى عليه 
بأن السند مزور من قبل المدعي أو أن المذكور استعمله وهو عالم بتزويره › 
| وان هناك دعوى جزائية ضد المدعي تتعلق بالسند المزور . أو أنه تقدم. 
يالادعاء الشخصي وحر کت النيا ية ات لبوق العامة ضد المدعي 
يهذا الجرم ٠‏ وآبرز المشغى عليه للمحكمة فا ية يشت دفعه > يتعين على المحكمة فيمثل 
هذه الحالة التو قف عن النظ ف الدعوى المدثية تحتى يفصل ف موصوغ جرم 
١‏ تزوير الستد أو استعماله للسند المزور ٠‏ 


وهذ! المندآ » الممروف في الفقه بقاعدة ( الجزائي يعقل المدني ) › 
بأحكام المادة ( 4 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية < 22 


الحالة الثالثة : 
اذا قاد الدقع _ يسن ا سنا الفصل في فيه عن احتصاض الحكة 


سه مم س یی ہے 


ada j‏ الحالة , يتمين على. المحكمة_أن_تفصل كي الدفع ٠‏ الا إن_حكمها 

لا يتمع بقوة القضية المقضية الا بالنسبة للدعوى نفسها . 
e‏ ومثال هذه الحالة « وين دعوى على لحان أمام محكمة الصلح طالب 
| فيها الذامه بان يدقع ل مب ) , ل اپ لبدة.سوريية بالاسعناد الى شبد يتان 
صادر عن المدعى عليه . نم ( ٠ e ٠‏ ليرة سورية » وآثتاء االنظ في 
الدعوى » آثار المدعى عليه لك أن ال1دنة بال > يتعين على المحكمة أن تفصل في 
هذا الدفع , الا آن'حكمها لا يتنتع بقوة القضية المقضية بالنسبة لبطلان السند 
أو صحته الا بالنسبة للدعوئ' نفسها ` 


١5١ 0‏ ب 
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ن نوع النزاع بسبب كيانه المستقل الذي يمكن أن ترفع بموضوعه دعوى 


'مام المحكمة المختصة , فتعامل الطلبات العارضة معاملة الدفوع في الحالتن 


الاولى والثانية ٠‏ 
اما اذا كان النظر في الطلب العارض > لا يدخل في اختصاص ال - 


للفصل فيه متجاوزة في ذلك حدود قواعد الاختساص القيمي أو إا ٠>‏ 


1 
التنازع على الاختصاص وتعيين المرجع 


ل لتنا على الاختصاص اما أن يكون سلبيا أو ايجابيا » وف الحالتت 

0 دع على الاختصاص بين محكمتين تعود كل منهما الى جهة ا ا 

عن لاخرى > وباما تنازع على الاختصاص النوعي أو لماي £ 

كل متهما الى جهة قضائية واحدج . ظ د ج مي 
دسنبين فيما يلي كيف يحل التنازع على الاختصاص ف الحالتين . 


أ حل التنازع على الاختصاص الولائي : 
تنص الما ه8 ° eR‏ .5 
۲۷ من قانون السلطة القضائة ظ 
"ئية على ما يلي : ( اذا رفعت 


الجهة المختصة 24 اا 
بالفصل في 6 الد زع الاختصاص ' وتختص هذه المحكمة كز 
د ولع ي يقوم بشأن س ` [ ا 1 % 2 
يد حكمين يين متناقضين در 


۱ جهة إا 
حد هما مں جهه | ەه ٠.‏ 
ألا ستثنائي ) . ' العادي والآخر .+ جهة ا[ الادا ۱ 

۱ : لقضاء ري أو 


ومن. هذه الاحكام .۔. 
م يصع أن ٠٠١١|‏ 
س المشرع على تأليفها في أرك إ١ ٠‏ مه » تدعى محكمة تنازع الاختصاص , 
> ؟ ۶ (۲۸) من قانون اللسلطة القضائية ٠‏ 


ے٣‎ = 
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_ مئال التنازع على الاختصاصى السلبي : 
تفع دعوى أمام محكمة التي | 

ن ترقع ١ f‏ القضام الاداري 95 ¬ 

5 : ولائيا ف ا م ا الحكة بانها 


ْ 07 اة ید في | 


دعوى ثاتية » ب | 
ثم ترقع بنفس ان رضي با محكمة القضام | 
از فا عله المسكمة يسورها بانها ود ربکا سد هی 
لانه يدخل في ولاية القضاء الاداري , ويكتسب هنما الحكم أيضا الدرجة 
القطعيية ١‏ 


200 ي هده الحالة و پسبب تخلي كل من المحكمتين المذ كور تين ع النظر 
1 7 والفصل ف الدعوى ...يتعين على صاحب المصلحة رفع طلب الى محكمة تنازع 
: الاختصاص لتعيين الجهة القضائية المختصة للفصل في التزلاع ٠‏ 


ومثال التنازل على الاختصاص الايجابي : 


8 الاداري والثانية تتبع جهة القضاء العادي . ( ويمكن أن يحدث هذا الامر في 
٠‏ الواقع » وذلك عندما يرفع المدعى دعواه ضد المدعى عليه › أمام محكمة القضاء 
1 الاداري « فيعمد المدعئ عليه الى رفع ذهو يي على المدعي: ٠‏ نفسة بذات الموضووع. 

) أمام القضاء العادي ( ¢ ورعم الدفع الذي بر د [ثناء النغلن 2 الدعويين پم 
ظ الاختصباص ني للمحكمة في الموضوع EE ٠٠‏ 0 من المحكمتين 


في هذه الحالة »> ودون حاجة لانتظار صدور حكمين في كل من الدعويين › 
يمكن لصاحب عن لش ا لج یا لإ 0 


CE 4 صم 17 "ازب ودين‎ 
ج 2 کی دهم ا‎ 3 
37 “يكلم‎ 14 - 
كل ا‎ OE 1 
SS OTD TE OLLI 
DEE OES 0 A SS OEE. 
0 Oa ESE 2i e ADE : 
AAS OA NE E 
SIRE ELSES hoa 


أما في حالة صدور حكمين متناقضين احدهما من محكمة القضاء العادي 
4 والآخر من جهة محكمة القضاء الاداري أو الاستثنائي 2 ا ا 
الدرجة جة القطعية > فان محكمة تناز ع الاختصاص تكون هي د سا 
| لشطن أي من الحكمين واجب التنفي , ويتم ذلك بناء على طلب ' من 0 
الصاحة » يرفع للمحكمة المذكورة بهذا الشأن ٠‏ 


- (21# . 
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وتتألف مهكمة تناز الاختصاص كما سبق وذكرنا من ثلاثة قضا 


ردن محكمةا التقعن أو أحد' نوا به رئيسسا. 
أقدم لوال 2 محكمة النة لنقضش عضصو!! 
أقدم مسا ف مجلس الدولة عضوا 


ومركز هذه المحكمة » محكمة النقض فى دمشق 1 


دليها أحكام المواد ۲۹ و "١‏ و "١‏ من قانون السلطة القضائية 2 وتتل 
يرفع الطلب باستدعا : ن محكمة التق تله ر 
: كم 3 باستتدعاء یود ي ددوان محكمة النقض « وتبلع صو ر ده 
الى الخصم > وفقا للقواعد المتعلقة بالتبليغ 8 وللخصم أن يجيب على أاستدعاء 
الطلب ۾ اة FR‏ کا = “Mg of)‏ . 01 9 
& 20 . ل الايام الثمانية التالية لتبليغه . ولا تحصل أية 
رسوم على هذا الطلب ١ 0 ٠‏ 


. 
ع 


دص 


و يجوز 4 تناز خ الاخ ان فق ف 9 
5 1 حكمة ع الاختصياص أن تقون وقف السين نن الیعری المىن. 
م تعيين المحكمة الت > كما أن "لها أن حامن بوق فشنت الوك ا 

فصين أو حدهما 2 حتى البت وي موضوع الاختصاص ٤‏ و تقصل اة 


أخير'ا قي الطلب » بعد سماع أقوال النيابة العامة بحكم مبرم غير قابل للطعن ٠‏ 


ب - حل التنازع على الاختصاص النوعي أو المحلى : 

يقع التناز هذا الاختم. ١‏ 

يسم ع على هذا الاختصاص » السلب, أو إفٍ 00 
محكمتين تتبعان جهة القضاء العادي , أو e‏ و ٠‏ م بسين 
واحدا أو بين محكمة قضاء عسكري و بين محكمة قضاء جزائى ا د" فضا نيا 


وقد أورد المشرع كيفية حل هذا النزاع في نض المادج 4٣‏ .. 
كما يلي . ) اذا اقيمت دعوى واحدة لدى محكمتين وڳ 1 الاصول 


والمحكمة المختصة لتعيين المرجع هي دائما احذدى غرف محكمة الح 
فهي الغرفة المختصة بالقضايا المدنية والتجارية ‏ في الخلاق إو ١‏ 
آو السلبي على الاختصاص بين محاكم الاستئناف أو بين محاكم لا مف 7 فى 
ضائيا واحدا وذلك في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية ‏ المذنية _ 


المادة 51 / ب من قانون السلطة القضائية ) ٠‏ 
1١45‏ 
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: وهي الغرفة المختصة اباي الجرائية. > ي الخلاف الايجا, بي اف | 
قضبائية ا أو 0١‏ رة قضائية عسكر ية پش ا 
اهاري الفرفة بضابط لا تقل رتبته العسكرية عن عميد ) الادة ۷ / ب 


من القانون المذكور ) 

هي الغرفة المختصة بقضايا الاحوال الشخصية في الغلاف الايجابي 
00 ا على الاختصاص بين محاكم الاحوال الشخصية ( المادة لا من 
القانون المذكور ). ٠‏ 
٠‏ آما اجراءات طلب تعيين المرجع فهي ذات الاجراءات المتعلقة يطلب حل 


| التناز ع على الاختصباص الولإئبي , وقد نصت على ذلك احكام المادة 144 من 
الاصويل وأحكام االقشرة ج من لادة 55 من قاانون السلطة القضائية ٠‏ ۰ 


' , - ١! 68 
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.١‏ تعريف الدعوى 
01 0 اسجدعاء الدعوى ( بياناته « قيداه « اجراءاته ( ٠‏ 
۴۳ _ التمثيل أمام المحاكم ( الوكالة القضائية بالخصومة ) 


Oo 


_- تدخل النيابة العامة في الدعوى المدنية 
5 اجراءات الجلسات و نظامها 

۷ أنواع الدعاوي 

۸ _ دعاوي الحيازة العقارية 
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تعريف الدعوى‎ 





خلاف بين شخصين أو أكثر . ويتعذر حله بالطرق الودية , 


Eka‏ ية 


تنشا حالة قانونية بين الطرفين » تترتب عليها آثار » سواء بالنسبة للخصوم 
:أو بالنسبة للدولة ٠‏ ا 


١‏ اما بالنسبة للخصوم » فهي تولك للمدعي حقا بأن يراجع المحكمة ويعرض 
موي ا ع ناوي سوا سبي سوب والاجراءات 
جیب عل دعو اللدعي ٠‏ يدقع عن اسه ٠‏ مت سانل امتبار فاته ع 
الحضور سببا مسوغا للحكم عليه بدعوى المدعي ٠‏ | ظ ض 


وأما بالنسبة للدولة _ وشتلنا المحكمة , فانه م مایا عبع ۽ الفسل 
في كل :: اع يطرح أمامها مهما كان تافها اذواهي الاساس + ) 


ود اجراوات د بأ 
ابي والمواعيد 3 ر سبق بعثهما » وبالحضور 
داغياب : والسثيل, بوك E ER‏ اريس | ظ ٠‏ 
اسستدعام السدعوى 
ويقصد ياستدعام الد 
ظ عوىق »,2 العر يضة الخطية التي 
لمحكمة » ديشر فيها دعواه , ويطلب الحكم له بموضوعها عل بی لدعي 
وسنبحث فيما 
ومن | . 7 ي : البيانات التي يجب أن .يتضمنها استدعاء الباعوى 4 
صو * » داجراءاته فيما اذا كانت ت لد تو + يسبطة أو خا 
لعبادل اللوائہ اعو ی دعتس يسيد و صعة 


YEA - 
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1 انات استدعاء الدعوى : 
وجب المشرع ف المادة / 485 من الاصول 
البيانات التالية : / / 3 
١‏ اسم المحكمة التي ترفع اليها الدعوى 
:ا المد ظ 
| سم كل من المدعي والمدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه 2 و 
المدعي الذي ليس له موطن في دائرة المحكمة أن يختار موطنا له فيها › 0 
لم يفعل جاز تبليغه بطريق-.الالصاق على لوحة اعلانات المحكمة ٠‏ 

٣‏ سه ان مو صو الدعوى ,2 فان كان من المنقولات وجب اذك جنتسه 
ونوعه وقيمته وأوصافه ,2 وان كان من العقارات وجب تعيين موقعه وحدوده 
أو بيان رقم محضره ١ ٠‏ 5 | 3 ! 

عرض الاوجه القانونية التي تؤسس عليها الدعوى ٠‏ 

5 فكل البيانات والادلة التي يستند اليها.المدعي في تأييد دعواه ٠‏ 


4 أن يتضمن استدعام الدعؤى 


1ل توقيع المدعي أو وكيله متى كان الوكيل مفوضا بسند رسمي 
و یجب ذکں تاریخ هذا الستد والجهة التي صدقت عليه ٠‏ 5 


3ك دكن تاريخ تحر ير الاستدعام ٠‏ 


ب - قيد استدعاء الدعوى :. 


“على المدعئ لو وكيله .تقديم استدعاء: النعوى.» الى ديوان المحكمة المختصة ٠,‏ 


وصور عن هذا الاستدعاء بقدر عدد المدعى عليهم » ويربط يكل نسخة من 
الاستدعاء صور الاورناق التي يستند اليها مع قائمة بيان مفردات هذه الاوراق 2 


٠ ٠٠‏ ويجب أن يوقغ المدعي أو وكيله على كل ورقة من الاوراق المتقدم ذكرها 2 مع 
. اقراره بمطابقتها للاصل ان كانت من قبيل الصور ( المادة 19) ١‏ 


وبعد أن يستوفى الرس من المدعي أو وکیله ¿ يقيد استدعام :الدغؤى 
في النوم الذي تم فيه دفع الرسم » في دفتن خاص برقم متسلسل وفقا لاسبقية 
تقديمه » وتوضع عليه وعلى ما يرافقه من أوراق خاتم المحكمة » ويذكر أمام 
الرق تاريخ القيد يبيان' اليوم واالشهر والسنة 2 ويؤشر بكل ‏ ذلك على صور 
«الاستدعام ( المادة ٠ ١ ٠)۹1‏ 


.وبا نتهاء هذه العمليات. 6 يكرن :'قيد تاوالت قوف قد تم 4 وتیدا من 
تار يخه الآثار 'القانو نية المترتبة على .الدعوى والمطالبة المقضائية فيها » ومنها 
الْآفارٌ المتملقة بقطع التقادم وسريان فوائد التاخي دفي ذلك 000١/١‏ 


دل ۱6۹ ۰ 
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وبعد الانتهء س ,سيب » يوضع اصل استدعاء الدعوى وأصل الوثائق 
المرفقة . به . ضمن: مغلف خاص .. يعرف بالمصنف ‏ ويدون على ظاهره | 
المحكمة واسماء الخصوم ورقم قيد استدعاء الدعوى » وتاريخ السنة وترقم 
جميع الاوراق التى تحفظ في الملف باررقام متتابعة ويدرج بيان مفرداتها 
وأرقامها في ظاهرها ( المادة ٠ ) ١/١۷‏ 

ومن الجدير بالتنويه هنا » أنه اذا كانت أصل الوثائق المرفقة باستدعام 
الدعوى » مما يخشى فقده . يجري حفظ الاصل في صندوق المحكمة » ويوضع 
في ملف «لدعوى صورة عنه ,2 ويدون على الصسورة . من الموظف المختص رقم 


وتاريخ حفظ الاصل في الصندوق ٠‏ 
ج ‏ اجراءات الدعوى الخاضعة لتبادل اللوائح والدعوى البسيطة : 
الدعاوي البدائية . تخضع لاصول تبادل اللوائح » بعد قيد استدعاء 


الدعوى يها . الا اذا اعتبرها رئيس المحكمة البدائية 2» بقرار يدونه فى ذيل 
الاستدعاء » من الدعاوي البسيطة ( المادة ٠ ) 7/٠٠١‏ 00 


يعد قك | به ” 7 4 
ر يد الدعوى البدائية ٠‏ يفقوم ديوان المحكمة بتسليم 8 E‏ 
1 : 0 5 معو ر٠‏ 


بتبليغ هذه الاوراق الى المدعى, عليه ١‏ ال ارح 
وا لى عى . ( الماد ۲۷ ) بموجب مذكرة تبليغ 


١‏ على عى عليه أن يقدم جوابا خطيا عن الدعوى الى ديوان المحكمة خلال 
/ / أيام من تاريخ تبليغه وأن يرفق بهذا الجواب الأوراى |0 
اليها مع صور كافية عنها ( المادة )١/4/‏ . عالت راض ا 


اذا 3 ز ذ 
قدم المدعى عليه هذا الجواب فى الى . 
N‏ 2 يعال , يجصس ی لته “o‏ 
القواعد الخاصة بتبليغ استدعاء الدعوى ) المادة ۲/۹۸ ( ا للمدعي وفق 


وبعد انقضاء ثلاثة آيا را 

۰ ظ ۴٣‏ من ناريح تبليغ جواب الى 
أو في اليوم التالي لانقضاء ميعاد ال / ۸ في حالة م يا لايع 
عن الجواب ' يعر ض كاتب ضبط المحكمة ملف الدعونى 0 عى عليه 
موعد جلسة المحاكمة فيها ( المادة ١/4‏ ) , ري ا أله ع رئيس لتميين 
جواب الموعى عليه من الرئيس أن له a‏ 0 
فاذا و'افق الرئيس على الطلب لخت © يارد على جواب المدعى عليه , 
ى اتقشا ا ا لتب ٠‏ يرجم تعيين موعد. الجلسة ( الارع ور ر 
حتى ء المهلة لتي يحددها للجواب أو الى ما بعد ورود اليا . اخ 


0۰١‏ ے 
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وبعد ذلك يجري تبليغ الطرفين موعد جلسة المحاكمة »> وفق الاصول ٠‏ 


اا في الدعاوي الصلحية والمستعجلة ( المعتبرة بنص في القانون من 
يتين عرص ماف كل منها على قاضي المحكمة , فور الانتهام من عملية قبدها ٠‏ 
اعد مو كتف اة ااا .2 على صو فور الانتهام من 2 قيدها 6 


أو بعد ب تسلم صور استدعام الدعوى والوثائق المرفقة به »› الى المحضر , 
حْ مكار ر لتبليفها للمدعى عليه وفق الاصول » كما يجري تبليغ المدعي 
لموعد كور ( الطادة ٠٠١‏ ) > ويكون المدعي أو وكيله غالبا موجودا فى 
ديوان المحكمة » ويتبلغ موعد الجلسة فورا من قبل احد المساعدين ٠‏ : 


۳ 
التمثيل أمام المحاكم 


سبق وذكرنا « بأن القاعدة العامة ف التقاضي أمام المحاكم لوحب 
الاستعانة بمحام لمباشرة الدعوى من قبل المدعي ٠‏ أو للدفاع فينها عن المدعى 
لنظر الدعوى الا بواسطة محامين يمثلونهم بمقتضى سند توكيل ( المادة 
٠.) ٠٠68‏ ظ < 

الا أن المشرع ¢ امسختتاء من هذه القاعدة » .سمح للخصوم ير أو 
مدعى عليهم ‏ بمباشرة الدعوى والمرافمة والدفاع فيها دون الاستعانة بمحام , 
وذلك في الحالات التالية : ظ 

آ ‏ من تجينل له المحكمة المىافعة بنفسه في دعوى له أو لزوجه أو 
لاقار به لغاية الدرجة الثالثة ٠‏ [ 

ب القضايا التي تنظر فيها محكمة الصلح ٠‏ 

ج القضايا الشرعية ‏ ما عدا دعاوي النسب والارث والوقف  ٠‏ 

د اذا لم يبلغ عدد المحامين ثلاثة اساتذة في دائرة المحكمة : 

ومما يجدر التنويه به هنا , أن المشرع (وجب ‏ تحت طائلة البطلان ء 


أن يقدم استدعاء. الطعن بالنقض من قبل محام مسجل في جدول المحامين الاساتذة 
ers‏ ال صك توكيل > سوام كانت القضية التي صدر فيها الحكم المراد 


- 10۷ - 
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الطعن فيه من النوع الذي سمح المشرع فيه مباشرة الدعوى أو المرافعة و 
الدفاع فيها بدون محام > أو كانت مما يتوجب الاستعانة فيها بمحام * ويسر 
هذا الشرط على الرد الذي يقدمه المطعون ضده » وعلى طلبات الادخال دالتدخل 
والرد عليهما وتمثيل الطر فين أمام محكمة النقتض ) المادة ۲٥۲‏ ( 


واستتيحث , فيما يلي .› ف الوكالة القضائية ١‏ شروطها وآثارهىما 
وانقضاؤًها ) وفي الاعمال التي تدخل أو لا تدخل في سلطة الوكيل » وفي الاحى. 
المتعلقة بتنصل الموكل من أعمال وكيله » وفي اجراءات الطلب المتعلق بالتنصل 
وأصول الفصل فيه ٠‏ 


آ ‏ شروط الوكالة القضائية بالخصومة : 
يشترط في هذه الوكالة أن تكون ثابتة بسند رسمي ( المادة ٠ ) ١/١٠١8‏ 


' وتنظيم سند التوكيل بالخصومة القضائية وتصديمفه » يدخل إ 
اختصاصات 5 فرع نقابة المحامين في المحافظة ( المادة 8/057 من قانور 
تنظيم مهنة المحاماة ) ويقوم به أحد المحامين الذي يسميه رئيس الفرع , 01 
مركن فرع النقاية بقصر العدل ( المادة 06 من القانون المذكور ) ٠‏ 3000 


ود ir‏ من ذلك › حالة ما اذا کا 9 5 ثعلة» ١‏ 
لي ا ی من دا 6 حالما اذا کان تت التو کيل يتعلق پدعوای 'ضلكن 
في المناطق التي لا يعتمن فيها رئيس فرع النقابة أحد المحامين لتصديق ال كاي 
للتمثيل أمام محكمة الصلح في المنطقة ( المادة ٠ ٠ ٠. ٣/٠٠١‏ 0 


وقد المشر اضافة : ' , 1 ١‏ < 
9 سمح € ده الى ذلك جواز التو ۴ ف - 0 
الصلحية + بتقريس. يدون في محضر الجلسة يوقع ملل ا 086 - 
أو بصمة ايهامه ( المادة ٠ ) 7/١٠١‏ 0 5-6 
0 ..والوكالة .القضائية ‏ بالخصومة اما أن تكون خامة 
3 آفيها. الموكل مدعيا أو مدعى علية. ٠‏ أو عامة , شاملة لر 0 
3 مك أن عع الك ل جم الدعاوي المي | 
ب- آثار الوكالة بالخصومة وانقضاؤها : 
يترتب على الوكالة بالخصومة الآثبار التالية : 
الاثن_الاول : بمجرد صدور التؤكيل من أحد الخصوم يكون مون وكبله 
الذي باشر المحاكمة. معتيرا في تبليغ الاوراق. اللازمة لسين. الدعوى في درج 
التقاضي الموكل فيها ( المادة ٤ 22 ٠) ٠١٦‏ 


0¥ 
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٠.‏ الاش الثاني : :ا 
لوكيل بالخصومة ‏ عند. الضرورة 
0 نه في الحضور ا محاميا ] آخر على عهدته في الدعاوي يا ٠‏ وذلك 
. يكتاب يرسله الى المحكمة ما لم 3 تمنع الانابة ف سند التوكيل وينوب الحا 

المتمرن عن :استاذه حكما سوام اسمه في ورقف التوكيل اد لم یدک اک 


01 / ج. 3. . من قانون تنظيم مهنة مهنة المحاماة ) ٠‏ 


الاش الثألث : اذا تعدد الوكلاء جاز لاحدهم الانفراد بالعمل في القضية , 
ما لم يكن ممنوعا من ذلك صراحة في سند التوكيل ( المادة 8 ٠‏ )+ 


الاثر الرابع : ما يقرره الوكيل بحضور موكله > يكون يمثاية ما يقرره 


الموكل نفسه » الا اذا انفاه أو تنصل منه أثناء نظن القضية في الج + 
( المادة ۲/۰۱ ) ٠‏ 


وتنقضي الوكالة د بأحد الاسباب التالية : 


الشببة؛ الأول ' م لعفل الموكل فيه لاير > أي بصدور حکم ف 


السب الا : باعتزال الوكيل الوكالة » قبل الفصل في الدعوى » وفقا 
للاصول المنصوص عليةاأ تراك لواو لا ۷و من قانون تنظيم مهنة 
المحاماة > وقي حالة الاعتزال + تستمن أجراءات الدعوى فى.مواجهة الوكيل › 
وافليه أن ينضق“'في#عملة الل إن بق د تيليغ موكله هنا الاعتزال وموعد المحاكمة 
تؤاشظة'. الكانن::العذل' أو الى“ أن غين المؤكل ”بدلا اعته ١او‏ تباش «المدكوار 
الدعوى بنفسه في الحالات التي يجيزها القانون ن¿ ( المادة ٠ )١١١‏ 


السبب الثالث : بزل الوكيل » ويتم ذلك وفق اصول القزل + وبواسملة 
الكاتب العدل ٠‏ 


السبب الرابع راء الول او موت عون متا الوهاة ا از 
ف الدعوى أو ل « وإتما يتوواجب على المحكمة أن تمد تمنح الموكل أجلا مناسيا 
لتوكيل محام جديد ١‏ 


السبب الخامبين م " بوفاة الموكل 4 ر 2 وقف اخ 
المادة 118 ) كنا سترى تفصيل ذلك بعذ قليل ٠‏ 


ج الاعمال التي تدخل في سلطة الوكيل : 


التوكيل بالخصومة القضائية 2 يخول الو كيل A‏ القيام با سال 
والاجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها وا فاع فيها والاقرار اوقبول 


4 


ب 107 ه 
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اليمين وتوجيهها وردها .2 واتحاذ الاجراءات التحفظية الى أن پا الحكم 
في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها 2 وتبليغ الحكم وتبلفه وذلك 
بغر اخلال يما أوجب فيه القانون تفويضا خاصا ٠‏ وکل قيد يرد فى سند 
التوكيل على خلاف ما تقدم , لا يحتج به على الخصم الآخر ( المادة ٠ ) ٤۹٩‏ 0 


ومن ذلك فلا يجوز للموكل أن يحتج بأن سند التوكيل خال مثلا من 
اعطاء وكيله الحق بالاقرار عنه لصالح خصمة ء أو أنه سلخ هذا الحق عنه 
في. سند التوكيل ٠‏ 


د - الاعمال التي لا تدخل في سلطة الوكيل : 
3 يضح اللوكل ٠‏ بتر ا - 2 ااا 00 ظ 
الا كيل ؛ بغي تفويض خاص في لتو كيل العام بالانيسال 


التنازل عن الحو ي 
: .اد عن طريق من طرق الطعن .فيه » ترك التأمينات مع بقاء 


الدين. ء الادعاء اا س 0 
5 ۰ لتز ویر ر القا او مخاصمته ¢ وأى ر ف أ - حنسا 
القانون فيه تفويضا خاصا ( المادة 50٠‏ ) . ي تصرف آځن يوچ 


واستتادا الى هذا النص . يكون للوكيل سلطة القيام بهذه الاعمال أو 2 


0 يبعضها 6 اذا کان مفو ضا بذ لك ف ٍ سند اك کل 9 ولا ا لایر اد نص 
َه ٠. | e‏ 5 ل ۰ 0 ّْ ١‏ ْ ش 0 ْ 
> المو كل مس 1 لقيا 2 0 | عما 7 0 6 ه. 3 


ه ‏ تنصل الموكل من أعمال وتصرفات وكيله : 
تنص المادة ۹۷ / ه من قانون تنظيم مهنة المحأماة بأنه ( لا رى . 
أن يتعدى حدود وکالته ( و تنص الفقرة الاخيرة من 0 1“ للمحامي 
٠‏ الاصول بأنه ( يجوز للموكل أن يتنصل من أعمال وكيله التي لا يجو ل / “ 
القيام بها الا بتفويض خاص ف'سند. التوكيل ) ٠‏ 


والتنصل المشار اليه › طلب يتة تعلو 

: , ص ' 9 ججدم به الموكل ٌ يتعلق‎ 5 e 

بأن وكيله 1 قام بعمل للا يحور له القيام به 2 ولانه غير مف ص ووا و 
ند |التوكيل 2 أو بأن وكيله قد تجاوز حدود التفويض ١‏ لف 


التوكيل. 
و اجراءات وشروط تقديم طلب التنصل : 
ويمكن تلخيصها كما يلي : 


0167نت . 
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1 ٠ ١ 535 يوجه طلب الت:‎ ١ 
سات ست لون د الكل ان الل ده سر‎ 
منه » ( سواء ن محاميا آم تمن ملائفة. الاشخامن.الذين, أجاز لي ر(" ظ‎ 
النيابة عن غير هم بالحضور والمرافعة أمام المحاكم كالاقا‎ 


١‏ اذا كان التنصل من عمل » يتعلق بخصومة قائمة . يقدم ملل 
التنصل باستدعاء الى المحكمة الناظرة في الدعوى » يوضح فيه المتنصل موضوءه 
وأسانيده وطلباته وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ ذلك العمل تحت علائلة 
عدم قبوله ( المادتان 5-١‏ و ٥١۲‏ ) () . 


رب والازواج ) وضد 


۴ اذا كان التنصل من عمل » لا يتعلق بخصومة قائمة يقدم طدب 
التنصل بدعوى تقام بالطرق المعتادة أمام محكمة البداية التي يقع في دائرتها 
موطن المدعى عليه 2 لان هذه المحكمة هي المختصة نوعيا للنظر في دعوو ' 
التنصل > وتجري المحاكمة فيها علنا. . ضد الوكيل وضد من له فصلحة ر 
بقاء العمل أو الاجراء الماد التنصل منه ( المادة "05-8 ) . ٠‏ 


4 الا يقبل 'الأفعاء.بالعتضل عن عمل" بني عليه: حكم. حان' قوة القضنية 
المقضية أ( المادة 2 فع ا ب ا 


ر الفصل في طلب التنصل : ) < 

سوام كان ظلب. التتفئل مقدما بدعؤى أصلية” ( لانه: لا يتعلق” بخصنومة 
نائمة ) أو مقدما باستدعاء عادي الى المحكمة › اذا كان يتعلق بخصومة قائمة 
الاستديعاء على وجه السرعة . 


فاذا-:قضت المحكمة بقتبول طلب التنصل › يتعين على المحكمة أن تحكم 
بابطال التصرف المتنصل منه 2٠‏ وأن تلزم الوكيل ب المدعى عليه بالتضمينات 
قبل المتنصل وقبل غيره من الخصوم عند الاقتضاء ٠‏ | 


أما اذا قضت برفض طلب التنصل » فيتعين على المحكمة أن تلزم المتنصل 
1 3-0 لمحكمة النقض اجتهاد صدر بقرارها رقم ١112/5/7١ ١85548‏ المنشور في 
2 مجلة المحامون ص : ٤۸٤‏ لعام ٠۹١٥‏ قضى بجواز مباشرة طلب التنصل أمامها بعد أن 
وضعت TI‏ الجارية في الدعوى بمقتضى الطعن الواقع على الحكم . 
وقضت بان الوكيل الذي.ابرم عقد الصلح مع > كله لم يكن مفوضا بالصلې ٠‏ 
ونقضت الحكم لهذا السبب و م ور 


لب 686( _ 
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هغرامة لا تقل عن:/ ٠١‏ / لية سورية:ولا تزيد على / ٠٠٠١‏ / ليرة .موري 
وبالتضمينات ( المادة 0.0{ )0 8 ١‏ 


7 
العضور والغياب أمام المحكمة 


في الموعد المحدد لفتح جلسة المحاكمة , بعد النداء عليه من قبل محضر المحكمة , 
ويتم تثبيت الحضور في محضير الجلسة › ولا يعتبر وجود الخصم في قاعة 
لانه لا يجوز في القضايا المد نية اجبار الخصم:على المثول أمام القاضي ٠‏ ظ 


أما الغياب > فهو تخلف الخصم أو وكيله عن الحضور والمثول أمام 
القاضي › في الموعد المحدد لفتح جلسة المحاكمة . يعد النداء عليه › ويتم 
تثبيت الغياب أيضا ف محضير الجلسة ‘ ولا ینتم الغياب آثاره القانو نية الا 
يعد انقضاء ساعة على الموعد المعين لجلسة المحاكمة واغادة النداء ثانية على 
المتخلف ( المادة ٠ ) ١/١1١‏ | ظ ظ 


ويترتب على الحضور والغياب بالنسبة لطرفي الدعوى » آثار مختلنة 
يمكن بيانها في .الحالات التالية + ظ 


الحالة الاولى : حضو المدعي ولم يحضر المدعى عليه جلسة المحاكمة الاولى : ٠‏ 

اذا تخلف المدعى عليه عن حضور جلسة المحاكمة الاولى : رغم النداء ٠‏ 
| عليه »> يتوجتب عل القاضي أن يدفق من كس ة تبليغه موعدها » فاذا وجد اجراءوات 
التبليغ فيها غير قانونية ‏ أي باطلة ‏ قرر اعادة تبليغه موعد إل لجلسة التالية 
بمذكرة جديدة › - أذا وجد ان جز اعات التبليغ صحيحة »> رغم أن الماع 
عليه لم يتبلفها بالذات » يتعين على القاضي ء بعد فتح محضر الجلسة وتثبيت 
حضور المدعي وتثبيت غياب المدعى عليه » أن يقرر تأجيل. المنظر في الدعوى 


)١١‏ مما يلقت النظ في قانون المرافعات المصري الجديد لعام. ١434‏ عدم تعرضه 
عام ١959‏ في المواد. من ( 8١1-8٠١‏ ) والتي يقابلها في قانون اصول المحاكمات 
لدينا المواد من ( 599 ٠ ) 280١0‏ وربما يعود سبب .هذا الاغفال الى أن المشرع 
المصري » آخرج هذه الاحكام من قانون المىافعات ونص عليها في قانون خاض م ٠‏ 


10٦ 
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إلى جلسة تالية وتبليغ المدعى عليه ثانية المىعد الذي حدده لي , 





مذكرة جديدة تتضمن اخطاره بأن عدم حضوره أيضا في الموعد المسدت للا 


الثانية سيؤدي الى السير في الدعوى بحقه بمثابة الوجاهي > أي كما لو كان 
حاضرا ( المادتين ١/١١51‏ و ۱١١۷‏ ) > واذا تخلف المدعى عليه ثانية » رذ 
تبلغه الاخطار أصولا ورغم النداء عليه ورغم انتظاره ساعة على فتح 1 
وتكرار النداء عليه » قرر القاضي تثبيت غيابه الثاني في محضير الجلسة والسير 
في الدعوى بحقه بمثاية الوجاهي وشرع في المحاكمة ١ ٠‏ 


ومما يجدر بالتنويه > أن آثار التخلف ه المشاو اليها , لا تسري الا على 
المتخلف الذي لم يبعث بمعذرة مشروعة قبل موعد الجلسة » ويعود للمحكمة 
تقدير المعذرة 2 وفي حال قبولها تقرر المحكمة تأجيل الجلسة وتبليغ المتخلف 
ميعادها ( المادة ٠ ) 7/١/1١1١‏ 


أما اذا وجد القاضى » في جلسة المحاكمة الاولى » أن المدعى عليه قد 
تبلغ موعدها بالنات ‏ كما هو ثابت ف مذکرة التبليغ + وفق الاصول , ولم 
يحض رغم النداء عليه ورغم انتظاره ساعة على فتح الجلسة وتكرار النداء 
عليه »> قعلى القاضي أن يقرر السير في الدعوى بحقه بمثابة الوجاهي ويشرع 
ف المحاكمة , أي أنه في هذه الحالة , لا حاجة لتوجيه اخطار اليه للحضور 
في الجلسة التالية ٠‏ 0 ظ 


وهذه الاحكام الاخبرة وردت في المادة / ١١‏ / من المرسوم التشريعي 
رقم ۱۳ لعام ۱۹۷۹ لانها تقضي باضافة نمس جديد في نهاية إلمادة /١١1/‏ 
هو التالي : ( اما اذا كان المدعى عليه قد تبلغ مذكرة الدعوة بالذأت فلا 
يبلغ الاخطار وتجري المحاكمة بحقه وجاها ) »› لان النص القديم كان يوجب 


ش تبليغ . المدعى. عليه مذ کرة الاخطار سو اء تبلغ بالندات أو تبلغ بالواسولة وفق 


اضول التبليغ الاخرى المبينة في القانون ٠‏ 
الحالة الثانية : حضى المدعى عليه ولم يعضر ال مدعي جلسة المحاكمة الارلى : 


للمدعى عليه > في هذه الحالة » وبعد التثبت من تبليغ المدعي لموعد 
الجلسة أصولا ( بالذات أو بالواسطة ) وانتظاره ساعة على فتح الجلسة وتكرار 


استدعاء الدغوى » ( وستبحث عن قرار الشطب وآثاره بعد قليل ) ٠‏ أو 
طلب السير في الدعوى للحكم قي موضوعها ٠‏ 


فاذا اختار الطريق الاول قرر القاضي شطب استدعاء الدعوى ٠‏ 
آما اذا اختار الطريق الثاني 2 فيتعين على القاضي تأجيل النظر في 


- 569ه 
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اددعوی الى جلسه تانيه ييل المدعي موعدها ¢ بمذكرة جديدة تتضمن اخطاره 
بان الحكم في الدعوى في حالة تخلفه عن الحضور ثانية » سيصدر بحقه بمثابة 
الوجاهي ( المادة ٠ ) 7/١١6‏ 
الحالة الثالثة : تخلف المدعي أو المدعى عليه عن حضور احدى جلسات المحاكمة 
التالية لحلسة المحاكمة الاولى : 
بعد الشروع في المحاكمة بحضور طرفي الدغوى , اذا تخلف المدعى أو 
تخلف المدعى عليه عن حضور احدى جلسات المحاكمة التالية > رغم تمهيمه 
موعدها في الجلسة السابقة . وبعد النداء عليه وانتظاره أكثر من ساعة 
على فتح الجلسة » تقرر المحكمة تثبيت غياب المدعي أو المدعى عليه 
في محضير الجلسة ومتابعة سر المحاكمة فى الدعوى بحق المتخلف 
بمثابة الوجاهي ٠ . )١(‏ 
الحالة الرابعة : اذا تعدد المدعون أو تعدد المدعى عليهم وخضر بعضهم ولم 
يحضر الآخرون : | ظ 
اذا تعدد المدعون وحصصر بعضهم جلسة المحاكمة الاولى وتخلف الآخرون 


عن الحضور رغم تبليغهم موعدها > يتوجب على القاضي تأجيل النظر فى 


الس لتبليغ المتخلفين. موعد جلستها التالية يمذكرة جديدة 2. فان تخلقوا 
من جديد جرت محا كمتهم بمثابة الوجاهي ( المادة 7/١١6‏ ) - ظ 


واذا تعدد المدعى عليهم وحضر بعضهم جلسة المحاكمة ألاول ويي" 


الآخرون عن الحضور رغم تبلية 2 
الآخرون عن لحضور رغم تبليفهم موعدها » يتوجب على القا تأجيل ال 
في القضية لتبليغ المتخلفين موعد جلستها التالية بمذكر ك عيل ا نار 
اخطارا بان الحكم الذي سيصدر يعتبى وجاهيا ( المادة 7/117 ) الا اذه کار 
المدعى عليهم المتخلفون قد تبلفوا موعد الجلسة بالنات »> وفى هذه الحالة ١‏ 
ا لاخطارهم » وانما يقرر القاضي السير في الدعوى بحقهم بم ' “ 
: 56 ® 1 به 
| جا ¢ طبقا لاحكا التص المضا الما 8 1 ١‏ 
ين [ م ف على المادة / ١١7‏ / الذي اشرن 





)0۱( من الهم جدا 2 أن نشي هنا , الى أن للهيئة العامة لمحكمة النقض اجتهاد ٠‏ 
بقرارها رقم ١۸/٥/۱۷ ١15‏ وهو منشور في مجلة القانون ر ار 
لعام 1۹١۸‏ ويقضي بأن من حق المدعى عليه طلب شطب الدعوى في حال ا 
المدعي بعد الجلسة الاولى ٠‏ ومن الواضح أن هذا الاجتهاد مبنى عل م 


المدعي عن حضور احدى الجلسات التالية لجلسة المحاكمة الاولى , e‏ المدعى 


عليه لهذه الجلسة » وطلبه شطب الدعوى لا يمني سوى رغبة المذكور اهمال إلى 
في الدعوى » ولان عدم حضوره آيضا > فما لو قف حب من ١‏ - 6 کان 3 
الى شطب الدعوى i ٠‏ 


ب ١88‏ .ه 
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٠‏ الحالة الخامسة : تخلف المدعي وال مدعى عليه معا بقن توو 


الاولى أو عن حضور احدى الجلسات التالية : د 

اذا تخلف. المدعي والمدعى عليه عن حضور جلسة المحاكمة الاولى » رغم 

تبلغهم أصولا موعدهأ »> وكذلك الحال اذا تخلفا معا عن حضور أي جلسة من 

جلسات المحاكمة »> بعد حضورهما جلسة المحاكمة السابقة د تفهسمهما توعد 

الجلسة التالية › يتوجب على القاضي » بعد انتظارهما ساعة على فتج الجلسة 
أن يقرر شطب الدعوى ( المادة ١١4‏ ( : 


أما قرار المحكمة بشطب الدعوى : 


فهو يبطل استدعاءها 2 ويزيل كافة آثاره , ولكنه لا يسقط الحق 
ولا .الادعاء به 2 ولا يقبل قرار الشطب الطعن الا لخطأ في تطبيق القانون 
( المادتان ٠ )١١١ , ١١9‏ ظ 

ومما يقتضي التنويه به › أن المشرع بمقتضى أحكام المادة / ١!‏ / من 
المراسوم التشرايمي ارقم 17 لعام. ۱۹۷۹ +اضافة الى نهاية أحكام؛ المناذة4:4١١‏ 
النص التالي : ( وتزول في هذه الحالة .. مفاعيل الشطب , اذا راجع أحد 
الطرفين المحكمة خلال الدوام الرسمي من اليوم نفسه 2 وطلب السير في 
الدعوى » اذ يصار ف هذه الحالة الى الغاء قرار الشطب , وتحديد جلسة 
جديدة للمحاكمة وتبليغ الطرفين موعدها على نفقة المراجع ) ٠‏ 

ومن الواضح , أن الاسباب التي دفعت المشرع لهذه الاحكام المضافة › 
هي في تسهيل سبل التقاضي من جهة › ولافساح المجال أمام أحد طرفي الدعوى 
الذي وصل متأخر! الى المحكمة 2» بعد صدور قرار الشطب ,2 لسيب خارج عن. 
ارادته » بتلافي نتائج هذا القرار من جهة أخرى ٠‏ أي أن قرار الشطب أصم_ 
لا يعتبر نهائيا الا بعد انقضاء الدوام الرسمي للمحكمة . 


أما النتائج التي تترتب على صدور قرار الشطب › فهي كما نص عليها 
المشرع > اعتبار استدعاء الدعوى باطلا › أي لا وجود له »> واعتيار كافة 
والحجز الاحتياطي وغير ذلك ,2 ولكن اذا جدد المدعي دعواه » بعد الشطب › 
نهو لا يكلف بدفع رسوم جديدة وانما يكتفي منه تحصيل رسمم قرار 
أجلت فد (0 .. ` 





6 من الجدير التنويه به.أخيرا 2 أن المدعي لا يحق له طلب شطب الدعوى بحضور 
المدعى عليه ٠‏ لان هذا الطلب يفسر برغبة المدعي 2 وقف الخصومة في الدعوى 
موقتا » وطلب وقف الخصومة يتوقف للاإخذ به من المحكمة على موافقة الخصم › 
لان الطلب الاصلي في الدعوى ينشىء خصومة تصبح حقا مشتركا بين الطرفين في 
المداعاة ٠‏ ( قرار محكمة النقض رقم ٠١٥٦/1/۲۷ ٠۷۷١‏ المنشور في مجلة 
القانون ص : 2١6‏ لعام ٠٠ ٠ ) ۱۹٩٩١‏ ظ 


0۹4 ے . 
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تدخل النيابة العامة في الدعوى المدنية 


منبق (ذكونا , في بحث النظام القضائي في سورية › الى أن قضاة النياية 
فقازمناط أل اجات وظائفهم الجر زا ية والادارية , وظيفة مدثية ٠‏ 


وهذه الوظيفة المدنية › نظم لمر اصولها ٠‏ في احكام الموات ) YH‏ 

( من قانون أصول المحأكمات المدنية ٠‏ فقد جعل للنيابة العامة حقا في 
اء المد ني مبأشرة ,2 وأوجب ادخالها فى بعض الدعاوي المدشة بصفة 600 
» ومنحها حق التدخل في بعض الدعاوي بصفة طرف منضم ٠‏ 


وتكون النيابة العامة طرفا أصليا » في جميع الدعاوي والقضايا المتخلقة 
| اسي / وعندما ينص القانون پان لھا حق الادعاءغ مباشرة أمتا م الحا 
' عة ۲ كما هو الحال في حقها برفع. الدعوى المدنية لحل الجمعية ا 
0 المادة 1 1۸ / من القانون المد ني 6 وحقها برفع دعو ی ابطال العقود 
عبة على الاموال غير المنقولة اذا. كانت لصالح أجتبي المنمسوص عليه في 

8/5 / من المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 1901 رفي . . 


واذا كانت الدعا 
وي المدنية » آنفة الذكر > قد رفعمت ,2 یو 24 

صسومة الى النيابة العامة فيها ٠‏ وجب على المحكمة ادخالها 5 00 
ن) ثلة اعتبار الحكم الصادر فيها باطلا RAED ٠‏ 


ويترتب على كون النيابة العامة طرفا اسلیا فا دعوى مدنية > ما 
ت و دفوع و ومياشرة ١‏ العادى يب تقديم 
1 اا ي ف الا م الصادرة في 


وتكون النيابة العامة طرفا منضما » عندما تتدخل فى 
تادا لاحكام المادة ۳ من الاصول , لان المشرع أجاز 
غل في الدعاوي المدنية التالية : 


1 القضايا اللتعلقة بادارة عامة 
- القضايا ا الخاصة بعديمي الاهلية وناقصيها والنائبين . 
> ا 2 


قي الدعوى المدنية 
للنياية العامة أن 
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ا الحاصه بالاوفاف الخيرية و بالهبات والوصايا المرصدة للبر ٠‏ 
حالات د تعيين 11 اذا le‏ ' - 
5 1 ب التو" جع حصل ر بان جھا القضاء وي حالات 
و دعاوي رد القض.اة وأعضاء الاب العامة 


ومخاصمتهم ٠‏ 
دعاوي الصلح الواقي والا فايس 7 


وقي هذا المجال » أجاز ال للمحكمة المدنية من جهة أخرى . طبقا 
لاحكام المادة 7 ١+‏ / قن ٠‏ الاضول > وفى 0 حالة تكون عليها الدع س f‏ 
ترصل ملف القضية الى النيابة العامة . اذا عرضت فبها مسألة تتعلق بالنظام 
لعام آو الآداب العامة ٠‏ وفي هذه الحالة لا تلزم النيابة العامة :بحضوز. المحاكمة 
لدفية وانما يكتفى بأخذ رأيها في الموضوع ٠‏ 20 


و أهمية التقريق بين دووي الفياية العامة كطرف أصلي آو كطرف منضم : 
ظهر من الامور العالية : 
۹ ات ةاسكائحة الما بةب.الجامةة ہنم القاتون.ى جمدي طوف لیا في 
99 المدتية >٠‏ يتوجت أن تتمثل فىها .»> والا كانت اجراءات المحاكمة باطلة 
| بالتالي فان الحكم الذي .يصدر في الدعوئ باطلا ٠‏ وذلك .لان: صجة التمثيل 
ظ بن النظام العام » في حين أن حقها بالتدخل قي الدعؤى كطرف_:منضم جوازي 


أ وينحصر في البحث القانوني » والمسائل المتعلقة بالنظام العام أو الآداب العامة ٠‏ 


بل يجوز رد القاضي ممثل النيابة العامة , اذا كان دور النيابة العامة 
ٍْ في الدعوي المدنية منضما » لان مركزه أقرب مركز الحكم من مركز الخصم » في 
حان إلا يجو لى رده اذا كان دور النيابة العامة ق الدعوى أصليا + ق ليس 


| للخصم أن يمنع الخصم الآخر من متازلته.٠‏ 


الكلام َتنك مبدنها فاذا كانت مدعية » كان لها الكلام آلا > راذا كانت 
جا .ولا يجو التمتلب عل أقوالها بمب ذلك الا فيما يتملق ‏ قائع 


التي اوردتها 1 


للنساية العامة كطرف ا طانم ف النتعوى المدنية > أن ا 
> فى حين انها تملك حق الطعن في هذا الحكم اذا كانت 


1394 (أصول المحاكمات المدنية 
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Te‏ خلافا 
لمطاليبها » في حين يتوجب على الدولة تحمل المصاريف والرسوم المذكورة اذا 
نت النيابة العامة طرفا أصليا وخسرت دعواها ٠‏ 








آ س أجراراك السات 
: ' 010 / أ“ / من الاصول على ما يلي : ( يساعد المحكمة فى جلساتها 
ي جميع اجراءات الاثبات وتحت طائلة النطلان » کات ات ل - " : 
والتوقيع عليه ) ٠‏ . لبطلان » كاتب يتولى تحرير المحضر 
ويتوجب : تس › 3 وده 7 
١‏ إن ا الكا ب » قبل افتتاح كل جلسة من جلسات المحاكمة , 
كت ينظم_كائمة بالدعاوي_التى ستعرض في الجلسة » مرتبة بحسب الساعات 
ايتا رذيتها , وتعرض هذه القائمة على رئيس الحكمة وتعلق صورتها ا 
9 . لذ أاء لى> 2 >< ر ٠‏ 
٠‏ 1 .لذلك على باب | فبل افتتاح الجلسة ( المادة ١11‏ ) . 2 


و هذه الاجراءات ف الواة شن <- “أ مه 1 
٠.‏ :ت 000 - و مطبقة عمليا » فى المحا ¢ 5 
ملنها د الاعمال اليومية 2» وغدد الدعاوي التي غا ا كثيرة 
لهذه 9 عاوي سجل خاص موجود في كل محكمة ويغرق بسا ال الات 
مذكرات الدعوة التي توجه للخصوم أو لذوي الشأن 1 1 جيل 2 ولان 


والمثول امامها » تتضم”" تحدر E‏ > لختصور 
ا Es‏ ينه 2 هي الساعة المحددة لياع > 1 
a SE he‏ جب ديج الجكمة ‏ فهي ي ماک ال ١‏ جک 
اه باح > ويي محاكم البداية الساعة العاشرة 0 5 2 ج ساعة 
عة الحادية عشرة ٠‏ وفقا للتنظيم الصادر بيز ا ا محاصم الاستئتاف 
الاعلى ء وحتى _القرارات التي تصدر عن المىك ي إا عن مجلس التضاء 
النظر في الدعوى الى جلسة تالية » تحدد الساءة الع ٠ ٠"‏ وتتضمن تأجل 

. . وتجري المحاكمة علنا في قاعة المحكمة .وعلانية المحاكمة »كي‎ 9 ١ 
٤ ون المبادىء التي يقوم عليها نظامنا القضائي › الا اذا رأت ا كر نا‎ 
نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أاجراءها سسرا. 2» محافذئلة على ا‎ | 
والا اذا كانت الدعوى , مرفرىة‎ ٠ مراعاة_للآداب_العامة أو حرمة. الاميرة‎ 
قاضي الامور المستعجلة > لان لهذا القاضي الحق في أن يعقد جلساته فى مام‎ 
كك‎ ١ ٠ ) 17 قاعة المحكمة وفي أي وقت يحدده ( المادة‎ 


١1 


0 
ا 
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ر يتم نوه الخصوم للمثول أما المحكمة بالندا ا الث ة | 22 
للمحاكمة ( المادة ATI‏ ا E:‏ 

اجام الصلحية > وبعد مثول الخصوم أمام المحكمة ٠‏ على القاضي 
أن يسعى أولا لمصالحة الخصوم قبل الدخول في الدعوى ( المادة 76 ), 
ع فور هذا ا المسمى في محضر الجلسة فاذا لم تؤد مساعيه الى تتيبة 
شرع في المحاكمة ٠‏ م2 ا eA UN, (ag‏ 


amon e‏ واس سر 
ا ٠‏ 





ے وق الدعاوي المستعجلة والبسيطة » اذا حضير المدعى عليه بالذات أو 
بواسطة محاميهٍ > يحق للمذكور أن يلتمس من المحكمة“ارجاء المحاكمة الى 
جلسة تالية ليتسنى له ايداع مدافعاته - أي دفو عه الاد 

وفي المدحاوي الخاضعة لتبادل اللوائح »› للمحكمة أن تعطي الخصوم 


| المجل المناسية للاطلاع عل المستتدات' والرد عليقها كلما اقتضت الحال ذلك 
( المادة ٠) "7/٠‏ 


وهنا يعني أن المحكمة ملزمة بتأجيل المحاكمة اذا كانت الدعوى مستعجلة 
لو:.سنيطة:_ليعمكن:: المبعى عليه :من الاجابة“عليها ك وغي. ملرمة بهةا اللجثل 
اذا كانت الدعوى خاضعة لتبادل اللوائح » لان أمر التأجيل. هنا متروك 
لتقديرها ٠‏ ظ 
< وحرصا من المشرع على عدم اطالة أمد المحاكمة . عن طريق تكرار 
/ طلبات التأجيل 2 فقد خول القاضي- حق الحكم على من يتخلف .من .!لخصوم عن 
١‏ ايداع مدافعاته بغرامة لا تقل عن خمس ليرات سورية ولا تتجاوز عشرين ليرة 
| سورية 2 ويثبت هذا الست العامة وتبلغ سورة هته للنياية العامة( 
ويكون له ما للاحكام من قوة تنفيدية ولا يخضع لطريق من طرق الطمن. 
( الماقة ٠ ٠ ) 2/١1١‏ 
و بعد الشوع ف المحاكمة ¢ يأذن رئيس المدكمة" ف الكلام للمدعي أو 
| لوكيله أولا , ثم يأذن في الكلام للمدعى عليه ( المادة ٠ ) ١١‏ 


دعلى المدعى عليه أن يجيب ا ا » فاذا 6 عن. الاجابة أو كان 
77 3 عكري > أو لقبول اثباتها بالبئية الشخصية آو شخصية آو القرائن في الاحوال 


ب ۱۳ - 
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.لتي لا يجين فيها القانون الا 


ثبات بغر الكتابة ( المادة ٠ ) ١١17‏ وهذا المخيار 
ظ )١( 1 ١‏ . 
الممنوح للمحكمة » متروك لتقديرها ولنوع الدعوى 

في الدعاوي الخاضمة لتبادل اللوائح » اذا طلب الخصوم من المحكمة أن 
تستمع الى مرافعاتهم الشفهية يأذن رئيس المحكمة في الكلام للمدعي أولا ثم 
للمدعى عليه ثانيا » وللرئيس أن يستوقف المرافعات لطرح الاسئلة والملحوظات 
التي يراها. ضرورية ( المادة ٠١۳‏ ) »> وبمجرد انتهاء الخصوم من مدافعاتهم 
يقفل باب المرافعة ( المادة ١85‏ ) ويرفع ملف الدعوى للتدقيق واصدار الحكم 
في موضوحها ٠‏ 

في الدعاوي البسيطة: » .سوام تمتك المدافعات فيها بصورة شفهية د وهي 
تدون في محضر الجلسة ‏ أو تمت بموجب مذكرات خطية تتلى في الجلسة: وتحفظ. 
في ملف الدعوى ويؤشر على ذلك في فحضر الجلسة . فلرئيس: المحكمة أيضا إن 
حي انث ا الاسئلة والملحوظات التى يراها ضرورية » وبعد انتهاء الخصوم 
و ا ددفوعهم 2 يعلن الرئيس ختام المحاكمة ويصدر حكمه فيها , اذا 

نت الدعوى مهيأة الق قينا او ىذ ن 1ق أدرة د 

الى جلسة حال . للحكم لفوري فيها و يرفع ملف الدعوى . للتدقيق 


الايا في الدعاوي الخاضعة لتبادل الروائح » يجوز للخصوم أن يقدموا خلال 
پام زه التي تلي اقفال ياب المرافعة 2» مذكرة وأحدة خطلة للاستكماك 
ل 5 9 3 5 م : 
00 أو تصحيحها ( ١‏ > ويجب ان تقدم هذه المذكرة نوا أ سطة د |“ 
لمعكمة » وأن تودع منها نسخ بعدد الخصو ٠‏ ويعطى لهو & اليا 
للجواب عليها .> : o‏ 23 مبعاد ثلاثة آيا 
جوا - ٠‏ ديحكم على من قدم المذكرة , بغرإمة لا تقل عن عشر لإ 
سوريه ولا تتجاوز مأة لر 5 ˆ ولا يشمل ذلاء من “قن المق> + ا 
( المادة ٠۳٠‏ ) . م رة الجوابية 





)١(‏ مما يقتضم الت د 
يقتضي التنويه به »> أن هذا الحق الممنوح للمحكمة , إن ى ٠٠‏ 
1 حضور المدعى عليه جلسة المحاكمة الاولى » اما اذا ی 3 سال علق 
لمخاكمة وانكر دعوى المدعى » ثم تغيب س 1 “حور قد 
: للكاض آم ٠.‏ م تعيب عن حضور الجلسات التالة للمسما> + 
فاي ضي أن يتخذ من تخلفه في هذه الحالة مسوغا للحک اا 5 كمة , 
( قرار محكمة النقض رقم ٠۸١١‏ ب 1564/0/١5‏ المنشور فى وا اا التخلف 
. دمشق ص : ۲۶٤۲‏ لعام ۶ ) » وكذلك لا يصح اع 0-0 محا 
المئؤسسات العامة والدوائر الرسمية لانه لا بد من استثبات الدعوي 
الاثباث القانونية ) قرار محكمة النقضص رقم ۰۰١۱‏ ے ۹1/1/1 بوشائل 
في مجلة القانون ص : ١١"‏ لعام ٠ ) 1۹١١‏ المنشور 
AAA 2 (‏ مال م القيد فقط , عملا ببلاغ وزارة العدل رقم ١1‏ 
9 المعطوف راي وفتوى القسم الاستشاري في مجلس الروزة 
4غ EA‏ 19-0 . 0 ال 4 بحاس الدولة رقم , 


NS — 
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آنا عشب فرضن 4ه الفرا الخصم ال لي 
-- غلا ة كيد على الذي لان 8 . 
توقيع الجزام على الخصم الذي تسيب بفعله مدا ا 


واذا حدثت واقعة جديدة ,2 أو ظهرت واقعة 7 ث 

اب اق وقبل النطق بالحكم » كان للمحكمة من 5-7 
0 لخصوم « فتح المناكقشة واعادة قبد ر ي جدول المرافعات 
( المادة 1 ١١‏ ) ء أي في جدول الدعاوي قيد النظر في المحكمة (') , وفي 

0 بظلي! لم المخكمة او فى أية حال تكون عليها الدعوى‎ yh ek! 
ظ ' عليه في محصر محضر المحاكمة ( اماد ۷ )ء واذا كان اتفاقهم ينصب‎ ١ 
على اتهاء التراع في الدعوى ”يئ“ فيتعين على المحكمة حسم الدعوى > باصدار‎ 

ٽرار يقي بتصدايق الصلح وفقا لاحكا م الاتفاق الجاري بين الخصو.(") ٠‏ 


ومما يتوجب ذكره » ان كاتب ضبط المحكمة هو المكلف بانشاء محر 


لحاكمة في كل جلسة » ويجب أن يوقع عليه في آخر الجلسة من .الرئيس 


الكاتب معا ».ومن البيانات الواجب ذكرها فى هذا المحضر . ساعة افتتاح 
جلسة وساعة ختامها وأسماء a‏ القاضي EA‏ ا اسخاع الذيياة 
5 کات الک کا سي ”ممل “النياية العامة “اذا كان ممثلة في 
لمحاكمة رة اسا الخصوم أو المحامين عنهم > والوقوعات التي حدثت 2 وكافة 
لشروح التي تقو الى تنس بتدوينها ف في المحضر ٠‏ ويعتبر هذا المحضر بما دون 
نيه ستدا رسميا ( المادة ۱۳۸ ) ٠‏ 


بات نظام الجلسات: ويمكن حصرها في الاصول التالية : 


١‏ ادارة الجلسة: 

ضبط الجلسة وادارتها منوطان ر اا 1 وهو الذي يتولى 
اا معدا ا 2 جديدة يتعين معها على القاضي أن يفسح E‏ 
محال القول فيهأ ¢ وان رفصس . القاضي اعطاء وکیل المدعي مهلة لنيان اقواله 
بشأن هذه الوا 5 معتبرا أذ ال القول قد انتهى 0% د اققال باب المرافعة ' 

سكا النقش رو EFA He‏ وهو غير إمنشون ) + 1 

ان قرار تصديق الصلح الصادر من المحكمة يكون بصفتها الولائية وليس بصفتها 
القضائية ويكون لهذا القرار قوة العقود الرسمية > ولا يطعن فيه ألا بالطرق 1 
المقرزة للطمن في العقود الرسمية 2 وليس بعلرق الطعن المقورة لكام (. قار 
لعام ۱۹۷ ) - فاا 


ب 3156 سه 
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e‏ ا . . هي 
١ 7 3 0‏ م بد ١‏ / 
DS‏ لمر 2 ١‏ ةيه کے 7 "7 02 ) ١؟‏ 


توجيه الاسئلة الى الخصوم والشهود ٠‏ وللقضاة ‏ اذا كانت المحكمة جماعيه _ 
أن يستأذنوه في توجيه ما يريدون من الاسئلة ) المادة ١/6‏ ( 9 


۲ الاخلال بنظام الجلسة : 

للرئيس أن يخرج من الجلسة من يحل بنظامها » فان لم يمتثل وتمادى , 
كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحيسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه 
عشر ليرات سورية » وحكمها في ذلك غير قابل لطريق من طرق الطعن ويبلفه 
الرئيس الى المنيابة العامة لتنقيذه ( المادة ۲/۱۳۹ ) ٠‏ 


د 7 - الاخلال بالنظام والآداب العامة في الدفوع : 
للمحكمة أن تأمر بمحو العبارات النابية أو المخالفة للآداب أو النظام 
ظ لعام من آية ورقة من أوراق الدعوى ( المادة ١٤١‏ ( 585 


> - وقوع جريمة اثناء الجلسة : 


اذا وقعت اثناء المحاكمة جريمة »› فعلى رئيس المحكمة ان يأمر بكتابة 
محضير » وبما یری اتخاذه من اجراءات التحقيق ( المادة ١٠/١٤١‏ ) - 


اذا كانت ة التى وقعت جناية 4 
دا كانت ال نة التى وقعت جناية أو جنحة ٠‏ كان للرئسق ے 131 او 


الحا 1 ظ A‏ د مع 
| ل ل أن يأمر بالقبض على من وقعت منه واحالته ' ننا IE‏ 
( المادة ۰)۱ | 0 ا 


واذا كانت الجريمة حجتحة تعد 3 3 
| يمة جنحة على هيئة المحكمة » أو اسع i‏ 
أو أحد موظفيها » فللمحكمة أن تحاكم من وقت رى إا ا شت احد أعضائها 
عليه فورا بالعقوبة التي يستحقها ( المادة 51 )١/١‏ . 00 و 


آنا اذا كانت الجريمة تتعلق بشهادة زور , : 7 01 . 
ايا هلق دة زور فللمحكمة أيضا أن ى 
من سهد ز ورا أماممهها ¢ وان تحكم عليه بالعقو, 4 14 5 ١‏ 
( المادة 7/159 ) ٠‏ © + اد القررة لشهادة الرور 


ويكون حكمي المحكمة في الجريمتين آنفت الذك , ا - 
استئنافهما ( المادة 14( : دعتي کر نافن١ا‏ , ولو حص لل 


ومما يجدر بالذكر » أن المادة ١٤١‏ من .الاصول > توجب أن له ب. 


سع- . 


احكام المادتين ١41‏ و ٠١١‏ بالنصوص القانونية الخاصة بالمحامين . + 
لا تخل بالاحكام الواردة في المادة ۷۸/ب من قانون تنظيم مهنة المحآمآءَ ٠‏ و 
سلب زر ويل 58 ا واف 1 ,! 
س “di‏ د أ 1 م سس یز .د یکاہ 2 ليس 000 


04و ١‏ 00 و 1 
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1 يف ان الجراثم المبينة 
| ر في الاين ٤١‏ و ١55‏ تى الجر.ا؛ 
N 0‏ ¢ فان رئيس المحكمة , يملك , في حال _ارتکاب ll‏ ا 
1 بجلحة آثناء المحاكمة , أن يأمر ‏ اذا ققد 0 الحال ‏ بالقبف نس عل "الحا 
ظ تند عل جرع الک زو ا کا ف حال لزتكاب العادي 
ظ تأديته شهادة ز.ور 2 محاكمة المحامي .وا عليه ورا بآ 1 0 
وت الشار اليهما . لحكم فورا بالعقوبة أ لمقررة لكر 


| والسبب في ذلك ؛ يعود الى آن الاجرا ءات المذكورة » لا تخل بأحكام 

اومن ا الخاصة بالمحامين 2 لان المادة / ب من قانون تنظ 

ظ اميك ا تنص على أنه ( في غير حالة الجرم المشهود لا يجوز توقيف المحامي 
أو تحريك الدعوى العامة بجقه قبل ابلاغ خاد الفرع التابع له ›» ليكون 
| على علم واطلاع على كافة الاجراءات المتخذة ضده ) ٠‏ 


نے 
عب ی ی سے 


۷ 
أنواع الداعاوي ' 


درج الفقهاء تة تقسيم الدعاوي بالنئسية لطبيعة الحق المسندة اليه 
أي الى دعاوي عينية ls‏ شخصية ودعاوي مختلطة » وال تقسیمها بحسب 
موضوع الحق المدعى به › أي الى دعاوي منقولة ودعاوي عقارية , والى تقشسيم 
الدعاوي العينية العقارية الى دعاوي ملك ودعأوي حيانة ٠‏ 


عه اللنعاوي العينية واالشخصية و تتام : 
الل عو ى الى س ع 3 ل ع 7 - 6 5 5 تيدم 5 95 7 5005 
| التي تسعد الى حق حق عيني ۾ ١‏ اويرني ارافمها الى حا هتل الحق * 


ار می من ا 7 الحق » أو الدعوى التي يرفعها مالك المقار ٠‏ 
أ مالك العقتار المجاور لعقاره لتقرير حق ارتفاق بالمرور على عقار جاره ٠‏ 


3 بي الشخصية: 
3 الت تستند الا 00 
ظ سين التي يرفعها المتضرر من جرم للمطالبة بالتعويض ٠‏ أو الدعوى التم 





EE 
e 0م‎ E 2 a 76 
ا کا‎ 38 
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ب تالا بے ےی یں کے 
00-0 


005 


1 يرفمها الدائن على مدينه لابطال. تصرظه بعين. معينة من أمواله ( الدعوى 


البو ليصية ( ۽ أو الدعوى التي يرفعها شخص على آخر , بطلب ابطال أو 
فسخ عقد جاري بينهما ٠‏ 
الدعوى المختلطة : 

اجتماع حقين مختلفين في طبيهتهما ولكنهما يرميان الى غرض واحد ٠‏ 
ومثالها : الدعوى التي يرفعها مشتري العين ‏ الذي لم يتسلمها ‏ على بائع 
العين يطلب تنفيذ العّد > أي لالزام البائع بتسليم المبيع تنفيذا للعقد ‏ وهي 
دعوى شخصية ‏ وتثبيت حق ملكيته على العين التي انتقلت اليه بحكم العقد ‏ 
وهي دعوى عينية ‏ ۰ أو الدعوى التي يرفعها بائع العين على المشتري الذى 
استلم العين بطلب فسخ عقد البيع لعلة عدم دفع الث شذخصية _ 

إن يطلب فسح لبيع عدم دفع الثمن ‏ وهي دعوى شدخصية ‏ 
والى استرداد المبيع ‏ وهي دعوى عينية  ٠‏ 


وأهمية التفريق .بين .الدعاوي العينية والدعاوي الشخصية تظهن با لنسنة 
لمن توجه اليه الدعوى ٠‏ فالدعوى العينية يجوز رفعها على كل شخص آلت اليه 
از e‏ لان الحق العيني يتبع العين فی آية يد كانت » فاذا اشترى 
شخص من أاخر سيارة بعقد مسجل في دائرة النقل > انتقل اليه حق الملكة 
بهذا ا > وهو حق 2 على السسنيانة ٠‏ :فاق“ کایت السار ة ES‏ 
شخص آخر . كان للمشتري أن يرفع الدعوى ضد الحائن للسيارة ليستلمها 
مته ٠‏ أما الدعوى الشخصية فلا ترفع الا ضد الشخص اللتزم بالحق إل 
فاذا قام شخص ياصلاح سيارة بتكليف ہ“ 0 ظ 8 
1 م شخص ,۽ © ساره يسلحدد من مالكها وسلمه اياها قبل قبض ١‏ 0 
وقام مالك السيارة يعد ذلك ببيعها بعقد مسجل فى دائرة التقل دم , 
للمصلح أن يوجه دعواه بأجور التصليح ضد المشترى لان ىم ٠.‏ [ 0 
بذمة المالك الاول ٠‏ ظ 1 فا تب 

ب الدعاوي المنمولة والدعاوي العقارية : 


الدعوى المنقولة : ٠‏ 


هي التي تستهدف مالا منقولا » وهذا المال عرفته المادة 84 من القانون 


المدني بالنص التالي : ( كل شيء مستقس بحيزه ثابت فيه لا يمكن ثقله دون 


تلف › فهو عقار . وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول, ومع ذلك 559 


٠‏ عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصدا على خدمة 
هنذا المقار أو استفلاله.) . < 
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رد دهي التي تستهدف عقارا . 


1 وأهمية التفريق بين الدعاوى | ١‏ 
ا ا ذي المنقولة وال 509 
| للاجراءات.. أذ يتوجب في الدعوى العقارية , | م'دي المقازية تظهر 
000 العقار يعد تقديم امتدعام ,وعدي اماادية دضع اشارة الدعوى عن سي 
وذلك لان احكام المادة ۷ئ من القرآ“ 2 انتا الدعوى غ ممه 
8 مں ا ۱۸۸ لعا ١‏ | م ۰ 
العقاري تنص على أنه ( لا يمكن ای . ٠.‏ لمتضمن نظام السجل 
| 00>" ا َ ستماع أية' دء ١‏ 
1 قبل تسجيله في السجل العقارى , وإؤإ > 27 0203 ؛ 
lL <‏ 0 ف | | E‏ 1 ل العقار مسحلا قلا ج - 
£ که في اسل المقادي ادك ١‏ ) في جين لا يشرط بيز ول 
| أ وى تم 6 تظهر هذه ألا 4 لدي ا م ل : قي 
0 لت ا تفهس هذه الاهمية بالتسبة للمحكمة الم مكاي 
ظ طر في الدعوى العقار جه نهم : 
ظ دائدتها العقاز امارج عليه أو أشن وا ای ريقح 
متعددة ( المادة ۸۲ ¢ الاصول 7 E I‏ ن. واقعا في دوائي محا 
en‏ ك6 من الاصول ), ما المحكمة المختصة للنظر فى دعاوي الت أ“ 
التی مقع ی فاك یا ےا 5-5-5 ظ و وي المنقول 
هي #خ © ذا سرتها موطن المدعى علية أو كته ال تد :]| + 
عليهم تكون | SEGRE‏ ا ار ظ لوقت › واذا تعدد المدعى 
عليهم تكون الحكمة المختصة هي التي يقع في ذاثوتها موطن احدهم (المادة 4): 
ج د دعاوي الملك ودعاوي الحيازة فى العقار : 
| هي التي تتعلق بأصل حق الملكية في العقار » وتهدف الى حماية الحقوق 
١‏ العينية العقارية حماية مباشرة ؛ يمعنى أن المدعى به في هذه الدعوى هو 
ظ و يطلب من المحكمة تقرير هذا الحق في مواجهة من ينازعه فيه أو يعتدي عليه , 


ل دعاوى الحيازة : ) 
وهي الت لا يدعي صاحبها بحق ملكيته للعقار » وانما يدعي بأنه حائز 

له بصرف النظر عن أساس الحيازة أو مشروعيتها › ويطلب حماية حقه بالحياز: 
فقط في مواجهة من يعتدي عليها أو يتعرض له فيها ` 





| 


7 ¢ قاتءثت أصول المحااكمات 2 قنن لاول مرة دعاوو 
ETE‏ عت ونا ها 1 وقد أخذ النصوص المتعلقة بها عن التشرب 
امصري » بحيث ان احكام هذه المواد الجديدة حلت محل النصبوص العديد: 
السابقة المتعلقة بالخصب البين للعقار ٠‏ والتي كان اختصاص النظ فيها 
موزعا بين السلطتين الادارية والقضائية ٠‏ 

ولذلك فلا بد لسراسة هذه الاحكام من أن تفرد لها بحثا خاصا هو التالي : 
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۸ 
دعماوي الحيازة العقسارية 


ت تعريف دعوى الحيازة العقارية : 
ظ لم يعط غاالمشرع في القانون اااي أو في قانون اصول e‏ مات تعريفا 
واضحا للحيازة العقارية » وقد أ ستق اجتهاد محكمة النقض عا 5 


اعتيازها كيم الى تعريف الميازة | المقارية و | ARE‏ دأقعية تنش 


| 





ومن هذا ا التعريف نلاحچل a‏ 7 
وهو السيظرة أ 5 
لفعلة على امتار ا أو | | 
Sk‏ بارش لك سکن مول : 2 الس | ل ني المقاري كالس ير 
5 206 كار 
ويظهر هذا | 3 ) ظ 
ر سر من ظهور واضع . أليك العقا: 55 
العقاري بمظهر صاحب الحق 7 2 على | 2 . أو ألحق العيني 
' ولا بك ف الحياز 5 
| 5 العقارية المعكينة قانو ننا : 
| ا > لان فقد العنصر المعنوي من شأنه أن 30 اتن 0 
| 00 يد 
1 حني اكتساب العق من العيازة ٠‏ وبالاضافة إلى ذلك و ف د 1 
| الحيازة بالصفات التالية معا * من أن تعصفا 000 
١‏ - أن تكون علنية : ظ 
۱ < و بذ لك تحرج السيطرة الخيقية أو الفامضة عن مهو ا الت ظ 
ظ لو p.m‏ الوارث ف از عقار كان مورثه اء 0 1 يار ه ١‏ امو دة ¢ 
| تكتنف حيازة الوا | انا + قبل وفاته , | 
| 5 | دادث الخموض » ولذلك تفترض أن هذه الى ا 
رة جار و 
 )۱(‏ قرار محكمة النقض رقم E ./١١ _ ١١۷١‏ 
ص : 186 لعام 0007 )زاب المنجوبة .في..لجلة ب القانون 
ام م سے دیا ١‏ ا ی لے ١ ١ ١‏ 
E‏ توصي ١‏ سم ر ف بق اا رى دي 
١ ١ 1‏ ( ۶ و 6 ” وکا و ھر ےا یڑ ردن ' ۰ 
1 / : ےی 5101 
i‏ کی خت ی ۲ بغر يا 9 قت کا ریک n‏ رر × اف 5 ' 
٣ / : e 7 2‏ 5 و٤‏ 





ad by 0 





NA 












اضافة للمورث ٠‏ أي لحسا 

١ 2 ١ 4‏ ا بام جميع الورثة « وحتى يجا.» الوا 

باذعائه انه كان حائزا للمقار ليك نفس دون يدانه الدادث بقية الور 

08 كب و يمار ىيل' ۲ ا 
لحي رما" ر سس 07 ی ب اذل لوجر 0 يا 


ی 


ه " - أن تكون مستمرة : م حف يكل وط ايان ة 
وبذلك تخرج السيطرة المتقطعة ء٠‏ ر: ۰ ا 
3 عن مشهوم الحيازة القانونية 


س أن تكون هادثة : 


1 1 
١ 


o> elf أ‎ 

وبك ت تخرج السيطرة الواقعة" بالاكاء" فن “نرم الخيازة “ألها يلام 
ظ وحتى وقلع الاكراء ماد کہ مرو دح یرہ مدنت - جن زاوی فر رود 

ظ كاه ہی عنقا ۷کاه مايا جر ها لقره ملسن نا نراطاى لوغ ولط ونل ٠,‏ 
| هيا تود م بيانه 0 2 
ْ اريت دعوى العيازة المقارية ينيل * 1 دار هما مأ دوم تی 


| 
[ هي السلطة المقولة زو رق ا مد ا ي 
عقاري › في أن يلجأ الى القضاء ٠‏ طاليا اقرار حيازته اذا ي 
د جحل 
التعرض لها اذا استهدفت للاعيداء أو لاستردادها اذا شلبت مته ), ۰ 1 0 


ب أهمية التفريق بين دعوى الملك ودعوى الحيازة في العقار : 


۱ هذا التفريق ق خاص بالاموال العقارية > ولا علاقة له بالامو ال پر 

E HN El‏ ال القاعدة الفقهية القائلة ) بأن حيازة المنقول سبد 

| لملكية « وا هي ف الحقيقة تر ينة قضانية ج a r E‏ ا 55 0 
الاثبات القاتونية ۰ 3“ vw i‏ 7 ش 8 0 


۱ 


ويتجلى التفريق بين دعوى "اتلك + وذعوى الحيازة في العقار في النواحي 


التالية : 4 .ا نے جام م 1-0074 
| : الاولى : لا يجوز الجمع بين دعوى حيازة العقار وبين المطالبة بأصل انحق 
ف( ای سکیم داو متك دیو اسن عن ور اکم ي او 


الكافية ١‏ ,سق وذكننا. أن دعوى المطالبة بأصل الحق العقاري لا تسمع 


الا اذا كان العقار مسحلا ؤ فى السجل العقاري , واذا کان مسجلا فلا تسمع 


| الدعوى الا يعد ود اشارتها في.صحيقا النقاب» يرحت بأد دعوى الحيازة في 


العقار ا تخصع لهذه الشروط A 9 ٠‏ مار الد صا ب م کا اط ا عر يا ا 
1 الثالثة : الحمكم الصادر. بأصل المحق العقاري لا يجوز تنفيذه ما 
يكتسب. قوة القضية المقضية « ف حان أن المشرع حول القاضي في دعاوى 







: | الحيازة العقارية: أن يصدر حكمه..فيها مشمولا بالنفاذ المعجل بكفالة أو. 
| ندونها (المادة ۲۹۳ من الاصول) ٠‏ ظ 





ng ظ‎ AYY 


کو گ ( 


2 5 
E 3 53‏ 
3 اا ا ص 
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إلرابعة . اللدكمة المختصة 'للنظى في دعاوي الحيازة العقارية هي دائما 
ا ظ محكمة الصلح ( المادة 15 ) أما دعاوي أصل الحق المقاري فهي ودع لقواعد 
| الاختصاص القيمي ¢ فهي من نصيب محكمة الصلح اذا لم تتجاوز قيمة الحق 
< عشرة آلاف ليرة سورية ومن نصيب محكمة البداية اذا تجاوزت .القيمة هذا 
1١‏ | الحد(الادة ٠)٣‏ ) 

دعاوي الحيازة العقارية الى شروط خاصة بكل نوع 


الخامسة : تخضع ١‏ : 
منها » كما. سنرى ذلك بعد قليل , في حين أن هذه الشروط غير مطلوبة لقبول 


الدعوى بأصل الحق العقأري ٠‏ 

ج ‏ أنواع دعاوي الحيازة العقارية والقواعد المشتركة فيها : 

أوجد المشرع في قانون اصول المحاكمات » ثلاثة أنواح من دعاوي الحيازة 
العقارية وذلك لحماية حق حائز العقار أو حائن الحق العيني العقاري وهي : 


دعوى استرداد الحيازة »> ودعوى منع التعرض »› ودعوى وقف الاعمال 
الجديدة ٠‏ ا 


وقبل أن نتعرض للبحث في كل نوع من هذه الدعاوي + لايد من ايراد 
القواعد المشترءكة بان هذه الدعاوي الثلاث و هي الذلية 2 1 ظ 
الماعدة الاولى : 
الا يجوز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى اصل الحق » كما لايجوز ١إ‏ 
في دعوى الحيازة على أساس ثبوت أصل الحق أو نفيه 2» وقد سبق الاشارة الى 


هذه القاعدة 9 


ونلاحظ من هذه القاعدة » أن المنع 2 أو عد الحو از 7 56 . 
الدعوى من جهة وبالقاضي من جهة أخرى ٠‏ ۲ جواز ٠‏ ۾ باطر اف 


فبالنسبة لاطراف الدعوى : لا يجوز للمدع. أن [ْ ظ 
ضد المدعى عليه دعوى الحيازة ودعوى المطالبة اسر 27 ا واحدة 
لا يجوز له اقامة دعويين أمام محكمتين ختلقتين .ضد ا می ا ر 46 
وقت واحد , واذا فعمل سقطت دعوى | لحيشتازة قفي ا 
( المادة ٠ ) ١/۷٣‏ 3 عو 


ر 


ی الاخرى 


وعلى هذا الاساس , اذا رذ | خد | ! 
. 4 رصع المداعي دعو أه المدعى عليه للمطا 5 
بأصل الحق > فلا يجوز له بعد ها ٤‏ أن يس ضع عليه دعو ىحيازة 1 لان البة 


\Y۲ 
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ولا يجوز للمدعى عليه , استنادا ١ا.‏ 1 
الحكم في دعاوي الحيازة على اساس نص الذي أورده المشرع بعدم جواز 
الققئازة يانه مالك “للت ف انا ابوت أصل الحق أو نفيه , أن يدفم دموى 
- الله 1 8 6 ت هذا الدفع غير مقبول اة الھے ‏ ا 
لا يجوز لله أن يتقدم بطلب عارض يدعي به بااتقابل أنه المالك , .٠‏ 
اللاب كدر مشبؤل, يشان : ٠:‏ 1 > لان هنا 
أما بالتسبة للقاضض, : فار 

ا بام للقاضي : فايس له أن يمتنع عن الحكم في دعوى الحيازة 
بداعي أن الفصل يا هذه الدعوى يتوقف على الفصل في أصل الحق المقارى ٠‏ 
او يوقف لخصومة في الدعوى للسبب المذكور » كما أنه ليس للقاض أن 
ا 1 يرد دعوى الحيازة لمجرد ثبوت أن المدعى عليه هو مالك العقار أو 
لحق العيني ‏ وانما يتوجب عليه الحكم بثبوت أو نفي الحيازة ذاتها ٠‏ 
القاعدة الثانية : 


Î‏ وتتعلق بوجوب رۀ دعاوي الحيازة الثلاث ٠‏ ة سنة وفة 
تفصيل العا فع د ل خلال مدة سنة وفقا 


: بالنسبة لدعوى استرداد الحيازة‎ ١ 


خلال سنة من فقد اللحيازة واذا حدث فقد الحيازة خفية يبدأ سريان السنة 
من وقت كشفه ( المادة ٠ ) ٦٠‏ ظ 


۲ بالنسبة لدعوى منع التعرض : 
- يجب أن يكون قد-مضى سنة كاملة على الحيازة » ويجب أن ترفع دعوى 
منع التعرض لهذه الحيازة خلال السنة التالية من وقوع التعرض ( المادة ٠ )7١‏ 


# ى بالتسية لدعوى وقف الاعمال الجديدة : ظ 
يجب أن يكون قد مضى سنة كاملة على الحيازة أيضا » ويجب أن ترفع 
عوئ وققٌ الاعمال الجديدة خلال سنة على تاريخ البدء في الاعمال الجديدة 
ربشترظ أن لا تكون الاعمال الجديدة قد تمت ( المادة ٠ ) ١/1/١‏ 


الماعدة الثالثة : 

وتتعلق بأن الحق ق اقامة دعاوي الحيازة الثلاث يعود أيضا للحائزين 

العرضيين ٠‏ وهنا ما نصت عليه المادة ۷٤١‏ بقولها ( يستفيد من حق اقامة دغوى 
الحيازة , المستأجر وصاحب الامعياز والترخيص الثابت في الملك العام , 

والمنتفع والمرتهن اذا كانا مخولين حق الانتفاع ضمن الشروط المبينة في 

المواد السابقة ) ٠‏ 


- ١7 
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: دل دعوى استرداد الحيازة‎ ٠ 
ا هي الدعوى التي يطالب فيها المدعي الحكم على المدعى عليه برد المقار‎ 
الذي خصبه منه بالقوة أو بالاكراه أو بدون مبرز 2 وتسمى هذه الدعوى‎ | 





وقبل بيان شروط قبول هذه الدعوى , لا بد-من الاشارة » الى أن المشرع 
في احكام المادة / 19 / من الاصول › استثنى دعوى استرداد حيازة العقار الذى 
تمت في منطقته اعمال التحديد والتحرير من كافة شروط هذه الدعوى » وع 
ذلك تكون شروط قبول دعوى استرداد حيازة العقار خاصة بالعقار غير 
المسجل ف السجل العقارى أو العقار الذي تم تسجيله وفقا لمعاملات التصرف 
( أعمال القاضي العقاري الدائم ) ٠‏ 


ويمكن دراسة الاحكام المتعلقة بهذه الد ¿ خلال شتؤاواط> :قو ليا 
الاربعة التالية : : يبهد عوى من سر و قبولها 


أن تكون حيازة المدعي للعقار حيازة مادية وقت فقده الحيازة : 

[ْ بمعنى ان تكون يد المدعي على العقار ا 5 
e‏ تحت تصرفه الباشر ,2 وعلى. ذلك لا تقبل دعوى يضر داد 8 ازة 
قار ,التي تستند الى حيازة مغنوية > غير فعلية ٠‏ مثال ذلك . اذا قام المد 

E 1‏ مسري مربي قاثم ي أرضه بقصد حر مان جاره من آارواء أرضه 
من uk‏ فلا يجوز للجار أن يدعي باستر داد حقه فى ارواء الارض / وائما 
- الجديدة الجارية لهدم المجرى اذا توفرت شروط هذه الدعوى [الاشرة - 


الشرط الثاني : 

أن يكون هناك سلب للعيازة : ع لرن |2 ر 

ويتم هذا السلب باغتصاب العقار كله أو جرم منه , سوام ى ال 
بصورة علنية عن طريق القوة » أو بصورة خفية , أو بدون رد - قا 
المدعى عليه ¢ وسواء انتقلت للمدعى عليه حيازة العقار المكتشك لنت ليل 
أولا > وذلك لان المشرع سمح للحائز في أحكام المادة / 1۸ / 8 الاصول 1 
يرقع دعوى أسترداد الحيازة على .من انتقلت اليه حيازة الشيء المقتصصس 0 
ولو كان هذا االاخير حسن النية EY ٠‏ 


144ص تى 
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الشرط الثالث : 0 
أن ترفع دعوى استرداد | >a:‏ نة م“ ەقت د“ 
1 وطن > سیر لحيازة خلال سنة من وقت فقدها »2 اذا كا 
هذا الفعد تم خفية » يبدأ سريان ميعاد السنة من وقت كثة ٠‏ واذا كار 
و تحسب مدة السئة »> وفمًا للة 2 ٠‏ . 
8 5 للقواعد العامة » من اليوم العا لتار ر الفتد 
أو لتاريخ كشف هذا الفقد ٠‏ وميعاد رفع دعوى استرداد (i‏ الذكور 
ميعاد ستو مل « لا ينقطاع بالاعذار أو بالاسباب التي تؤدي لقطع التقادء )'١‏ . 


ومما تجدر ملاحظته , هنا » أن المشرع لم يشترط أن تكون حيازة 
المدعي للعقار قد مضى عليها سنه قبل رفع الدعوى باسترداد الحيازة : كما 
هو الشرط الواجب ٠‏ لقبول كل من دعوی منع التعرض ودعوى وقف الاعمال 
الجديدة » ولذلك يجوز للحائز القانوثي ٠‏ أو لكل من. يستفيد من حق رفع 
دعوى استرداد حيازة العقار 2 أن يرفع هذه الدعوى دون النظر الى تاريخ 
يدء حيازته المادية السابقة لتاريخ فقدها ٠‏ 


الشرط الرابع : وهو خاص بتعاقب الحيازات : 

تنص المادة 1۷ من الاصول على ما يلي : 

١‏ لا يجوز لفاقد الحيازة أن يستردها الا من شخص لا يستند الى 
حيازة احق بالتفضيل ٠‏ 

۲ الحيازة الاحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني, 
فاذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الاحق 

۳٣‏ اذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز في جميع الاحوال أن يسترد 
خلال السنة حيازته من المعتدي ٠‏ ا 

ولشرح هذه الاحكام لا بد من ايراد المثال التالي : 

حاز شخصس عقارا يصدورة مادية وبشكل هادىء وعلني و مسدمس مدة 
۱ معينة « م أقدم 1 شخحص آخر على وصع بيده على العقار ¢ أي سلب حيازة الاول 
للعقار 2. وباشر بدوره بحيازته بصورة مادية وبشكل .هادىء. وعلني ومستمر 
من جدايد * ٠‏ 
)۱( اجتهاد محكمة النقض المستقر في العديد من قراراتها ومنها قرار.ها رقم 50١7‏ 

2 1۹0¥ لمام‎ ٠١١ : وهو منشور في مجلة القانون ص‎ ٩1/۱۰/۲۷ 


ل ١978‏ -ه 
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هن يبور سحابز الاول آن يرفع الدعوى باسترداد حيازة العقار من 
| اه اني ؟ ! ه .هه ه٠‏ 
الاحكام المبينة آنفا توجب علينا أن نفرق بين حالتين : 


الحالة الاولى : اذا وقع الغصب بالفوة : ك لا ر )اروا ر ا 
يجوز للحائز الاول أن يطلب استرداد حيازة العقاز .خلال سنة من فقده 


سواء استند الثاني في حيازته الى حيازة احق بالتفضيل آم لا ٠‏ 


, 0 
1 


الحالة الثانية د اذا لم يمع الغصب بالقوة : 
فاذا كانت حيازة الثاني أحق بالتفضيل لانها تقوم على سند قانوني 
فلا يجوز للاول أن يطلب ' استزداد تضاز تة للعقتاو :+ :أما؛ اذا لم يكن لدی آي 
من الحائزين سند قانوني أو تعادلت سنداتهما القانونية . فتكون الحياز: 
الاحق بالتفضيل هي الاسبق في التاريّخ :أي للاول : 


و نلا حظ ¢ ان المشر ع ف هده الحالة الاخيرة « بصع للقاضي أن بيجع ال 


المستندات المتعلقة بأصل الحق في العقار ليبني عليها الحيازة الاحق بالتفضيل ٠‏ 


ه ‏ دعوى منع التعرض : 

ورد تعريفها في لائحة الاسباب الموجبة لقانون اصول المحاكمات بأتنهما 
( الدعوى _التي_ترمي الى دفع الغصب تبلملاقييهه ) » وقد نصت عليها الماده 
/ »¥ من القانون كما يلي : بس ار و 5 

( من حاز عقارا واسد 4 3 7 # a.‏ ) 

ر را واستمر حائز! له سنة كاملة و لغ ف - © : 

حيازته » جاز له آن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنم هذا الى (ث كروي 

ويمكن دزاسة هذه الاندكاء > خلال روط : ظ 5 
لقنم الا م » من روص قبول دعوى فنع التعرض 
الشرط الاول : ان يكون المدعي حاتزا لعقار يمكن اكتسان ملكدته بالتقادم : 

وحيازة عقار غير مسجل ف السجل العقاري > أو حيازة حق عيني, على 
عو كحق الارتفاق وحق الانتفاع › التي تؤدي الى كسب ملكية هذا العقار 
و كسب لیاق العيني بالتقادم > منصوص على أحكامها في المواى ۹١۷‏ 
وما يليها من القانون المدني ٠‏ ومن الطبيعي , كما سبق واشرنا » أن تكون 
هذه الحيازة علنية ومستمرة وهادئة ٠‏ 


س 37 
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الشرط الثاني : أن تكون حيازة المدعي حيازة قانونية : ' 07017 > أ ي 
أي باجتماع عنصري الحيازة المادي والمعنوي ٠‏ . ْ ھر 

الشرط الثالت : أن تستمر حيازة المدعي سنة كاملة قبل وقوع التعرض : 
ويمكن أن تصم في حساب فقا السفة المذكورة حيازة السلك لحيازة 

الخلف » اذا اتصلتا دون انقطاع ٠‏ مثال ذلك : ضم حيازة الوارث الى حيازة 

المورث أو حيازة المشتري الى حيازة البائع ٠‏ 

0 الشوط الرابع : أن يكون قد وقع تعرض للمدعي في حيازته : 

اما بأعمال مادية » كما لو أقدم المتعسرض بهدم مجرى ماء قائم في أرضه 


0 و 
0 7 - 
ا 
يول 3 لجيه 2 
١ 35 2‏ شات سے نمس وی ۴ ١‏ نے سے _ _ 
O A OOO REIS‏ : 
BHU:‏ 12 


| ويمتد الى أرض جاره ء اذا كان لهذا الاخير حق بالسقاية من هذا المجرى ٠‏ 
ط؛ واما بمنازعة قانونية. » تتعلق. باتكار الحيازة . كما لو وجه المتمصرض 


انذار!ا لمستأجر العقار من حائزه 2 يطلب فيه منه عدم دفع الاجرة للحائز 
ظ ولزوم دفعها اليه 2 بداعي أنه هو الجائزر : أو .كنا لو رفع شخص دعوى على 
١‏ آخر يطلب فيها استرداد حيازة عقار فيكون للمدعى عليه الحق في أن يتقدم 
ظ طالب عارض موضوعه منع تعر اض المدعي له بحيازة العقار توخو الدعري . 


الشرط الخامس : أن ترفع دعوى منع التعرض خلال سنة من وقوع التعرض : 
و یبدا حساب هذه. السنة » وفقا للقواعد العامة . من اليوم التالي لوقوع 
التعرض ٠‏ 
ومما تجدر ملاحظته أنه اذا تعددت أعمال التعرض »› فان كل عمل من هذه 
الاعمال الى بحد ذاته حقا في رفع دعوى منع التعرض »› وان كل حق من هذه 
الحقوق يسقط بعدم استعماله خلال المدة المحددة لرفع الدعوى ٠‏ 


و دعوى وقف الاعمال الجديدة : > 
ل 3 | منهء اتمام اعمال جديدة » لا تشكل بحد ذاته 
هذه الدعوى ترمي الى منع اتمام اعمال جي 
سلبا للحيازة . أو تعرضا لها , وانما تكون كذلك فيما اذا تمت هذه الاعمال ٠‏ 
ومثال الاعمال الجديدة : أن يكون لشخص حق ارتفاق بالمرور على عقار:.: 
جاره 2 ويقوم هذا الجار بانشاء بناء في أرض عقاره › واذا تم ك1 'البداز.ن 
فان ذلك من شأنه أن يحول دون صاحب حق الارتفاق في المرور 3 أرض 
عاره , ولهذا يمكن لهذا الشخص أن يرفع دعوى يطلب فيها ايقاف أعمال 


VV 
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5 شرع بها جاره وتهدد حقه بالمرور اذا كانت من حيث النتيجة 
شرع إ . ْ 


,2020 تؤدى الى منعه من المرور " 


وقد ورد النص على هذه الدعوى في المادة / ١‏ / من القانوں كما يلي : 

١‏ من حاز عقارا واستمر حائن! له س 5 وخشي لاسباب معقو له 
التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته كان له أن يرفع الام الى 
7 الصاح طالبا قن هئاه االاغمال نشرط الا 'تكون قن تخت ولم ينقط 
عام على البدء في العمل الذي يكون من شأنه أن يحدث الضرر ٠‏ 1 

۲ للقاضي أن يمنع استمرار الاعمال أو يأذن في استمرارها › وفي 


كلتا الحالتين يجوز للقاضي أن يأمر بتقديم كفالة مناسبة ٠‏ 


ويمكن دراسة هذه الاحكام من خلال شروط قبول هذه الدعوى الاريعة 
القالية : 


ا الاول والشرط الثاني والشرط الثالث هي ذات الشروط 
الثلاثة الاولى لقبول دعوى منع التعرض » وقد سبق ذكرها , 


أما الشرط الرابع : 
ف لشرعل ه_ ا هذ مض ١‏ © ْ . 5 3 
المتعلق بأن نس قصع دعوى وفمف الاعمال الحديدة خلال سنة 8 
البدء في العمل الذي يكون من شأنه احداث الضرر > وقیل اتمام هذه الاعمال ٠‏ 1 


آي المشرع أوجب أن تبدآأ مدة السنة من بدء العمل الذي يكون من شأنه 
حداث الضرر ومن اليوم الذي تتقدم فيه الاعمال الجديدة بحيث تظهر اوي 
خطرها على الحيازة »> ومن الطسه « النمن ا ر ل / 0 / 
E‏ ي بان هده الدعوى تصبح غير 
مقبوله قي ذا كان العمل الضار بالحيازة قد تم قبل رفع الدعوى ٠‏ قد 7 


ا ا ری ا اا يق ور الاحكام 2 أن قاضي الصلح 2 وهو 
000 جميع دعاوي الحيازة > يملك في حال قيام السبب للحكم , 
r ds‏ ستمر ار هذه الاعمال الجديدة بدون كفالة أو بكفالة متاس 
9 3 سبيت المدعى عليه عن الضرر الناشيء عن وقف الاعمال مث 

7 م ته ي ن المدعي كان غير محق في دعواه , كما “يّملك فى حال عدم 
۴ عب ابر للحكم » أن ياذن في استمرار هذه الاعمال بون كفالة إو 
0 ون اوا لازالة هذه الاعمال كلها.أو بعضها وتعويضا للضرر 

ابا لاني “ذ » فيما اذا حصل على حكم نهائي في مصلحته ٠‏ 
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١‏ الطلبات في الدعوى 
27 التدخلاق العو 10-1 
۳ الدفوع في الدعوى ) 
٤‏ عوارض الخصومة 
- ۱۷۹ ظ ل 
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1[ تعريبة 

الطلب ٤‏ الدعوى , بمعناه العام ٠‏ هو الامر الذي يعن صه شخص أمام 
محكمة » ويدعي حقا فيه . ويطلب أن تحكم له به في مواجهة خصمه 1 
طلب عارض * 

فالطلب الاصلي : هو ما يعرضه شخص على المحكمة في استدعاء دعواه , 


أو هو الطلب الذي تفتتح به الخصومة ٠‏ 
عى عليه أو من شخص ثالث تدخل أو أدخل فى الدعوى › فى خصو مة ياء ˆ 
العا ل ندم خل أو أدخل فى وى 2 في خصومة قائمة 
ب - الآثار القانونية لتقديم الطلبات :2 
تختلف هذه الآثار بالنسبة للمحكمة وبالنسبة للخصوم ٠‏ 
-١‏ بالنسبة للمحكمة : 3 ْ ا 
ترق لحكمة أن تمصل فى الطلت ١‏ : فة 
ر > هي الفصل ق أي نز اع محر و ص 


ف ° ¢ 


فضلا عن + د .»° 0 5 
تعريص نفسه لدعوى المخاص.ة > اذا كان امتناعه دون مبرر ٠‏ 


ولثن اذا فصلت 2 
بعض مساب المي کی ي النراع “ واغفلت عن غير قصد » الفصل فى 
: > ب الموضوعية إل 4 ٤‏ ل د 
الاحكام كفيلة بتم. ا غزطيت عليها » فان الاحكام المقررة للطمن في 
الزاع صدر مبرما » فقد اجاز المشر م تي كان الحكم الذي فصل في 

حب العلاقة .أن يرقع دموى إن - سنرى. في بحثنا القادم للاحكام . 
نفس المحكمة الذي اصدرت الحكم زل ۰ ا التي لم تفصل + أمام 
| ' 42 يحم اخ جديد ٠‏ 


ا ا 0 
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وجب الفسل ف الطلرات عل اساس .تاريخ جرشها مق لتك ری 
س تاریخ زسیدار الحكم فيها ٠‏ وهذا الممد٠ا ٠‏ مستكملدك من أن النمق 3 
*ع اليه القاضي للفصل.في الطلب ء وقد يطول أحيانا » يجب أن لا يز 
حقوقا جديدة للخصوم اا لن ا الحقوق التي كان لكل متهم حي 
تقديم الطلب ('“ . 
و یتر تب عل هنا اميد[ « بالئسة للخصوم ¢ الآثار التالية: 


الاثر الاول : :. قطع مدة التعادم : 

ينتج عن تقديم الطلب للمحكمة ٠‏ قطع مدة التقادم الجارية لمصلحة ال 
الآخر 6 ولو رزفعت الدعوى اخ محكمنة غير مختصة ) ا م" من القانون 
الداني ) » ويبقى الاثر المذكور ما بقيت الخصوفة مستمرة 





7 وهم تجدر الاشارة الله ' ا :هف الاثى يتغل بالطلبات المرفوعة أمام 
المحكمة ‏ مختصة أو غير :مختصة ‏ بشكل صحيح , اما اذا كانت الطلبات 
تتعلق باجناء باطل. > كما هو الخال في تقد يم: طلب باستدعاء باطل > فلا تنتح 
أثرها فى في قطع التقادم > اذ يكون الحكم الاد ببطلان استدعاء الدعوى مز يلا 
للخصومة من أشاسها تتبن کان وجا ركد لك الحال اذا حكم بعدم قبول 
الدعوى ع الصصيفة:. لدى راقع الطلب > أو اذا تنازل صاحب 
الطلب عن طلبه آو اذا تقرر شطب الدعوى لتخلف المدعي عن حضور جلسة 
المحاكمة ٠‏ 


الاثر الثانى : سزيان فواند التاخير ٠:‏ 

3 ينتج عن تقديم الطلبٌ للمحكمة © سريان فوائد التأخين بالنسبة لدين 
النقود“ ¢ ما لم بحل د القانون أو الاتفاق أو العرف التجاري تاريغا اي 
لسر يا نها ) المادة ۲۲۷ من القانون المدني ) ٠‏ 


ظ 0 
)۱( لايد من الاشارة هنا هنا › الى أن الاحكام التي متصدر عن المحاكم هي ++ اا أحكام 
بالالزام ( ثالحكم بالزام المدعى عليه بدفع الدين أو رد العين ) واما احكام 
'مقرازة ات ¢ اي ٠‏ التي دقر ر Bune‏ رابطة قا نو نية أو" تثبيت وضع قأنوز ني متنازع 
عليه ( كالحكم القاضي بصحة العقد او بصحة التسب )* اما" اكام تة "لمق , 
أي. آلتي تقر انشاء رابطة : قانوانية جل يده محل رابطة قانونية سابقة ) کا ْ 
القاضي ‏ . بفسخ العقد والحكم الصادر فى دعوى قفسمة والحكم القاضي . بالانمفصال 
الجبري بين الزوجين ( ولا بک دمن ا ايضا الى ان احكام الالزام 7 
التي تقبل التنفين الجبري » لان مضمونها لاا يتحقق الا بقيام .المحكوم عليه 
بعمل او اعمال لصالح. المحكوم ل 


فت 981 


SEHNE 
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إلثالث : الاعمذان : 
بمقتضاه الوفاء بالتزامه › ويصبح بالتالي مسوواة عن الضرر اللاحق بخصى. 
من نام بعاد تنفينذ التزنامه ( المادة ۲۲٠١‏ من القانون المدني ) 3 
الاثر الرابع : توارث بعض الحقوق : 

هناك حقوق تتصل بشخص المورث ولا تنتقل الى الورثة 2. كحق المورث 
بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الادبي اذي لحقه ٠‏ لكن اذا كان المورث قر 
رفع الدعوى ٠‏ يطلب أصلي أو عارض للحكم له بهذا التعويض ٠‏ ومات أثناء 
النظر في الدعوى » فان للورثة من بعده الحق بستابعة طلب المورث للحكم لهم 
بالتعريض المذكور ( المادة ۲۲۲ من القانون الموني ) ٠‏ 


الاثر الخامس : المصل في الدعوى : | 
اذا رفعت الدعوى أمام محكمة مرطن المدعى عليه . وأثناء النظر فيها , 
للنظر فيها ء وكذلك اذا رفعت دعوى بدين معلق على أجل » وقبل أن يحل 
هذا الاجل » يتوجب الحكم بردها ولو حل الاجل أثناء النظر فيها ٠‏ ظ ! 
الاثر السادس : الثمار المدنية أو الطبيعية  :‏ 
بيه المدنية أو الطبيعية 02 تاريخ رفع الدعوى > وكذلك الحال اذا كان 
موضوع الدعوى . استرداد غير المستحق > فان من تلم غيز المستحق 2 وهو 
أو 0 2 ۳ . ٠‏ ھ هه ١ ١ ١‏ 
I:‏ في 1 من الشيء الذي تسلمه بغير حق وذلك من اليوم الذي 
د 0 ۶ اليه »> وق جميء | | -. ١ 8 aT‏ 
الفوائد والشمرات ل ا مجلم من ايلم خي اقنبد 
من يوم رفع الدعوى ( المادة ١85‏ من القانون المدني ) ٠‏ 


چ الطلبات العارضة : 


كما منت وا د 

4 7 ورتا بن حق جميع اطرناف الدبعوى ( الخصوم والمتدخلين) . 
tik 1‏ ا ١‏ 9 للمدعي »> أنه لايحق له , اجراء آي تعديل جو هري 
او تقديم طلبات چن ل٠‏ ي استدعام الدعوى والتي افتتح بها الخصومة , 
i‏ س 5 ثناء نظر في الدعوى , تكون في أساسها وموضوعها 
ا E‏ : ط: ي“ 2 لان هنا إل ع |!, أر تالف الى تعكشد 


ت ۸٣‏ ے 


Scanned Dy CamScanner 0 








ظ يب حانجل ايرب تامع .اخذه. پعن چ الا هعبار هذا المد( . 
5 طزيات _.غارضة, مغيقة؛ حددها' حل سبيل العمر .> 

| 6ل فيها للمدعى ضديه بنارره . 
39 واجراءاءت التدحل فى 
| المتعلقة بهذأ التدخل ٠‏ 


سمح للمدعي بتقديم 
٠ 9‏ أكسا, عت الا کت التي يجوز 
. چ عألدات قارضية لاأمحكمة ,. و زم اصول 


ال : .5 : 
د عوى پنو عیه الاختياري والاجباري والشروط والطلبات 


واإلمفهاعء عاذة . يطلقو 


ا ب على طليات الى العارضة تسمية ( الطلنات 
الاضافية ) وعلى طلبات 50 عي ر صه 2 ) مساب 


ی عليه بصورة عامة تسمية ( الطلبات المارضة ) 


ظ وعلى طلبات المتدخل تسمية ( طلبات التدخل ) ٠‏ 


| 
١ 
| 
| 


: طلبات المدعي العارضة‎ - 1١ 


ع ) المشر”ع للكد 8 5 ١‏ 
| عي ي احكام المادة ٠١۸‏ منخ"الآضؤال . أن انتقدم - 
5 اى : ما يتضين تصحيح الطلب الاصلي أو تعديل موضوعه لمواجة 
د راب ار ببينب بعد رفع الدعوى : : ظ ظ 
والامشلة على هذه الطلبات العارضة كثيرة ومتها : 
الحكم بقيمة العين ٠‏ ش | 


عد تندم شخصس باد عو ی صل شو ¢ يطاله يان ددفع نه مبدغ ديرن باق 
بذمته . وآأثتاء النظى 2 الدعؤى: تين للمدعي أن المدعى عليه,17ستنقن ص 
عارض للحكه على المدعي بالمبلغ اضافة للشخص الاعتباري الذي يمثله . بدلا 
هن الحكم للمدعي على المدعى عليه بالمبلغ. بصفته الشخصية ٠‏ 


تقدم شخص تداعو شه اخ يظاليض بدني عب جار بينهما › 
ويطلب فسخ العقد مع التعويض عن العطل والضرر ٠‏ 
الثانية : ما يكون مكملا للطلب الاصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به 
بصلة لا تقبل التجزتة : 1 
كأن يطلب المدعي مثلا.الحكم على المدعى عليه بدين باق بذمته » ويسهى 
عن طلب الفائدة » فيحق له » أن يتقدم أثناء المحاكمة بطلاب عارض للحكم على 
المدعى عليه بالفائدة أيضا ٠‏ ظ 


- ۸۳ 
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تدان نلاحظ: + أن هذه الاحكام » توجب ٠‏ لقبول الطلب العارض 
اام الطلب الاصلي في المر ضوع را چب > فلا .يجوز للمدعي , 
ا ب عارض لالزام المدعى عليه .. بدين ١‏ بننايق 





انثانثة : ما يتضمن اضافة أو تغيرا 3 سسس الد 7 
یقاب لاسا مر تعييرا في سبب الدعوى مع بقاء موضوع 
0 نلاحظ هناء أن التغيير يرد في الطلب العارض على سيب الطلب الاصلى , 
بو وت مع بقاء الطلب الاصلي ثابتا » كأن يطلب المدعي مثلا تثبيت 
- س شرائه من المدعى عليه > تم يتقدم يطلب عارض 
2 ال ش - حقه بملكية العقار استنادا للتقادم المكسب زو “المواث 
ار الوسية رك وان الماعي الحكم ببطلان العقد الجاري مع المدعى 

يسبب ' م العام » ثم يتقدم بطلب عارض للحكم ببطلان 


يسبب مخالفته الآداب العامة أو لاي سبب آخر من أسباب البطلان( . 


الرابعة : طلب اجراء تحفغلى أو موقت : 
< للمد مض ١ . e‏ ح ش 
عي « أثتاء النظر فى دعواه > أو ١ ١‏ ة اتخاذ ١‏ 
TR‏ ان ا ن يطلب من المحكمة اتخاذ أى اجر | 
اني أو موقت سيانة لحقه من الضياع » كالحجز الاحتياطي أو تذيين بیان" 
اوا | - عليه > أو بيع المضاعة مو صوغ النزاع اذا كان 
للتلف د اجراء كشف لوصف حالة قائمة يخشى من زوالها ٠‏ 


(1 517" ظلكه الو ود . 
اساسن جر اا ا استداقار #عواه الحكم له على المدعى عليه بأجى ارضه على 
قم عالت ناء المحاكمة الي ل استنادا لاتفاق زعم وجوڊه مع المدعى عليه , 
عليها »> فان هنلا الطلى ا 00 مثل ارضه بسبب وصع المدعى عليه دده 
حق المدعي : ا 2 جامز ولا يشكل موضوعه دعوى مستقلة لان من 
( قداد محكمة اندر ر سي مع بقاء موضوعه على حاله وهو المطالية الآ ة 
ھی س و 1 ١4/۸/١١ - N!‏ المنشور في مجلة نقابة محامى 
انها عقد الايجار ل ؟ د ( ٠‏ وكذلك اذا عدل المدعي طلبه الاصلى المتضمن 
في التنفيذ فان هن الطك ١‏ الى طلب أنهاء . العقد امك كيار وفسخه لعلة الْتَعَصم 
( قرار محكمة النقض ب العارض جائن ويتفق احكام المادة لم6١‏ اسو 
٩۷٠١ /‏ المنشور في مجلة المحامون 


١466 - 
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” ولا عبرة لاختلاف السبب والالتزام في كل منهما ٠‏ 





الخامسة : ما تأذن به المحكمة بتقديمه مما ایکون مزتبط بالطلب الا 

الا 

ظ 50 قيام ار تباط بان الطلب الاس ي والطلب العارض 5-3 لو كا 

لطل 07 ي ا بعالب فسح ع2ل لم بر د الطلب العارض بت 1 

فنك > أو لو 01 عمسب الطلب الاصلي على المطالية ٺا الت 

المتآخرة تم س3 الطلب العا ر 
عى به على عدم تنفيذ التزامه بدفع الاجرة ٠ ٠‏ 


| الثاني : آن تأذن المحكمة بتقديم الطلب العارض المذكور 
أ 
في مات القصري لمم ٤‏ ار الس اسان الع ارين 
أه . 

-27 5 عدة طلبات لا ترجع اله ست واحد , حتفام يكوتها مر تبطة يعضها 
اع « ْ نه ينيعي إلا تتام له أحنافقة امال شّده الطلبات عاد سدس الدعوى 
ذن . المحكمة رحتي .لايتخت ذلك روسيلة لاعمابٌ.: خصمه.أو لتمطيل 
ey‏ بجي آو الحكه 


سمح المشرع للمدعى عليه . في أحكاء المادة ١6094‏ من الاصول آن يتقد. 
- على سيل الحم ك بالطلبات العارضة التالية : 
الاولى : طلب المقاصة القضائية , ؛ تضمينات ع 
| ب المقاصة القضائية » وطلب العكم له بتضمينات عن ضور 
لحقه من الدعوى الاصلية أو من اجراء حصل فيها : 





عا هو مت عله 10 ون ا م تحق له عليه ٠‏ 


والمقاصة اما أن تكون قانونية أو قضائية ٠‏ 
يشترط في المقاصة القانونية 2 وفقا لاحكام المادة "1١‏ من القانوه: 
ا تتوفر فيها الشروط الاربعة التالية : 


الاول : أن يكون كل من دين المدعي ودين المبهو عليه مستحق الأداء 


لثاني ؛» أن يكون مو صو ا مناك مدد 3 
انوع وال دة . 


- 1۸0 
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الثالث : أن يكون كل من المرينين خاليا من النزاع ٠.‏ 
الرابع : 7 يكون کل ن الد ينان اشا عا | للمعاالية ره قضاء 1 


فاذ تحققت هذه الشروط الاربعة كانت المقاصة قانونية واعتبرت سببا 
من اسباب انقضاء الالتزام . ولا حاجة للءدعى عليه تقديم طلب عارض 
يدعي فيه بانقضاء لالت انما يختذي منه الادلاء بدفع بهذا الانقضاء 
ويظل موففه سلبيا ۰ 


أما أذا تخلف شرط 0 شر و كلك اأقاضية القا نو ننه : فنعتاسر طلب المدعى 
علية يتفغاق. بالقاصك القضاتگے والوند ,لدف 13١.‏ .الواد :لتك 3-7 من 
أن يتقدم لك حكمة يبعالب عارض د فبك الحكم يمأ هو مثرقب له بيذمة 
خصمه » واجراء المقاصة نا عا يحنت للمدعي بذ مه المدعى عليه وما يشت 
للمدعى , غلية دلمة لمدعي 9 


أما حق المدعى عليه في تقديم طلب:عارض للمحكمة للحكم له على المدعي 
بالتعو يضر عن الال 9 الضرر الذى لحقه من الدغوى لظت الاصلي ( أو 
07 اجراء فيها , فيكون في حالة شعور المدعى عليه أن لدعي تمسق دفی ا لاتاعنام 
صده او ٤‏ طلب أجرا ع معال 6 الدسوى * تسد مذ“ سو ی لاس او ىمد 
) کالحجز الاحتبا حتياصي ' ٠‏ کان برقع لعن د غو ی على دال ده الشخاج بد ږن 
ثابت بسند بازع 5 رغم أتفاقهما 2« قبل ۹ الدعرى عل 9 5-5 + | المدعي ندل 


مبلغ الستّد با 2 4 وتشاف المدعي شن ہل |' بلا نقضيد لاسا مف 


ا عي عليه التجارية ْ أو أن يعالمب اهي <جز أمو ل المدعى له 'حتیاط ا 
وينفذ هذا الحجز > رغم أن مدش عليه قدم لمع تأميغاك كاقية شما 
وفاء الدذين ٠‏ : 


وأ 7 ف منح لدعي عليه هذا 1 ؛ شو أن المسوية الناظرة ف اأدعوى 
المدعى عليه علق رقع دعوى آصبلنة بهذه التضمينات 3 چان 


الثانية : أي طلب 

يترتب على اجايته الا للمدعى بطدداته : 

بعضها :ي طب رتب عل دات لا ب ي بانه كلها أو 
ومن الامثلة على هذه الطلبات العارضة : 

00 لابد من التنويه » هنا , أن الطلب العارض بالمقاصة القضائية لايخر 
دعوى متقابلة ترمي الى الحكم لطالبها بمظالب مسعكلة بجر العقا ا 


الطلب الا اا 3 انض 
صلي انكرها المي عي » حق للخصم أن يثبتها ( قرار محكمة | 
رقم 1۷/٠١/٣١ - ٩۷۷‏ المنشور ى مجلة المحامون ص : العام ۱1۹1۸ ). 


TA 


Scanned by CamScanner 













0 35 ا تقديم المدعي دعواه بطلب تنميد العمد ب. كيما يله المدعى عليه بطلب 
عارض للحكم ببطلان العقد أو فسخه ٠‏ فن 
تقديم .دعي دعو اه بطلب اسيكرداد حيازة عقار فيقابله المدعى عليه 
00 بتقديم طلب عارض يدعي فيه بأنه هو الحائز ويطلب الحكم له بمنع المدعي 
_- تقديم المدعي دعو اه يتسيت ملكيته أعقار ¢ فيقا بله المدعى عليه بتقديم 
ظ طئب عارض بحق ارتفاق على هد أ العقار لمصلحة عقاره المجاور ويطلب الحكم 
ا له بتقرير هذا الحق على العقار المدعى به ٠‏ 


- ويلاحظ > أن هذه الطلبات العارضة › تعتبر من مقتضيات الدفاع في 
الدعوى » ولذلك فلا يشترط فيها أن تكون مرتبطة من حيث السبب بالطلب 
الإاصلي ١‏ 
الثالثة : آى طلب يكون متصلا بالدعوى الاضصلة بصلة لا تقيل التجز نة : 
کان يطلب الأنذعي ف دعواه الحكم له تالو يقنم عن حادث تصادم سيار تيهما 


فيتقدم المدعى عليه بطلب عارض للحكم له على المدعي بالتعويض عن نفس 
الحادت ٠‏ 


أو أن يطلب المدعي 2 دعو اه فسح ع الايجار الجاري مع المدعى عليه 
1ش الاجرة لعدم تمكنه من الاستفادة من المأجور استفادة كاملة بسيب فعل المدعي ٠‏ 


الرابعة : ما تأذن ال محكمة بتقديمه مما يكون مرتبظا بالدعوى الاصلية : 


ويشترط هنا توفر شرطين : الاول قيام الارتباط بين الطللب العارض 
والدعوى الاصلية 2 والثاني أن توافق المحكنة على تقديم الطاب العارض › 
وتقديرها فى هذا الامر مطلق » ومن الامثلة على ذلك › أن يقيم المدعي دعواه 
على وكيله بطلب تقديم حساب بمناسبة انتهاء الوكالة ٠‏ فيقابله المدعى عليه 
( الوكيل ( 00 عارض ينصب على طلب الحكم بمصاريفه واتعابه بيد 
الوكالة » فاذا وافقت المحكمة , بحث في هذا الطلب العارض باعتباره يرتبط. 
بموضوع الدعوى الاصلية ٠‏ 


ى اجراءات تقديم الطلب العارض والحكم فيه : 


المقررة لرفع الدعوى » أما الطلب العارض ٠‏ فقد اجاز المشرع تقديمه اثناء 






- ۱۸۷ 


ER EC x EY 
REE 
SE E 


Scanned by CamScanner 


العامة ع بز 





oR.‏ هناها بحضور الخصم وبشرط أن تاذن المحكمة بذلك › فاذا وافقت 
العلك العارض باستدعاء أو مذكرة خطية يجري ابلاغ صورة عنها الى الخصم 


قبل يوم الجلسة ( المادة ١61‏ ) . 
ويمكن ايراد الملاخظات التالية فيما يتعلق باجراءات. تقديم الطلى 


العارض والحكم فيه : 


الملاحظة الاولى : 
قياسا على أنه لا يجوز تقديم طلب تدخل في الدعوى بعد قفل باب المرافعة 
اذا عادت المحكمة وفتحت باب الم افعة من جديد ٠‏ | | 


الملاحظة الثانية : 
اذا آثار الخصم نزاعا حول قبول الطلب العارض » فعلى المحكمة أن تبت 
بهذا الطلب على وجه السرعة ( المادة ١/١١١‏ ) ويكون قرارها متضمنا التبول 


الملاحظة الثالثة : 8 

في التعامل القضائي تفصل المحكمة بموضوع الطلب الاصلي وبموضوع 
الطلب العارض بحكم و٬حد‏ + اذا كان هذا ممكنا » أما اذا كان الفصيل فى الطلت 
الارن من رشا نه تأخير البت ف الطلب الاصلي > فقّد أجاز المشر ع الک أن 
0 موضوخ الطلب الإصلي ٠»‏ متى توفرت إسباب الحكم فيه › وف هذه 
حا يتوجب عليها أن تقرر التفريق بين الطلبين » قبل اصدار حكمها فى الطنب. 


الاصلي ( المادة ددس O‏ 


Pa N (1)‏ بحث الطلب العارض لجرد أن الفصل فيه يودي الى تأخى القصل 
فى الأصدية مخالف لاحكام المادة ١11‏ , لان بامكان المحكمة 2 أن تفرق 
0 قرار محكمة | أن لدی الاصلية على حده ثم تتابع النظلى في الطلب العارض 
ا لعا لس ۷ ب 9506/0/٠١‏ النشور في مجلة: القانون ضن. : 
و بمثابة 0 ' بعد تقديم المدعى عليه دعوى متقابلة ودفعه رسومها , 
لل Î‏ 9 عارض > فلا يجوز ردها لمجرد أن الدعواى.:الاصلية جاعزة 
ي 9 على يتوجب على المحكمة الفصل في الدعويين ‏ الاصلية والمتتابلةر_ 
النقض ا 0 بينهما ومصل الدعوى االأصلية والحكم ١فيها‏ ( 3 : معكمة 
۹1Y/1/۱٩ -‏ المنشور في مجلة القانون ص : ۷۳۰ لعام ٠) ١۹٦۳۷‏ 


ل 1A۸‏ هس 
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. ى الفكمة إن ل تفصل ف المللب العارض , اذا كانت الدعوى لاصلية 
أي مقبولة أو كانت المحكمة غير مختصة للنظر فيها أو أن استدعاءها باطل 
8 الحكم الصادر دن المحكمة في هذه الحالات يودي ضمنا الى اسقاط اد 
المارض ,. الا اذا كان هذا الطلب قد قدم للمحكمة وفق أصول واجراءات 


تيد دم الدعوى الاصلية » فهو لا يسقط وعلى المحكمة أن تبحث فيه › لانه يكون 


التندضصل قي الدعوى 


اذا رأى شخص خارج نطاق- الخصومة. .فى الدعوى :أن حقوقه قار هن 
قيام الدعوى 0 أو من صل وق ر حكم فا « .و اع لصالح المدعي أو لماج المدعى 
عليه 2 فقد سمح له المشر ع بالتدخل في الدعوى القائمة حماية لحقوقه » وحتى 
الا يكلف يرفع دعوى أصلية أخرى للنطالبة بحقه » وهذا ما يعرف بالتدخل 
الاختياري ٠‏ 


وقد 10 مصضلحة “أحد: «الخصصؤه. في الدعوى القائمة . في أن تكون هذه 
الدعوى ف مواجهة شحص خارج. نطاق. الخصومة فيها ٠‏ و للحكم عليه 
تلات 3300 , أو لجعل الحكم الذي ستفبكز فيها 6 احسه عليه 0 أو لالز امه 
بتقديم شم ل ' ' > فقد المشرع لهذا الخصم أن يطلب من 
NY‏ + جد نا مأ معوق. باختضاي الث ,اد 
المحكمة ادخال هذا الش ف الدعوى .' وهد يعرف د 
التدخل الح ` 


| 5 ىخا : الاختياري والجبري ' 
اذن يتعين علينا دذراسة كل امن نوعي التدخل : الاختي ري 


ب التدخل الاختياري : 


وقد نصت عليه المادد ٠‏ من الاصصول كما يلي ر 
يتدخل فى الدعوى منضما لاحد الخصوم أو طالبا الحكم : 5 a‏ 
بالدعوى ) » ويتم هذا التدخل باستدعاء يبلغ للخصوم قبل مو © 
ولا يقبل التدخل بعد اقفال بات المرافعة ( المادة 151 ) ٠‏ 


r ) |‏ ' الت من دز 
ونلاحظ , مما تقدم ,2 أن تدخل شخصر ٠‏ ا للمدعي يكون یل 


AI ل‎ 
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/ 


دعواه » لان مصلحتهما مشتركة , وتدخله 5 5 للمدعى عليه . يكون لتعزير 
حقه في الدفاع لان مصلحتهما مشتركة , أما اذا كان تدخل الشخص لمصايوى 
الشخصية فيكون من أجل أن يحكم له بموضوع تدخله في مواجهة المدعي والمدعى 
عليه مما ٠‏ 

ومثال تدخل شخص ثالث في الدعوى منضما للمدعي > وطاليا الى 
لنفسه في أن واحد 1 تدخل الشر یف ف عقار ف دعو ى, رفعها الشر يك الأخر 
لطالبة المدعى عليه بالتعويض عن الضرر الذي ألحته بالعقار المشترك وذلك 
للحكم له يما يستحقه من تعويض نسبة الى ما يملكه من العقار() . 


.0 ومثال تدخل شخص ثالث في الدعوى منضما للمدعى عليه , تن 
gg -‏ للمدعى عليه في دعوى اكيت من شخص على المدعى عليه 
ما به باستحقاق عين » دفع المذكور انها اشتراها من الشخص الثالث , 
: 0-5 لاخر الى جانب المدعى عليه ليساعده على ايقاء ملكية العين تحت 
يده » تحاشيا من ادعاء الدعى عليه » عليه » فيما لو حكم باستحقاق .الم 
للعين » في أن يرفع عليه دعوى الضمان ٠‏ ظ ! 24 


آثار التدخل الاختياري : 
وتظهر هذه الآثار بالامور التالية : 


١‏ لمكن 

الا يجور للمتدخل | لنضم لاحد الخصمين إ٠‏ 3 

طلبات الخصه الم ا ال ان 1 س أن ببدى طلبات تغايسر 
وج ي جا ر > لان دوره يقتصر على المساعد: . 


5 كف ذ ا 57 : 
اخ ص ال“ خل المنضم لجانب المدعي > أن دس دع الدعوى يعد 
۰ ل اعيا لان هذا الام ضند 'مطلحة 'المدعي ٠‏ ولكن يا 

8 “مع ادا تدخل الى جانب المدعى عليه طالما أ.: a‏ 
يسقط بهن | الدفع 1 ' حم › 9 ن .حق المدذكور لم 


۳ اا 

۶ ا افا المتدخل اة + فليس له أن a‏ 
وحده , لني 4 نه ف مدعيا وهذا الدفع من حق 7 ن 
A‏ يعني رضاءه ع | 0 4 کی 2 

رفع دعوآه أمام المحكمة الناظرة فى الطلب 


/ ا ۶ س ازل لمر ی الى ااا 
المدعى ع ٠‏ دي عن الخصومة ألاصلة ٤‏ الدعوى ¢ أو مص الحته 
/ م 8 زله عن حقه . | 1 5-9 5 ؛ 00 
1 فيها » ليس من شأنه أن يؤدىي لانقضاء أو 
) هذا الجن ء. 00 
0 كن الشريك المتدخل مرتبط بالدءوى ومتحد معه فى 
محامي دمشق ص ٠‏ 17لا 3 0 4101/5 المنشور في مجلة 0 


_ ۱۹۰ = 
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قا تدخل الشخص الثالث اذا كان من قبيل التدخل منضما الى جانب المدى, , 
علما ج اور كلها لا تؤثر على تدخل المذكور اذا كان من قبيل التدخل 


4 س يمجرد تدخل الشخص الثالث.في الدعوى » يصبح طرفا في الدعوى , 
ويعثير الحكم الذي سيصدر فيها حجه عليه » سواء كان من قبيل الا نضمام لاحد 
الخصوم أو أصليا لنفه ه > وله أن يطعن في الحكم الصادر ضد مصلحته . 
وهذا هو الرآي الراجح » ولكن بعض الفقهاء » يرون أنه ليس للمتدخل منضما 
لاحد الخصوم » الطمن في الحكم الا اذا طعن فيه الخصم الذي صدر أيضا 
ضد مصلحته » فيكون له في هذه الحالة » أن ينضم من جديد أمام المحكمة 
المختصة الناظرة في الطعن ٠‏ 


الراجح » ولكن بعض الفقهاء يرون أنه لا يصح اضافة نفقات التدخل بالانضا. 
والحكم فيها على من يخسر الدعوى » لان المذكور لم ينازع المتدخل في حقوقه ٠‏ 
شروط قبول طلب التدخل : 
و هة الشزوظك .كما .بينتها“المادة /: 771:1 هئ العالية : 
(١‏ المصلحة: 
و هي كير عل اسا سي لقبول كل طلا أو دم ف الدعوى وكدذلك طلب 


التدخل » سواء كان تدخل انضمام أو تدخلا أصليا » فاذا انتفت المصلحة 
برد طلب التدخل ۰ 

۲ وجودارتباط بين الطلب الاصلي وبين طلب التدخل : 

فاذا انتفى و جود الارتدراط برد طات التدخل . 


ومثال وجرد الارتباط : اأثال الذي سبق ذكره قبل قليل لحكل اميك 
فيالعقار موشو ‏ اجتهادا مشكمة"النقض: زق 258 العام 1512 * 


ومثال عدم وجود الارتباط . ما جاء في قرار محكمة النقض رقم ۲٤١‏ 
4 نمور في امجلة القانو نوصي نع ۸۹۹٩‏ لهام ,22 14ي( عار أذ . 
الدعوى مرفوعه من شخ .ظهر لة: نندن الامن بعت تاريخ احتجاج الديايت على 
المديتين بهذا السند يسيب عدم الوناء لطالبتهما ببدله » وبما أن هذ! التظهير 
لا ينتج سوئ اثارت نحوالة؛ المعذى:.“و بطاء أن*المدعى:.عليهنا ثالمدينان بالسند . 


OY — 
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شلفا هذه الحوالة 1 وبما أن حوالة الحق لا تكون 


Ll ٤ ْ 5 ْ‏ يقبلا أو يت, : 
0107 فما بأتهما ل ي إذا تبلخاها او قبلاها وفقا لاحكام القانون المدني , وى 


عات صو رية التظهير ينفي 
ا ل هذه الحالة للداثن الاصلي أن يتدخل في الدعوى من أجل 
انشام ال الدعي الذي انعفت خصومته فع لمدعى عليهما ) ٠‏ 

اجراءات تقديم طلب التدحل 4 

> يرفع للمحكمة » ويبلغ للخصوم قبل موعد الجلسة › ولا يقبل التدخل 

وهذ|أ يعني أن طلب التدخل في الدعوى شفاها أثناء المحاكمة غير جائن › 
با يكرد تقديم استدعاء طلب التدخل بعد قفل المرافعة » ولكن يجوز 
تقديم هذا الطلب , اذا قضت المحكمة باعادة فتح باب المرافعة بعد قفلها ٠‏ 2 


الدر 06 م 0 واي الامور المستعجلة . أو أمام محكمة 
جه الثانية ( محكمة الاستئناف ) , أو أمام محكمة النقض ؟ ! ٠‏ . ظ 


رغم الخلاف الواقم بين إلذة 5 
رغم الخلاف الواقع بين الفقهاء . فان الاجتهاد القضائى المستق ٠. ٠‏ . 
التدخل أمام قاضي الامؤر المستعجلة تطبيقا للميادىء العامة - 2 
أما بالئسة 1 .|“ لاني © 5 | 
0 : " لحكمة الاستئتاف 1 فان التدخل آما 0 ع. . 
حالتين نصت عليهما الماد؟ ۲۳۹ من الاصول ٠‏ ر د جا ي 
الحالة الاولى : تدحل الانضمام : 
۴ 0 ا المشرع أمام محكمة الاستئناف > لان المتدخل لا يطلب ! 
بي ء على أحد » وانما ينضم لمساعدة أحد الخصمين ٠‏ ا الحكم 
الحالة الثانية : ترا .. . 
: تدخل من يضار من العكم الصادر فى الدعوى : 
نمز د 2 اشر للشخص الذي يحق له أن يرفع بالنسبة لهذا إل 
لتلا رفعه 72 3 > أن يتدخل في الدعوى في مرحلتها الاستئنافية وذلك 
ن اا يپاڪ اشن الفير » طالما أن الدعوى بشأن هذا ١‏ 
لمارف . ١“‏ ت قائمة » لما في ذلك من توفير الوقت على المتقاضين وتوفر 


وذ 58 هه 
يا هذه الحالة » يتعين على محكمة الاستئناف قبول_طلب اتدخل المذكور. 


١97 ب‎ 


Scanned by CamScanner 











4" ان 
: 5 ور + کرو 


الامطية ومؤضوع طلب التدخثل و 
ا الخصمين الاصليين 4 gl.‏ کک مب 0 ع“ 
وأما بالتسسة لمحكمة التق , التي لا تعس ألا درجه من درجات 


التقاضي » فان بعض الفقهاء لا يجيزون ا آنا العش 
التدخل اذا تصدت للحكم في الموضوع ٠‏ س مها . وال يجين هذا 


وفي هذا الموضوع > ومن الرجوع الى أحكام المادة / ۲۵٤‏ / من الاسول 
المتملقة بأحكام الطعن بالنقض » وسنشرحها مفصلا في بحثنا القأدم عن الاحكامء 


أنه يكنين ما يلى : 
١‏ دخول شخص غريب عن الدعوى » أمام محكمة النقض غير مقبول ٠‏ 
ال 5 > ان مجو من كان مختسما ٤‏ الدعوى آمام محكمة محكمة الموضوع 4 أمام 


۴ ات رل هذا الشخصن المختصميكون بالانضمام الى المطعون ضده 
اياي جا رشي عن اك ل ا 


اتر في المعو ادان ضامن ا 


هذه الاحكام a‏ ف المادتين ٠١‏ و ۱١۲‏ من القانون ولابد.لدراستها 
فين أ نات نصوصها : 
المادة ٠١١‏ : | ظ 
١‏ : للش نه ان يدخل في الدعوی من كان يصح اختصامه فيها عند رفمها 
1 ب يقدم الطلب باستدغاء أو مذ كرة 
7 بد يبلغ من يطلب ادخاله صورة الطلب ويدعى للمحاكمة 


اكادة 76 : ١‏ للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تحكم بادخال : 


Pe hi rhs ا‎ 


ب- 


ہہ 1۹۳ -ه 
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وزرث الدعي أو المدعى عليه أو اللي على الشيوع اذا كارن 00 
O ١‏ سم ب he,‏ 3 - أ هأ أ اغ ١‏ : 0 
الا ى تعلقة بالتركة قبل قسمتها أو بعد E‏ يو_) ١‏ 

300 من يشار من قيام الد عو ی او من الحكم فيها ٠‏ اذا ودت لیک 
دلائل جدنة على التواطؤ أو الفشن أو الختصير من جانب الخص.وم ٠.‏ 

؟' ‏ تعين الكحكمة ميعادا لحضود س“ تامر' با دخاله ومن يجب عليه دف 
رسوم التبليغ من الخصوم : 1 

والهدف الذي قصده المشرع من احكام التدخل الجبرى و واضح ٠‏ فهو 
من جهة تسهيل سبل التقاضي بين الخغصوم . وهو من جهة ثانية تلافى رف 
عدة دعاوي في موضوع واحد على عدة اشخاص يمكن جمعهم في دعوى واحد 2 27 


لذلك وتطبيقا لاحكام المادة 2۹ نلاحظ ما يلى : 
١‏ يجوز للدائن الذى رفع دعواه على أحد مدينيه المتضامنين ان بطل 
ادخال الآخر فيها ء٠ o.‏ 
١‏ يجوز للمدين المتضامن الذي رفع عليه الدائن الدعوى للمطالبته وحد. 
٠ . ۳‏ ا ص 
جت وو للمدعي الذى رفع 5 UTE Î‏ ا 8 
ش 0 د 0 و ر عزن صد امد عليه ان 
يطلب كال من تلقى حقا على هده العين لنکوان الحكم الکو لن ألكح / 
حجه على المدعى عليه والشخص المطلوب ادخاله معا e ٠‏ 3 0 
۴ 1 9 يجوز طلب ادخال , من يحق له الطعن في الحكم. الذي سيصدر ؤ 
: عوى عن ببق رفع دعوى اعتراض الغغر ليقطع عليه ظريق هذه الدء ا 
حتى يصدر الحكم ي مواجهته أيضا » مع افساح المجال أمام المطلوب اد خاله 
للطعن في هذا الحكم اذا شاء بالطرق الاو ت . لس ممعي کا ر 
0 يجوز للمد , . 
05 3 عي ان يطلب ادخال :: الف 0 rk‏ 
دثائق موجودة في حيازده و نتجة في الدعوى شخص في الدعوى لالزامه* فقشديل 





۰ ن 1 | ظ‎ . ١| ان طلب‎ (١ 
لكي ان و الت رفعت عليه الدعوى لوحده من قبل الدائن‎ 
باختياره المديم إل ينين المتضامنين الآخرين » لا يتعارض ى الد(‎ 
4 لاا اکا دهد مقاضاته ¿ ولدذلك فلا يملع ى السار ا‎ 5 8 
*ى حفظ حق المدين المتضامن في الرجوع على باق المدينِين,‎ ٠ ٠ الاس الذي ي‎ 
بكامل الدين ( قرا ي كو الدائن الذي ينحصر بالزام المدين المختصم وحق_.‎ 
هو منشور فا‎ 1470/1/7١ 6١/6 مجلة المعانون ر دان محكمة النقض رقم‎ 
9 0 . 2) أ ص : ۲ لعام‎ 
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أما فيما يتعلق رد ١‏ 
hee‏ بع شنا في ادخال أي شخص في:الدعوی > من تلقاء 
ا بر ف االات الاربعة الواردة في المادة ١61!‏ , وهو 
E 2_0‏ لشرع للمحكمة ‏ خلافا تل القائل بأنه يمتنع على 

صي 53 ریا للسعوى لم توجه اليه الخصومة من قبل المدعي ظ 
ار ف الاستثناني :ان المعكية تلل ف جال رجوا سلوا 
- جا اي > أو لتلا 9 سق ٤‏ او لجر اسارج ایک 4 
موصو الدعوى ", أن تداخل فخ الدعؤنى من تلقاء نفسها من له علاقة بموضوعها١ء ‏ 





ومثال هده العا 0 اذا قت الدعوى. على أربعة أشخاص »> و صدر 
أ 0 ١‏ ۰ ۴ 
م فيها وساي الاختصاارص أو بمطلان استدعاء الدعوئى > فاذا رفع المدعي 
هذه الدعوى ددا على ثلاثة أشخاص فقط من المدعى عليهم سابقا 2 يجوز 
للميجكمة ادجاك الزايعرفي الدعوي: الجديدة :من تلاي نوريا < 

۲ - من نريطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو التزام لايقيل التجزتة : 

ومثال رايط التضامن 6 ا دن شع النعوف على بعص امب يتن المتضامتكة ١‏ 


فيجحوز الست ا تخل ا و لد ينان من تلقاء تفشقا 8 
ثلاثة أشخاص التزموا بتسليم.عين » فيجوز للمحكمة أن تقرر © من تلةيا 
اللشيليها لاقل م لجر تد ش 0 


۶ س الوارث م المدعى أو المدعى عله اذا كايت الدعوى متحعلمة بالتركة, 


قبل أو بعد كقسسمةهما > أو الشريك على السو ع اذا كانت الدعوى متعلمة دالشيو ع: 
و هدد الحالة كما AC‏ تشمل خالتان : 
وهءال الحالة الاولى : 
اا أقومت دعرى عل .الحد الورثة اضاقة للشركة . كيل أن بك تة 


تركة . بدين مترتب بذمة المورث . فيجوز للمحكمة أن تقرر من تلفاء نفسها 


0 
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ومثال الحالة الثائية :. | | 
اذل أقيمت دعوى على أحد الشزكاء في الشيوع » فيجوز للمحكمة من تلى 
نفسها آن تقرر ادخال باقي الشركاء وكذلك اذا أقيمت الدعوى من قبل 7 
الشركاء على: الشيوع على شخص آخر بطلب اسقاط حق ارتفاق على المقار , 
فيجوز للمحكمة أن تدخل باقي شر كاء المدعي في الدعوى ٠‏ ْ 


٤٠‏ - من قد يضار من قيام الدعوى أو الحكم فيها اذا بدت دلائل جدية 
على التواطؤ أو الغش أو التقصير من جانب الخصوم : 1 
ومثال هذه الحالة : ) 
أن ترفع دعوى تتعلق بملكية منقول وتلاحظ المحكمة » من خلال المحاكمة , 
- بحيازة شخص آخر » فيجوز لها أن تقرر ادخال هذا الشخص فى الدعوى , 
وذ اك و اذا كانت الدعوى قائمة بين موس اشنا وتتملق غخطل اخلام 
“ جور » ولاحظت المحكمة » من خلال المحاكمة ‏ أن المستاجر آجى المقار المأجور ٠”‏ 
قبل للع الدهوى عليه بموافقة المؤْجر الى شخصن آض + وأن الفرض فن رفم ٠‏ 
-- لحصول على حكم. ياخلاء العقار من الشواغل 2 يتبسة تو اط بين الم ١‏ 
و مستاجن: اضنزارا بحق المستأجر الما قوسن 0 يجوز للمحكىة : ا تلقاء نفسها. + 
أ تقرر ادخال المستاجن الثانوي فى الدعوى ." ا 


اجراءات التدخل الجبرى : 
0 يقدم طلب اختصام الغ « باستد عام أق .م 8 ."0 59 ْ الع 
الفترة 9 ١‏ ) من المادة ١6١‏ > وبذلك فلا يجوز ا r‏ ا د 
. : 0 ۰ 4 ۱ . م | ©. | 
جس الاكة ا . ويك تدب الب ار را لدت شا أنه 
لمں عه 2 و يجوز للخصم بعد قفل ياب المرافعة أن يطلب ا ا ل 
عوى من جديك ليتعكن من تقديم هللب اخ e‏ اتح 
1 , يم ختصأ الف ظ 
رقض هذا الطلب"4! ١ ٠‏ ۴ ج © مهل يحق للمحكمة ‏ 


0 غ عن به الموضوع , ولكنه في أحكام المادج 
الوب عل ليان ( اجاية طلب .الخصم ال تأجيل الدهودى ود ا اي موا / 
وڊ ى - هنأ النص جاء بصو ر ة عامة , فيجوز تقد ہم المللى د 1 من فيها 2 
المراقفمة . كما أوحبس | 3 . 57م > ابل أد يعد قفل باب 
ااه ءام وجب على المحكمة أن ( تقضي في طلب الضمان 1 
۴ بحكم واحد كلما امكن ذلك ما لم تى المحكمة ضرورة العفريى ب 
(أ) قرار محكمة النقة ۹ _ AN‏ 
0 ۷ لعام N‏ دم 586 - ٠/۲/١‏ المنشور في مجلة المعامون من , 





ب ۹۷ بے 








2200-١‏ واذا رآت المحكمة أن طلب الضمان لا أساس له جاز لها الحكم على . مدعي 


١ 
5 | ۳ الضشمان بالتضميئات الناشءة‎ 5 : 
ظ 0 0001 عن خر لفصل في الدعوى ) ( المادتين‎ 


وباستثناء الواجب المترتب على المحكمة في قبول طلب ادخال ضامن في 
اذا كان من شانه تاخز الك. ١‏ ف ¥ Hk‏ ا متى توفرت أمنباب الک 


3 فيها 2 قياسا على أحكا «“التدحل الاختياري ( الطلبات المارضة والتدخل ) 
ْ ' امبسح وهات وقد سبق الاشارة اليها ٠‏ 


صودة .+ عن الاستدعاء أو المذكرة ‏ ديدعئ الحضور المحاكمة , بمو جب ملاكية ة تبلغ 
وفق الاصول ( المادة ”/١6١‏ ل 


أما اذا قررت الكت ن دقار نفسها > ادخال : شخص في الدعوى.. > فيتوجب 

اهب أن: تعين 5 قرارها الخصم الذي. يتوجب. عليه دفع رسوم التبليغ > وآن 

) النظر.في الدعوى لجلسة جديدة وأن ترسل للشخص المقرر ادخاله 

و عن قرارها ,مراقنا. مك كر دعو ::للحمتؤز الى OEY‏ ف الموعد المحدد 
للجلسة , عن عد عي و ا ظ 


ظ 9 


الدفوع في الدعسوى 
الدفوع »> هي الوسائل التي بلجا اليه المدعى عليه للرد. على على دعوى المدعي , 
ظ سوام کات هذه EEE‏ 'تتعلو تعلو .بالسكل أو بالموضوع أو بان الدعوى نفسها 
غير مقبولة ٠‏ 
: ويلاحظ أن موقف و عليه حين بيك بهذء ايوبا يكون سلتا © 
من المدعي ٠‏ 





من ال ا ٠‏ تلاحفل أن الدفوع على ثلاثة انوا" 


سه ١57‏ م 
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2 : دفوع شكليه‎ ١ 
كي الو اقل !2 يطعن المدعى عليه بموجبها في صحة الخصومة في‎ 
فى اجراءاتها الشكلية . كما. لو تمسك بعلم الختصاصي المحكمة أو‎ 1 
٠ سطلان اتات الدعوى أو طلب احالة الدعوى الى محكمة. أذرئى‎ 

وف الدفوع الشكلية , لا يتعرض المدعى عليه لاصل الحق مطلقا › لا نفيا 
ولا تششيتا » وانما يتمسنك بوسائل من شأنها » اذا صحت », ازالة الخصومة 
القائمة » دون حاجة لاصدار حكم في النزاع القائم على أساس الحق المنيهي به ١‏ 


١‏ دفوع موضوعية : ظ ظ 

وهي الوسائل التي يناز :ع بها المدعى عليه الحق المدغى به ف الك عو ئ 
کان تقام الدعوى من البائع بطلب الثمن » فينك. المدعى عليه وقوع البيع 
أصلا . أو أن يدفع ببطلانه لمخالفته النظام العام أو الآداب العامة 2 أو يقر 
بصحته ويدفع بانقضاء الثمن بالمقاصة القانونية أو بالوفاء أو بالتحديد ٠‏ 


والدفوع الموضوعية » كثيرة جدا ».ولا تدخل. :تحت الحصر 2 ويفكن 
اثارتها في أي وقت 2 ومتى صحت ٠‏ فهي. تودي. الى ردا:البعوى: .موضوعا بالحق 
المدعى به كله أو بجزء منة › ومتى اكتسب الحكم الضادر على أنشامهنا قوة: 
القضية المقضية » فلا تسمع بعد ذلك دعوى جديدة بالحق المدعى به ٠‏ 


و - دفوع بعدم قبول الدعوى : 
ی ا رسكل اللي يعلمن .فيها! المدجىم عليز بأن. الدعوى غير مقبولة , 
الشكلية و ي في راع الدعوى > وتقتررب هذه الدفو م 902 الدفوع 
الادلى : انها لا تتعلق بصحة الخصومة أو اجراءاتها أو شكلها ٠‏ 


الغانيج . .٠‏ نات ٠”‏ . 
نيه : ان | الصادر بالاستتاد ,اليه مته الخطمطة س 
الدعوى من المدعي شا ا د اليو هي مو + “متخ تحب يد 

والام*|2 . : ) 
0 “مل على هذه الدقوع,كثيرة منها :رالدفع تمدام الممتلحةة لى رالو ۲ 
الح م زالمفة ديه ,وال یدد اول طمن ل قعه اا 
القانوتي , والد 8 ع ن : الميعان 
ع بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها بحكم قضائي ٠‏ 
والء ت رمه 
سي / يار ن عن الدفوع بعدم قبول الرعوى ب وما اذا كان 
e 00 1‏ أية مرحلة من مراحل الدعوى © وانما اكتفى في أحكا 
لفق من المادة 8ع ١‏ من الاصول بالنمن على آنه يجوز للخصوم اشنا 


1 ۹۸ we Ee ES 
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من أحكام الفقرة 8 / ١‏ / س وهذه الفقرة توجب على الخصوم | وا جمد 
e‏ ودفوعهم _دفعة واخنة س أن. يطلبوا قبل قبل التعر و 
لزن التي اران : ض لموضورع ا 
0 6 :. بطلان مذكرات الشموة م اختصاص المحك 
للنظى في عوى » احالة الدعوى الى محكمة اخرى مرفوعة اليها تلك الد 
أو دعوى ثانية مرتبطة بها 9 
لکن الاجتهاد سا 
8 على جوا! د نے “.ماوع الدفو التفلةة 
في أية مرحلة من مراحل الدعوى (') . 4 يكت 


بت التفريق بين الدفوع الشكلية والدفوع الموضوعية : 
تظهر أهمية التفريق بين الدفوع الشكلية والدفوع الموضوعية > 9 


القواعد الخاصة بكل منها » وهذا ما یمکن بياثه من ايراد الملاحظات التالية + ٠‏ ” ' 
ا ملاحظة الاولى : واتتفاد ی بالوقت الذي يدلي به في کل منها : ظ 
يحب ا ايفو ا قبل النحث. 3 موضو] وى والا 1 


عدم 500 الىك ا للحظن :ف الذاعوية” ٤‏ 9 هذه الدفىع يىك 
اثارتها في كل وقت سواء من احد الخصوم أو من المحكمة من تلقاء نفسها ٠‏ 


:عا الدفوع الموضوعية > فهي لا تتقيد بوقت وللمدعى عليه آن يدلي بها 


الملاحظة الثانية تماق عيقوتب عل قبول كل متها 
الدعوى موضوعاء واذ: اكتسب هذا الحكم قوة القضية المقضية ,2 عبر 9 
دعوى جديدة بتفسر .الحق أمام القضاء َ : 


اما اذا قبلت المحكمة دفعا شكليا » ترتب على ذلك اصدار الحكم برد 
الدعوى شكلا » واذا اكتسب هذا الخكم قوة القضية المقضنية.2 فان الحكم 
لا يشمل *سوى الدفع ولا يمس اصل الحق الذي :يدعيه المدعي (2.ويحق ی 
الاخير أن يرفع دعواه به من جديد ٠‏ 


١م‏ 454/11/97 ( مجلة القانون 
)۱( را قرارات محكمة النتض رقم ۷ 5 نون 
ص هآلا 64 ) ورقم ۱۸۰ - ۹1/۹/۱۳ ( مجلة القانون ص : ٠١١‏ 


لعام 1965 ) ورقم ۱۰ ۹47۷/۱/۲۲ ( مجلة المحامون ص : 15 لعام ٠ )1۹١۷‏ 
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2 الملا حظة الثالثة : وتتعلق بآثار | 
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على المحكمة أن تبت بالدفع الشكلي الذي أثاره المدعى .عليه . في يدم 
المحاكمة . وقبل التمرض للبحث في الموضوع وأساس الحق › فاذا كان مقبو 
ردت الدعوى شكلا » واذا قررت رفطبه » كلفت المدعى عليه للجواب 1 أساس 
الدعوى » وللمحكمة وفقا لاحكام المادة 44 من الاصول > أن تقرر ضم 
الدفع الشكلي الى الموضوع من أجل الفصل فيها بحكم واحد ٠‏ وفي هذه الحالة 
تكلف المدعى عليه للجواب في الاساس ٠‏ 


اما بالنسبة للدفع الموضوعي › فان الامر يختلف › فاذا كان دفعا يتملق 
بموضوع الحق نفسه › استمرت المحكمة في النظر في الدعوى › الى أن تصدر 
حكمها على أساصس ثبوته أو عدم ثبوته › اما اذا كان دفعا موضوعيا يتملق 
يالنظام العام » كمدم اختصاص المحكمة النوعي للنظر في الدعوى , الذي يجوز 
اثارته في كل وقت » فعل المحكمة أن تبت .به فور! » فاذا أخذت به 2 يترتب 
عليها. اصدار حكمها يرد الدعوى لعدم اختصاص المحكمة النظر فيها موضوعا , 
ولصاحب الملاقة اما أن يطعن في هذا الحكم أو يقبل به ويرفع دعوى جديدة 
أمام المحكمة المختصة - 


الملاحظة الرابعة : وتتعلق بآثار الدفع الشكلي بعدم اختصاص المحكمة المحلى : 
الدفع اله بعدم اختصاص المحكمة | 2 تعلو 5 

وانما شرع ا المدعى عليه » وعليه أن 5 ف يدم العا قل أي 

دق اخر والا سقط الحق به ( المادة (4٥‏ ˆ فاذا. قلت المحكمة هذا" ال 

فلا يترتب عليها اصدار حكم برد الدعوى , وانما يتوجب عليها 5ة ا 

الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة محليا » ويجوز لها فى عمف لدد | 

على المدعي يغر.امة لا تتجاوز مأة للرة سورية تمنح كلها أو يعضها 1 a‏ 

على سبيل التعويض ( المادة  ) ١51‏ آما اذا رفضت اك مم لاخر 

الل ل و ا ا الذي [ثار 2 اد 
١ ١‏ ظ ° في الحكم الذي سیصسدر 


بنتيجة الدعوى ٠‏ 


. واذا طمن المد . فى هذ . 8 
الي عى يه في هذا الحكم 2» ووجدت محكمة إل 7 <a)‏ > 
أن الدفع بعدم اختصاص محكمة الدرجة الاولى محليا . مقبول لاني 1 
بحالتها الى محكمة الدرجة الاولى المختصة مكانيا ٠‏ نيل الدعوى 


أما اذا كان الحكم الصادر فى الدعوى مبنيا على أسا E‏ 
: كام الاوز في من من عدم حضور اللن: 
عليه المحاكمة > رغم تبليغه 2 فلا يحوز للمذ كور استئناف هذا الحكم ما 


5 2-0 














ن الع بأن. المحكم التي اصدرته عير مختصه محليا , لان النص الواره 

4 1 فى القانون يو جب عليه الادلاء بهذا ا ںؤ قبل الا‎ ١ 

E‏ ١آ‏ ع دبل بدم كمة > ولان عدم حصور, 

كا بام محكمة ادرجة الاولى يعتبر تنازلا ضمنيا منه عن حق التمسك بهذا 

00 القع » وبالتالي عن حق اثارته أمام محكمة الدرجة الثانية . ظ 
اإلاحظة الخامسة :. وتتعلق بآثار الدفع الشكلي باحالة الدعوى الى محكمة أخرى : 
من ولاية المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى وادخالها فى ولاية محكمة أخرى > 
وهو يرد باحدى الحالتين التاليتين وفقا لاحكام المادة ١44‏ من الاصول : 

الحالة الاولى. : 


اذا كان النزاع نفسه مطروحا أمام محكمتين مختلفتين تتبعان جهة قضائية 
واحدة وكلاهما من نفس الدرجة وبين ذات الخصوم , 


ومثال هذه الحالة : أن ير فع الورثة دعوى على شخص مترتب بذمته 
دين لمور ثهم وذلك أمام محكمة البداية في حلب › وهم يجهلون أن مورثهم كان 
في حال حياته قد رفع الدعوى بنفس الدين على المدين خفسه آمام محكمة البداية 
بحماه » وظلت هذه الدعوى قائمة حتى وفاته ٠‏ في هذه الحالة يجوز الدفع 
بالاحالة أمام محكمة البداية في حلب , لان محكمة البداية في حماه هي الاسبق . 
في وضع يدها على الدعوى ٠‏ 7 


الحالة الثانية : 


اذا كان بين النزاع المطروح على محكمة وبين تزاع آخن مطروح على 
محكمة آخرى مختلفة عن الاولى . وكلاهما تتبعان جهة قضائية جيه ' 
اتا يجعل من المصلحة. توحيد الدعويين ف دعوى واحدة تسهبيلا للفصل 
بينها ولتحاشي صد ور احكام متعارضة ٠‏ 


› عه‎ , 6 Ft و‎ ١ 
ليرة سورية رصيد من عقد بيع بضاء‎ / 73٠٠0٠0 / عل آخر بطلب مبلغ‎ 
| 5 ٠ 0 ا‎ ۰ 5 0 2 ٠. ' 
وكانت هناك دعوى مرفوعة من المدعى عليه على المدعي ؛ > بام‎ 


في هذه الحالة يجوز الدفع بالاحالة أمام 0 اا ب اليب 
03020 الارتباط بين الدعويين ولا يجوز الدقع باد 0 ےا و ري عل أن دود 
20 دلقم أن كلا المحكمتين تتبعان جهة قضائية واحدة 2 4© ياد 


ل ۹۱ عه 
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المحكمة“ التي تحال اليها الدعوى مختصة نوعيا في دعوى المطالبة يد و 
في معرض نظرها بدعوى طلب فسخ العقد ٠‏ 

ومما تحدر الاشارة اليه » أن قر ر المحكمة بالاحالة > في الحالتين , ره 
الطعن » لان من شأنه انهاء الخصومة في الدعوى أمام المحكمة › أما قرار الى ء 
برفض طلب الاحالة فلا يمكن «لطعن فيه الا مع الطعن في الحكم الذي سيصدر 
بنتيجة المحاكمة , لانه لا ينهي الخصومة في الدعوى ٠‏ 


الملاحظة السادسة : ونتعاق بآثار الدفع ببطلان مذكرة الدعوة : 

الدفع ببطلان فیک الدعوة › هو الذي يس نب عن وجود عيب فى أجراءات 
التبليغ » كما لو كان هناك خطأ في ذكر تاريخ موعد جلسة المحاكمة في المذكرة , 
أو كما لو دم التبليغ دون اغا مواعيد الحضور آي حجر ی التبليغ متلا قبل 


واٹر البطلان المتعلق بمذكرة ,الدعوة يختلف »> فاذا لم يحضر الخصم 
9 واي ع > يتو جب على ACA‏ أن تتحقق من بلقا ها > .من صحه 
س فاذأ وجدته باطلا لمخالفته احكام القانون قررت الغاء المذكرة مع 
2 ا ٠.داذا‏ .لم تقحل واصدرت حكمها في موضوع الدعوى بناء عل 
۱ 8 - 5 6 للخصم بعد تبليغه هذا الحكم أن يطدءن فيه مستند| فى ذلك 
لى بطلان مدكرة الدعوة ٠‏ أما ادا کد اا 0 TSN‏ 
١ -‏ 1 5 م او و كله اسه 058 
فان أثن*البطلآن يرول :لحن ۶ ٠‏ ا | 

رھ سل > ك الذي خیرت فن ایا امن كير ة قد تحقق 
بحضوره تطبيقا لاحكام المادة ( 2١‏ ) من الاصول . 


72 
عوارض الخصومة 


| - تعريفها: 
العقبات الت نتظب , أثناء ' عبان 
e‏ تی تظهر. أثناء المحاكمة ل وإ ¢ ت 
الفصل قي الدعوى . 9 تي ١‏ کوان من شا نها ا و 
وقد أءرداأشوء . فى فازون أ E Ou‏ | 
wis‏ سا ول أصول المحاكمات . | هله الوق | > ظ 
الخاضة بحل كل laa‏ ذهى.: للب 9 القاضي لل اا خحيام والاحكام 
الدذموى » طلب نقل الدعوى اقفن و,انقظا ع, ,الخطنومة ف ادعو 31 
ا 


٠ 3 


وين 


م يعد 


ا ' E E‏ أ 3 - 
عن لدعوى التنافك عن الحق المدعى a‏ عن الاجراء أو ع لبي 
حصدوره ° 1 


Scanned Dy CamScanner ) 












با رد القاضي : 


قن نكا لماه 3 له ظ 
> فما ذلك r‏ و النظر ل الدعوى أو الحيلولة دون اصداره 
3 فيها 2 و “ في نفس احد الخصوم » بأنه لا يستطيع ١‏ 
في:الدعوى أو الحكم فيهاً > دون الميل الى الخصم الآخر ٠‏ ص 
وقد اباح المشرع لاحد الخصوم*#-ان يطلب منع القاضي من النظر في 
الدعوى المتعلقة به » اذا توفرت أحد أسباب الرد المبررة لتقد يم طلب الرد ٠‏ 


ويعتبر طلب الرد . حقا شخصيا منحه المشرع للخصوم ذ فان شاعو ؛ 
ظ مارسوة 2 دوان شاو تغاضوا عن“ السك به و هدا يصح قضاء القاضي / 
أ وأن قام في فى .الدعوى سبب من اباب السة امسر روة لتقديم الطلب "hl‏ أن 
آحدا من التو لم يس اثناء المحاكمة هذا الام . أي 0 طلب رد القاض 


لا يتعلق بالنظام العام ٠‏ 

١‏ أسبان الرد: 

غدناتها لاد ار 2 ./ من ا على سبيل ا > ,3 يجوز..راد 
السبب الاول : 

اذ! كان للعاضصي او لزوحته يد مباشرة أو عر و ٤‏ ادعو ونو 
بعد انحلال عمد الزواج : 

كال المصاحة المباشرة ¢ أن تكون الدعوى مرفوعة أمام القاضي من قبل 
ممثل اک على مد ین المورث « و گان القاضي أو روجته أو فعا 2ة سد 
الورشة ٠‏ 0 

ومثال المصلحة غير المباشرة » أن تكون الدعوى مرفوعة هاه القاضي 
رطا عق ارتغاق بال ور على. عقار / وكان القاضى انلك محاور 
لعقار المدعى عليه ٤‏ ويمكل ان تخار دصورة غير 511 الدرعوائى 
السيب الثاني : 

اذا كان بين القاضي وآحد الخصوم قرابة زو مساهرة من الدرجة الرابعة : 


ودرجة القرابة لحا على عمود القشبِ > وتعتبل قرابة ا من 
ان العم من الدرجة الرابعة ٠‏ 
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دن ا هلا الاساس » فوالد الزوحة 
المساهرة تحسب .أيضا 1 لقاشة الزوجة rt‏ 78 
ع الدرجة الثانيه 2 وعم الزوجة من الدرية 


الزوجة من الدر 
2 لدرجة الرابعه ` 
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لسيب الثالت : 

إذا كان القاضي خطيبا لاحد الخصوم : 

وقد اعتبر المشرع ان هذه العلاقة كفيلة بأن تثير شبهة التحين فجملها 
لسبب الرابع : ) 

اذا سبق للماضي 
رصيا أو قيما عليه : 

وشد أعتير المشرع أيضا ٤‏ أن هذه العلاقة للا تتمق و ما 56 أن يتصسفن 
السبب الخامس: ٠‏ 0 ظ . 

اذا سبق للقاضي أن كان شاهدا ف القضسة : 

: هذا ي المصية : 

ويقصد بهذا | لسبب » أ . 1 ۳ 3 T8‏ 7 
النزاع المطروح أمامه , ل ج EE SE‏ احدى ود 
ان قبل عرضه عليه في الدعوى. , لانه.لا يجوز للقاء 
أن يحكم يعلمه .ال ل 1 مي 
kK‏ شي ما يقصد به أن يكون القاضي قد شهب فى خصومة 


ان کان وكيلا لإحد الخصوم في اعماله الخصوصية أو 


السبب السادس : 

1 كا ابيع قد اختار القاضي حكما في دعؤى سابقة : 
ييي إن جد ز.پ تاد , تید وكيلا عن الشخص الذي اختاره ٠‏ ومن 
اننيب اسا تحيز القاضي للخصم الذي كان محكما عته ٠‏ 


١ 
ظ‎ 00 
مصاهريه حتى الدرجة إو إن القاضي وبين أحد المتداعين أو احد أقاربه او‎ 
دعوى مدنية أو جزائية خلال السنوات الخمس‎ ٠ الاخرة‎ 
: ظ‎ ۱ 8 
يجدر التنويه به , و‎ 


2009 
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1 القاضي الناظر في الدعوى المدنية بسبب ناشيم عن كنات بالوظيفة » لا يشكل 
يبا لرد القاضي » سواء اقيمت على المعتدي الدعوى الجزاثية أو لا ٠‏ 


أما اذا كان الاعتدام الن : فاع > [ 

٠. ي سيق وفوعه على القا سانل زاء‎ 6 | ٍ 1 ١ 

الوظيفة » وأقيمت. الدعوى العامة على الممتدي ولم يمر اکر من کسی کیا 
الدعوى الجزائية 2 فان هذه الدعوى تعتبس مبررا لرد القاضي اذا كان 

الممتدي المذكور أحد الخصوم في الدعوى القائمة أمام القا 


السب الثلمن : 

اذا وجد بین القاضي وبين أحد المتداعين عداوة شديدة : 

هذا السبب. هو أكش الاسباب التي يتذرع بها الخصوم لرد القاضي › 
لان أكشص. القضاة » ان لم نقل جميعهم » يعطلبون التنحي عن رؤية الدعوى 


القائمة أمامهم : قي حال توف أحد أسباب الرد المتقدمة الذكر ٠‏ والمشرع 
لجاز لهم هذا التنحي كما سنرى يعد قليل ٠‏ 


ويقصد بالعداوة الشديدة في هذا السبب » قيام مبرر يورث الحقد 
والضغينة فى نفس القاضي لملاقة سابقة بينه وبين أحد المتداعين » من شأنها 
للمحكمة الناظرة فى طلب الرد > تقديسل ما اذا كانت هذه الملاقة تورث في 
نفس القاضي العداوة الشديدة آم لإ ('© » 

ولدلك قلا رک أن يقول طالنت- الرد > بوجود هذه العداوة الشديدة 


فق ه العدابىية + دخ + ! 


۲ س شروط طلب الرد: ؤي شرطان : 
الشرط الاول : اا 1 
35 أن يقدم طلب الرد » قبل آي دفع أو دفاع في الدعوى ٠‏ سواء كان الدفع 





1 و | | 
لسا اة بي القاضي ووكيل العم + ف صلع ملي قلسن سراد 
محكمة النقضص ق ۳۰۱ - 1/0 المنشور في مجلة Ê‏ عه 
لما ۲¥ ١‏ ¢ د كلت القاضى ت ضبطا بفمل ممانعته من | يام بو 

١ ê (‏ 1 1 أ الد > وملا حمقة 
بحق الخصم وابئه وزوجخه »> اثتاء الكشف الذي..اجراء ٠ي‏ اوي E‏ 
1 ;للى .> لا يفيد بحد ذا ته لقيام العداوة الشديدة 

آمام القضامء العسكري يسيب ذ لو ل 
نان مك ال رق عو 0 لصوو د مون 
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اختصاص المحكمة -المحلى 2 أو كان موضوعيا , كالدن 
بعدم اختصاص ؛ اللحكمة النوعي ٠‏ أي ان المشرخ ار غنيم تقديم ال 
لإستدعاء طلب الرد للمحكمة التي تنغلى في الدعوى ,2 في أول جلسة وبعر 


الشروع ف المحاكمة مباشرة بمثابة قبول منه بأن ينظر القاضي في الدعوى , 
لانه يترتب على عدم التقيد بهذا الشرط سقوط الحق به 


وقد استثنى المشرع من هذا لكا علد ظ ما او نهنا سسب الارن ا الحاكکكة 
وتقدم به طالب الرد مباشرة بعد ظهور السبب ( المادة 111 ) ٠‏ 


الشرط الثاني : 
أن يودع طالب الرد عند تقديم الاستدعاء تأمينا قدره مأة ليرة سورية 
عن طلب رد كل قاضي ( المادة ۳/٠۷۹‏ ) »> ويترتب على عدم دفع هذا التأمين 


الحكم برد طلب رد القاضى شكلا من قبل المحكمة المختصة بالنظر فيه ٠‏ 


المحكمة المختصة للنظر فى طلب الرد : 
محكمة الاستئناف يدخل ي اختصاصها النت ف طلبات” زد قضأة محاكم أ 
والبداية والاستئناف 2 والقضاة العقاريين ؛ أو أحد ممثلي النيابة العامة 
الاستئنافية عندما يكون خصما منضما ( المادة 1/118 ) ٠‏ / 
وان 'محكمة النقض" يدخل في “اختضاضها 'البت في ,طليّات رد قضناأة: ك 
التقض أو الخ ممثلي التباجة الاك لد ھا أو طلت 3 علد من I I‏ و 7 
في طلب رد قضاتها ( المادة ۲/۱۷۸ و" ) ٠‏ 00 


£ -. اجرادات ظلت انر والفصل ق 


يقذم ایب الود باستدعاء,يوقعه طالب !اليه آو وکیل الى المركبة از 
يوجد فيها القاضي ال اأطلوب رده » اي ال فقس اجکی الت تب ا 
الدعوى ( المادة ٠ )١/117/4‏ ظ E‏ ب حي 


ويجب أن يشتمل اشتدعاء طلب الرد على بيان اسا 


ET 
وان ترفق به‎ ٠ ) ۲/٠۷۹ الاوراق المؤيدة له ( المادة‎ 


يتوجب » على كاتب المحكمة » أن يرفع استدعاء طلب الرد الى 
أي الى المحكمة المختصة بالنظر فيه في ظرف 5 7 ساعة ر المادة 016 ا جع ل 


وين 
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.ب على رئيس المحكمة ‏ الت يش : |( . 
TOT OTT‏ لتي ستنظر في طلب. الرد ‏ أن., يبلغ كلا من القاد 
اللىي نز درق اأشباية. العامة صورة عن الاستدعاء فورا ۴/۱۸٠‏ ) 2 “ ي 


ا 

. 3 4 اا ا ° ا يونت بالكتابة ء!.“وقاه الرت واسنا 
ظ خلال الايام الثلاثة التالية لتبليغه ( المادة 1/١‏ ) . يلات "الياه ا 
١‏ 
| 
| 
1 


٠. ۴‏ 6 5 
5 م يجب القاضيّ المطلوب رده في الميعاد د 3 0اك ا اپات تصلح فا 
للرد » أو اذا اعترف الغناصتي ‏ فقي اجابته. بصحة “أسباب الرد.. أصدرت الک 
قرارا بةيول طلب الرد ( المادة ۱۸۲ ) )١(‏ . 0 


ظ | اما اذا انكر القاضي المطلوب رده , في اجابته. الخطية » اسباب الرد , 
فيتواجب عل الح ٠‏ ايدءا ,من اليوم الثالى لاتقصاع متفاة الايد ان ترز 
الجن ق ل والتحقيق فيه .2 وله عند الاقتضياء أن" تس تمع الى اقّوال طالب 
الرذ 'وملاخظات ‏ القاضي- وسل البتاجة المانة ٠‏ تم “مشر حكنها- ا لا 
الرد أو رفضه ( المادة ١/٠۸١‏ ). کا 

ويجزي النظر في طلب الرد في غرفة المذاكرة ( المادة 41 ٠.05/1‏ 


ومما يجدر بالتنو يه × نا2 أنه يتعان عل اللخكمة .ف حالة““صدور 
مھا ب فطل طلت “الود 31 تلك فيه يشا بمعشاذرة“التامينة زقيةة لادا 
لخز.ينة ) ةج YA‏ ( وبالتالي في حالة: ضصدور «خحكمها قول :لر د “إن تحكم 
يضا باعادة التامتن لمستلفه © * | 3 


6 الطعن بقرار رفض طلب الرد واجراءاته : 
أجاز المشر ع » طالب الرد : اذا كان قار رفض طلب الرهخطاذر سين 
محكمة الاستئناف »2 أن يطعن في هذا القرار بطريق النقض ( المادة ٠ ) ۱۸١‏ 


ويقدم ٠‏ طلب ۱ لطعن بالنقض باستدعاء يقدم الى المحكمة المئ مسرت 
( المادة 185) ٠‏ 


خلال الايام الثلاثة التالية لوقوع الطعن بالنقض ( اماق ۱۸۷ ) ٠‏ 

)١(‏ سكوت القاضى عن الاجابة على وقائع الرد واسبابه المتعلقة بوجود العداوة الشديدة 
2 و حده لاجابة طلب الرد ودون حاجة لابراز آية وثيقة او مستند عملا باحكام 
المادة ١۱۸١‏ من الاصول ) قرار محكمة النقضش رقم 2 غ/11/1 المنشور ي 

. مجلة القانون ص : 55 لهام ٠ ) ۱۹١۲‏ ) 21 اها 





ه- N‏ 2 + د 


a 
a SA 
+ ير‎ 
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۰_۰ ىة النقض ٠‏ بعد الانتهاء من النظر في الظمن : ار, !7 
8 الان التاليين لصدوره ( المادة ٠ ) AA‏ 

الجدير بالتنويه » أن المشرغ لم ينص على جواز الطعن بقرار 
ىن الملين المادر عن محكمة الاستئناف من القاضي المطلوب رده أو النيابة 
الال > ولذلك فان هذا القرار يكون واجب التنفيذ فور صدوره . ويوجب 


تكليف قاض آخر للنظر في الدعوى ` 

5 تأثير طلب الرد على الدعوى الاصلية : 

یتر تب على تقديم اسگد غا رد قاضي > وقف الدعوى الاصلية ' ای ان 
يحكم فيه نهائيا ( المادة ١/144‏ ) » ويجوز في حال الاستعجال وبناء على طلب 
الخصم الآخر انتداب قاض بدلا من القاضي المعللوب رده » كسا يجوز الانتداب 
اذا صدر الحكم برفض طلب الرد وطعن فيه بالنقض ( المادة ۲/۱۸۹ و7 ) ٠‏ 


ب سا طلب العاضي التنحي عن النظر في الدعوى  :‏ 
النظن في دعوى قائمة امامه » وفي أية مرحلة كأنت عليها الدنوى . فيما اذا 
توقن. السبب المبرر لهذا الطلب ( المادة ٠۷١‏ ) > ونلاحظ أن المشرع لم يحدد 
١‏ س أسياب المنمى : وهي محددة في المادة 7/0 ١‏ > يسسبيكين ` 
السبب الاول : ) ظ 
اذا توقر في الدعوى أحد أسباب الرد المبينة في المادة 317/4 : < 
يتوجب غلى القاضي » أن يخب المحكمة المختضة للنظر في طلب الاذن 
السبب الثاني : 
اذا استشعر القاضي الحرج للنظر في الدعوى لاي سبب : 
ظ يجوز للقاضي > أن يمرض سبب الحرج الذي يدفعه الى عدم النظر في 
عوى قائمة أمامه > على المحكمة المختصة لتأذن له بالتنحي. ٠‏ 
۲ - المعكمة المختصة للنظر في طلب التنحي : 
۲۰۸ وین 
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5 37 اا ». يعر ض قاد هذه | 

1 بن محکمته ۽ وړک لم اسک سيب التنحي على المحكمة التي هي أعلى درجة 
ظ المحكمة في الطلب وتبت فيه و لاستئناف ٠‏ ( المادة ١11‏ ) ورن 

١‏ 3 > نبت فيه في غرفة المذاكرة . ) وتنظر هذم 


ظ اما اذا كانت المحكمة جماصة , ون ١‏ 

ال لل اللطكمة جماعية , فملى القاضي أن يخبر المحكمة التي يممل 
فيها ' بم تنحيته لتأذن له بذلك ( “المادة ٠/116‏ *) وتبت“المحكمة باللف 
في غرفة المذاكرة ٠ 8 ٠. ٠‏ 


: أثر طلب التنحي على الدعوى الاصلية‎ - ١ 


من المبادىء ,الاساسية الا غو av eS‏ 5 007 
مقابعة ال 2 لسبب E a‏ « لن لك فللشن للقاضي أن يمتنع عن 


0 قررت المحكمة المختصة © الاذن للقاضي بالتنخى » جرئ تكليف 
قاضى لتابعة النظى في الدعوى .2 اما اذا قررت رفض طلب .التنحي > فملى 
. القاضي أن يتابع النظن فيه 2“ م 7 

وقرائر المحكفة ١‏ في الا لين ةر قابل: للطعن . لان المشرع لم ينص 

على جواز الطعن فيه فن جهة › ولانه يتعلق بعمل القاضي وحده من جهة أخرى ٠‏ 


ج طلب نفل الدعوى : ا 

حتتفي حالات. قليلة إن تكون المحكبة..التى:تضع :يدها على الداعوى نر 
متابّعة المحكمة السير فيها في دائرة اختصاصها المحلي ٠‏ 

وقد أوجد المشرع حلا لهذه المشكلة » عندفا اجاز نقل الدعوى من المحكمة 

التي تضع يدها على الدعوى ٠»‏ الى محكمة مماثلة لها في الدرجة والاختصاص 

النوعي موجودة فى بلد آخر > وذلك لاسباب محددة وباجراءات خاصة ٠‏ ظ 


.١ <‏ أسباب تقل الدعوى : حددها المشرع في:المادة ٠۹۰‏ بسببين : 
السبب الاول : - 
اذا تعذر تاليف المحكمة لاسباب قانونية :ا 
ومن هذه الإسباب قبول طلب 'الرد المنصب على كافة قضاة محكما 
الاشتئداق. م (و*قبوال 5 الرد المنصب. على أكثرية قضاة هذه المحكمة بحي 
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ما يكفي للنظا فى الدعوى » أو قبول طلب رد قاضي ملع ظ 
ا ب 4 من المتعذر ندب أحد القضاة من لن 
فى منطقة لا يوجد فيها . | 

فى هنء الحالات » وحتى لا يتوقف سير الدعوى انتظارا لنقل قضاة 


آخرين يجوز نقل الدعوى الى محكمة مماثلة في بلد آخر ٠‏ 


السبب الثاني : 

اذا كان يترتب على رؤية الدعوى من المحكمة الاخلال بالامن : 

لان الاصل أن تنظر المحكمة في الدعوى في جو هادىء وعادي وبعيد عن 
المؤثرات ٠‏ 


۲ - من يعق له طلب نقل الدعوى : 

وفقا لاحكام المادة / ١4١‏ / من الاصول »2 يرفع طلب نقل الدعوى الى 
-- المختصة للبت فيه اما من وزير العدل أو من النيابة العامة أو من 
ار عليه في قانون الرسوم والتأمينات القضائية وقدره ثلاثون ليرة 


سوا د ه ° 


۴ - المحكمة المختصة للنظر في طلب نقل الدعوى : 

هي محكمة النقض 8 اء "كانت ظ قا ئة 2 

1 : 00 سو اع الدعوى قائمة أمام شک الصلح أو 
محكمة البداية أو محكمة الاستئناف أو أية محكمة أ يمي .. 7 
الادولى أو الثانية ٠‏ ظ ل ار 


1 - تأثير طلب النقل على الدعوى الاصلية وآثار قرار المحكمة بالبت فه : 
ان ي حالة تقديم طلب نقل الدعوى ٠‏ بالاستناد الى السبب الاول » فان 
ي عوى يدون متوقفا بطبيعة الحال لعدم امكان تشكيل المحكمة ٠‏ 


أما فى حالة +ه 
595 وبا تقديم طلب نقل الدعوى , بالاستناد الى. السبب الثاني . 
ارا على ٠‏ أن تتو آف موفتا عن النطر فى الدعوى حت الچ لای .. 
فاا كم 1 | E4‏ 5 ی E ٠‏ - 6 
لاع ا لنقض بر فض الطاب وكان هذا الطلب مقدما من قبل 
لخصم و الى ادبع . : 
بعد ذلك انا »؛ يصادر التامين ويقيد .ايرادا للخزينة © وتثابر المحكنة 
ع على في الدعوى الى. أن تفصل فيها بحكم ٠‏ اما اذا قضت محكمة 
1 بقبول 0 م 7 5 0 
2 0 طلب انقلا لداعو ى فيتونجتبيعل “هلها المحكمةراأن:تعين في قز ازى 

لتي مضب أن تنقل اليها الدعوى .2 ويشترط كما قلنا أن تكون 


- ۲۱۰ 
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لمر َك ار لاص النوعي ٠‏ وأن تعيد التأمين الى مسلفه , 
أي الى الخصم ذي المصلحة اذا كان هو الذي طلب نقل الدعوى ( المادة 191) ٠‏ 


اء كان 3 5 النقه 
وسواء كان قرار محكمة النقض يقبول طلب نقل ١‏ فضه ,2 
فانه لا يقبل الطمن ا بهو ب نقل الدعوى أو ر فصه 


د ل وقف الخصومة : 
ن بهذأ الاجزاء > توقف المحكمة عن متابعة النظر ف الدعوى « 
لاسباب طارئة » توجب هذ أ الوقف › وحتى زوال هذه الاسباب ٠‏ 


| وأحكام وقف الخصومة , الواردة في المادتين ١17‏ و ١1454‏ من الاصول 
أخذها المشرع السوري لاول مرة عن قانون المرافعات المصري القديم 2 وكان 
المشرع المصري أخذها بدوره لاول مرة عن قانون المرافعات الصيني ٠‏ ظ 


ويلاحظ من أحكام المادتين المشار اليهما » ان وقف الخصومة في الدعوى 
الاتفاقي ‏ › واما أن يكون بحكم المحكمة لسبب قانوني أو قضائي ‏ ويعوق 
بوقف الخصومة القضائي  ٠‏ ظ ظ ض 

: وقف الخصومة الاتفاقى‎ ١ 

أجاز المشرع للخصوم بأن يتفقوا على وقف سير الدعوى مدة لا تزيد 
عن ستة أشه ٠‏ ظ 

ولذلك » اذا اتفق الخصوم ‏ المدعي والمدعى عليه والمتدخل ‏ أو 
وكلائهم » على وقف سير الدعوى موقتا ( ستة أشهر أو أقل ) تعين على المحكمة 
اقرار اتفاقهم ٠‏ ظ 

ويترتب على قرار المحكمة بوقف الخصومة الاتفاقي الآثار التالية : 
الاثر الاول : 

لا يجوز لاحد الخصوم أن يطلب من المحكمة خلال مدة الوقف السير في 
الدعوى > أو طلب اتخاذ أي اجراء فيها 2 ولكن يجوز لجميع الخصوم أن 
يتقدموا الى المحكمة بطلب السير في الدعوى قبل انقضاء مدة الوقف وعلى 
المحكمة أن تجيبهم الى طلبهم ٠‏ والمبرر في ذلك أنه ما دام وقف الخصومة قد 


تم باتفاق الخصوم › فهم يملكون باتفاقهم من جديد 2 نقض ما اتفقو! عليه 


واالطلب الى المحكمة أن تعود للنظر في الدعوى ٠‏ 





- 1١١ 
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توجب على صاحب المصلحة من الخصوم » اذا أراد السي في الدعري أ 
يقدم طلبا بذلك الى المحكمة بعد انقضاء مدة الوقف مباشرة , وعلى إو" | 
تحديد موعد جلسة المحاكمة » وتبليفه الى كافة الخصوم وفق الاصول . r‏ 
الاثر الثالث : ا 


موقت لا يترتب عليه ترقين الدعوى من جدول أعمال المحكمة ٠‏ نس 


الاثر الرابع : 0 


المشرع السوري لم يورد في القانون نصا يحدد الاجراء الذي يتوجب عل 


ef © |‏ : 5 . ۳ 
لحكمة القيام به في مثل هذه الحال , في حين أن المشرع المصري أوجب على 


صاحب المصلحة م إل 5 ۱ 
الايام الثمانية 59 اس م الى المحكمة. للسير في الدعوى خلال 
: ية التالية لتهاية أجل وقت ا ا وى خا 
دعواه ٠‏ 'ستانف تاركا استئناف )١(‏ . عومه 2 والا اعتين المدعي خطركا 


في هذا ای ا > هناك اجتهاد ' هو الوحيد كما ا صدر = 
محكمة النقض بقرارها دقم 188 تاريخ 414/1١/0‏ يتضمن ما يلي ' 


(بعد انقضاء مدة الوقف الاتفاق , با“ ظ ظ 
لو لاتفاقي »> تسثايف الدعونى سير ها يمو 5 القانون ( 


وعلى المحكمة دى و فان 
لمخكمة دعو ه الطرفين 0 د e.‏ هه . م “6© ٠‏ تڪ ٠.‏ 


00 نا ) ظ ظ 0 
انقضاء أجل اماد الذي يازم المحكمة بان تقوم من تلقاء نفسها » وبمجرة 
بمذكرات دعوة ۽ ر E‏ بثميين موعد جلسة المحاكمة وتبليغه للخصوم 
احكام القاتون 1 3 استيشاء الرسوم القانونية على ذلك ٠‏ لا ياتلت 
في الدعوى , 9 غد اجراءات المحاكمة , ومن شانه أن يجعل مو ضنواع ٣ال‏ 
صاحب الل ٠#‏ حكمة .اكش ,من الخصوم أنفسهم ,أو لكشي من الم 

: في متابعة الدغويى . تدم بيك ی کي 


في رآئ , ۱ 
! 2 أنه مع غياب النص > لا بد من أن يتقدم أحد الخصوم الى 


ْ[ 1 1 IH المادة 843 من‎ (١ 
١۲۸ نون المرافعات المصري القديم: لعام ۹ يقابلها المادة‎ 


من قانون المرافؤماء ي | 
لمر افعات الممري الجديد لعام 2.1954 


لب ۷ے 
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ا + الس يفي الدعوى ' وذلك قياسا على النص الوارد في المادة ١1/‏ 

. د الخصومة القضائي ) بحكم المحكمة أو الشيف‎ 5 8 9 o 
اس ن المشرع يا هذل النص إوجب. آن. لا تينشاقف : الى عرز اسز هانذاك‎ 
"٠ ع ماب احد ذوي الملاقة,, وتيليفه مذ كرات الدعوة للاخ يره‎ 34 


N‏ با تقديم e‏ الطلب > غير محدد باانسبة لوقف القضبية 

ا لل عه أجل وقف الخصومة الاتفاقي › کش اذا لم يتقدم أحد 

واي ال قي «عوى .من .خلال :هذه المدة الجديدة » قررت المحكمة من تلقاء 
نفسها وفي غرفة المذاكرة شطب الدعوى . | 


م اكور لهذا الرآي > فيعود . الى أن المشرع في أحكام المادة ۲۳۵ من . 
الول افج وخ محكمة الاستئناف ٤‏ ف کال اصدارها اقرا بترك الدعوى 
الاستئناقية ( آي رفعها من جدول أعمال المحكنة موقتا ) بسببٍ غياب الطرفين 
( المستأتف والمستأنف عليه ) عن حضور جلسة المحاكمة » أن تقرر بعد ذلك 
من ونوا تفسها شطب الد ئ اذا لم يناجئع أحدهما المحكمة خلال ستة أشهر 
من قراس ترك الدعوى > ولانه من العدالة » تطبيق هذا النص » بطريق: القيامن , 
ظ على حالة. تخلف أحد الخصوم عق تقديم طلب السير. فى الدعودى بعد انقضباء 
أجل الوقف الاتفاقي ٠‏ و0 3 


5-55 : وقف الخصومة القضائي‎ ١ ٠ 

تنص الفقرة-الاولخ من المادة ١15‏ على ما يلي : ( في غير الاحوال التي 
نص فيها القانون على وقف الدعوى وجويا أو جواز!ا يكون للمحكمة أن تقوو 
.قفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل. في مسألة أخزى » يتوقف 

. وتلاحظ من. هذه الاحكام أن وقف الخصومة القضائي يكون لثلاشة 
السبب الاول : 
اذا وجد نص في القانون يوجب وقف الخصومة : ظ 
٠‏ يتوجب على المحكمة » في هذه الحالة »> اصدار القرار بوقف الخصومة في 
“الدعوى ‏ وليس لها الحق في 'التقدين ٠ ٠‏ ْ آذآ 

ومثال هذه الحالة : النصن الوارد في المادة ١88‏ من الاصول من أنه 
( يتت على تقديم طلب رد القاضي 2 وقف الدعوى الاصلية .الى أن يحور 


أ ۳ | 
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١١‏ ديه نهائيا ) , والنص ”الوارد في المادة / ٠١‏ / من قانون البينات من إن 
المد نية أن ترجىء الحكم الى ما بعد قصل الدعوى الجنائية ( وهو نفسن النس 


الاشارة اليه (, 


السبب الثاني : 

اذا وجد نص في القانون على وقف الخصومة : 

ويعود للمحكمة » في هذه الحالة > حق التقدير بين وقف الخصومة ! 
عدم وقفها ٠‏ 1 
ض ومتال هه الحالة : النص الوارد في:المادة 68 من قانون المرافعات 
وي + يم لعام 6 ويقابله نص المادة 49 من قانون المرافعات المصرى 
لجديد. لماع دن من أنه ( يجوز للقاضي بدل الحكم على المدعي بالغرامة 
1 لتخلفه عن يداع مستنداته ي الموعد ¢ أت يحكم بو قف الدعوى لمدة لا تجاوز 
نة أشهر ) ٠‏ جاور 

ولم أعش في قانوننا على نص ممائل (") . 


١ 0 5 اذا دذ‎ ١ 
ا ع ادص عل يان لد مدعي ب بعالل فائدة فاشة ۲ واب ال‎ ) 
م بات هن : ەھ ر“ له تأوارة 1 55 ه.‎ 3 

المحكمة « ولجأ بعد ذلك الى القفاء الجا E‏ دمه ت دعوه سهوده ل 

ضد المد المناباة ء قاو و ج11 داع ب سخصمي؟ حر البعوئى العامة 

اا عي بجرم المراياة » فان رفع هذه الدعوى الجزائية , لا روت | = 

E‏ ا المدنية طالما”٠ان‏ المناغئ' عليه اختار “الطزيق “11 2“ ا 
دو 3 et:‏ | م مر ١‏ د ك 5 

الحق عملا بالمادة 0 بعد ذلك سدوك الطريق الجزاءي لمقاضان ا ر et‏ 

: قانون أصول المحاكسات اجزائية ) قار محكمة دا‎ 1 5 0 ١7 iT LE 

ظ /5/ أ النشور في مجلة القانون ص : ۳۹۱ لعام 0۹16 ) . لنقض 


ومكل لك بلاذاى ارد“ ظ 
دوقع بل كلا تسن دعو ضد. لخن الطال ايل مل النقان ال ۲ 
ازو ي عليه بأنه رفع على المدعى دعوى بیت يت لمق لديل 
:مسبت ENA E‏ الخصومة : 2 الددوى ١‏ بالاستناد الى مسر د ب ا 
6 القادن ا 4 35 هذا أو قف ډو دی الى تعطيل أحكام ألمحادة فا 
سا في اسيل ال تنص على ان الحقوق العينية العقارية لكيس و ا 
م عماري ( قزار محكمة النقض رقم ۰ واو ل 
E 5‏ 5 ظ دون ص : "مب لعام 6۵ )`۰ ظ وهو 
۽ هنا !لاہ ا .+ 5 اااي 
الصونة ل اسر بكم الت وان اچد امار ارده ول 
ن هذا الوكين ي 02 ليها للمدعي أبراز وثاكقه الرسمية المؤيدة إلرعوإ|, 
: ٣ر‏ أخرى يتوقف الفصل في موضوع .الدعوى الوادت 


على الفصل ؤ : 
فيها ( 1 رقم 54 . 9359/1١/١“‏ وهو منشور و انی 


٩1٩ لمام‎ ٠١ : من‎ 


وه 


WAE 


1 
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السبب التالت : 


اذا كأن اتفصل و 9 
0 لحتل في الدعوى القائمة معلقا على البت في مسالة أخ ب . 
مثال : 2 0 ي۰ 
8 هدم الحالة - أت 1 7 | , or‏ 
وثيقة حصر أرث شرع ١‏ ددن الفصل في الدعوى القائمة متوقفا على ابراز 
ينه 0-6 “4 وني 2 وبعد ابراز هذه الوثيقة من ال 
العمل يهذه الى 0 ا ةا على طلب المحترض ٠‏ قرارا بوقنا نتان 
لممل بهاه الوثيقة ٠‏ في مثل هذه الحال , يتوجب على المحكمة وقف اخصوما 
کک ا ال في الاغتر طن لرام عن الوه ا المخد 
| ەا چ > ص ن ع لو سيققنه 3 ١‏ 


أمنا اانا 8 ده 1ه ١‏ 3 
القضا: 9 التي رنب على أصدار المحكمة قرارها بوقف الخصوس. 
ي “هي انه لا يجوز للمحكمة القيام باي اجراء في الدعوى 2 و 


بمجرد زوال سبب الوقف ٠‏ تستأنف الداعوئء سينزهأ بقو# «نقا فون من انتدئة 
التي وقفت عندها ( المادة ۲/٠١4‏ ) . ا 

ولا بد.من التنويه انز قرإر وق الخصومة القضائي من. شأنه تعطيل 
سار الدعوى 5 ولهذا يملك صاحب المدمايية حن الطعن فيه يصو ر3 مستشله 1 
بالطرق التي يقبلها الطعن بالحكم الصادر بأصل الحق عملا باحكام المادة 
ME:‏ من اللاصول کا قرار المحكمة برفض طلب ‏ وقف الخصبومة المقدم 
من قبل احد الخصوم . الدى ينطو ی على متابعة الس في الدغوئ ٠‏ فلا 
يقبل الطعن بصورة مستقلة: وانما يمكن الطعن فيه مع الطعن في الحكم 
الصادر بأضل الحق ( المادة ٠ “ )١/۲۲٠١‏ | ظ . 


ه ‏ انقطاع الخصومة:  ٠‏ 
تنقطع الخصومة في الدعوى » اذا حدث طارىء يتعلق بالخصوم › أصبح 
أي وقفها في هذه الحال حتى زوال اسباب الانقطاع ٠‏ 7 
کت أسباب انقطاع الخصومة : ظ ظ 
حدد ها المشرع ¢ على سبيل ؛الحصر ¢ في المادة / 4٥۵‏ / بثلا تة أسبات ١ا‏ 
السيب الاول : وفاة أحن الخصوم ١ ٠‏ 
السبب الثالث : زوال صفة من كان يباشر الدعوى عن أحد الخصوم ٠‏ 


أذ ۲0 - 
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1 0 زوال ضقة الو ال ٠‏ 
بېلوع القاصر سن الرشد ٤‏ أو زوال القيم Er‏ 


الحجر عن المحجور عليه ' 


.مل للحكم بانقطاع الخصومة ٠‏ شرط واحد » هو ( أن لا تكون 
ویشترط 1 


الذعوى قد تهيأت. للحكم ف موضوعها. عند حب وات E E‏ الانقطاع ( وقد أو ضع 
قد [بدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية .في جلسة المرافعة قبل وفأة أو فقد أهلية 
الخصومة أو زوال الصفة ) > وهذأ يعني ان سبب الانقطاع اذأ دان ينعد 
قفل باب المرافعة أو بعد قيام اطراف الدعوى ببيان اقوالهم ودفوعهم الاخيرة 
من اصدار حكمها في الدعوى في الجلسة التالية ٠‏ 


؟ ‏ آثار انقطاع الخصومة : 
ا3ا حدث انقطاع الخصومة بقوة. القانون للسبب الاول ( الوفاة ) أو 


بحكم المحكمة. للسببين الثاني ودلثالث ( فقدان الاهلية أو زوال الصفة ) ,2 


فان الخصومة تعتبر منقطعة من تاريخ الوفاة أو من تاريخ فقد الاهلية أو 
من. تاريخ زوال الصسفة ا من تاريخ . علم . المحكمة يسيب الانقطاع وصدور 

وقد رتب المشررع لانقطااع الخصومة »فى هذه الاح ال > 5 529 ا 
في المادة ۱١۷‏ هما : ) ظ ١‏ 3 | يت 


الاثر الاول : وغف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية بعق الخصوم : 
وهنا يعني » أنه اذا صدر. حكم في الدعوى رغم .وفاة أحد الخصوم يسيب 22 


أ“ ' 57 3 ا ص 1 1 ۹ ْ ؛ 
آل الدعرى كانت یاه للحكم > او أذا توق المحكوم له أو المحكوم عليه 


يعد صدور | < ۰ |> » ى “e‏ 
ر الحكم » فان جميع مواعيد التبليغ تصبح متوقفة بحق التو 
٠ : 3‏ بحق المتوفي 


ا في حالة وفاة المحكوم عليه , أن المحكوم له اذا أراد 
ا لحكم فعليه.. أن يبلغه لاحب ورثة المحكوم عليه » واذا كان المتوفي تبلة 
:ام توي قبل أن ينتهي الميماد. الذي يحق له من خلاله الطعن في الحكى ˆ 
٠‏ عت على المحكوم له اعادة تبليغ أحد الورثة » لان ميعاد الطعن قر 
انق و توقف بسبب الوفاة وفي هذه الحالة ‏ تحتسب المدة السابقة للؤفاة ف 

ب ميعاد الطمن الباقي للورثة . 
5 0 توفي المحكوم له > يعد صدور الحكم > وآآراد المحكوم عليه الطعن 
يه » فعليه أن يبلغ لائحة الطعن الى أحد ورثة المتوقي »ا 


ه: ١‏ 1 نت 









حالة وفاة | ظ لأف ا تضمنة وة 
7 0 7 عترم عليه وال مارح Y٤‏ اه e‏ و فف ميعاد الطمن فى 
وفاة المحكوم > آثناء الميعاد , إلى أن و, .. “٠ ١‏ يجب تبليغ الطمن , فى ا 


وهذا الاثر نصت ,غليه أيضا | 
. 5 


الائر الثاني : بطلان جميع الاجر اءات رر - 
6 #جراءات التي تحصل أثن 


وهنا يعني أن المحكمة از قامت , رن ء الانقطاع : 


ا 100 ' »> بعد تاريخ قيام س ان .. ؛: 
ظ ايل ٤‏ بيعص ٬لاجراءات‏ ف الدعوى ۰ ب الانقطاع ؛ يسبب 
و غير 3 ¢ فان هد راع معاينة أو سمأ شهود 


6 الاجراءا- 7“ 8 

: 5 5 هک ٍ با ابييل باطلة 6 315 ع : 

إل متلة مثلا وتببن زنه کان ستو ق کا ا لو بلغ ای عنيه 
بعتب يا طلا ۰ يم لتبليغ فان هذا الاجراء 


وما مه ش = 1 
حدر (الاشارة اله ٠‏ فنا أن 
اح الا ب ۳ ي“ هنا ى إن البطلان_المذكور نسبي . بمعنی 
تنازل عنه ا هر ا خصم الذي شرع لمصلحة ( الورثة ) قاذا 
0 و ضمنا: فيز ول اثره ( المادة “4 ) > أما الخصم الآخر فلا 
ى ر تر الاجي اء ».كما لا يحق للمحكمة أن به لقا كبو 
ر ره من ۶ ا 


۴ - استئناق سير الخصومة بعد انقطاعها : 

تتسأتف الدعوى سير هأ 1 ناء على طلب | ذوى العلاقة ظ بتشبليغ متاك + 
لدعو ة 5 من يمو فقا الم الذ ق ا أ الت“ 0 
00 يعوم م م الدي دوي راو .فقد“اهليته أو “35الت> ملّنجته > 

ع خلال فترة التأجيل ) وارث المتوفي أو من يقوم مقام من فقد الاهلية 


: صمفة الخصومة 5 وباشر السير فيها ( المادة ۱1۸ ( 1غ 


و - التنازل عن الدعوى أو عن الحق أو عن الاجراء أو عن الحكم : 
١‏ - التنازل عن الدعوى : ض 0 
< سح المشرع لحف غي « ف احكام المادة 6 ١‏ 2 بان شتازڙل عن دع وأه 
تي رفعها > لاي سيب . ولكن حتى ينتج هذا التنازل أثره في انهاء الخصومة 
بد من توفر الشرطين التاليين : ) | 


لشرط الاول : أن يكون المتنازل أهلا للتنازل عن الدعوى : 
كالمدعي أو وكيله . أما اذا كان المدعي هو الزصي على القاضر. او القيم 


0 انقطاع الخصومة فى الدعوى بيب الوفاة . لايمكن ان يفيد منه الخصم وقرار 

شطب الدعوى من .قبل محكمة الاستئناف لرور آكش من ستة اشهر عل ترك 

الدعوى دون مراجعة له الطرفين . مخالف للقاتون لان هذا العزار يغد الاتمم 

الذي أهمل. المراجعة؛ ودعوة ورثة .التوفي ( قرار محكمة النقض رقم /٣١ .. ٠٠٠‏ 

5 المتشور ف مجلة ثقابة.محامي دمشق من : 167 لعام 1137 ) ' 
YAN‏ 
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3 ل + 
00 


العنازل الا بتفويض خاص لهما من القاضى ٠ ٠‏ 






1 95 مذ الثا: : زن يتم التنازل قبل ابداء المدعى عليه طلباته في أساس الدعوى : 
الشرط الثاني : أن : ب 

وني فى هذه الحالة الاخيرة , اي بعد ابداء المدعى عليه طلباته في أساس 
J 9‏ أثره ٤‏ انهاء الخصومة ألا بمو افقه المدعى عليه ١‏ 
حك فيها » واستثنى المشرع من هذه الطلبات › با ج المدعى عليه لد 7 
يعدم اختضاصن المحكمة للاظ ٤‏ الدعوى أو باحالة الدعوى الى محكمة 55 
7 ببطلان استدعاء الدعوى أو غير ذلك من طلبات يقصدب منهأ منع |1 ا 
من المضي 2 سماع الدعوى 5 أي أن العتازل عن الدعوى من المدعي ينتج 
أثره في انهاء الخصومة مع المدعى عليه مع وجودها (المادة ٠ ) ١١٠١‏ 


( كالتيليغ وألححز الاحتياطي أو غير ه ده ) بها ف ذلك اسنب ماء الدعوى 
( المادة ١/1١1١‏ ) ولكن هذا الالغاء لا يمنع المد عي بعد ذلك من رفع دعوی . 
جديدة بنفس الحق على المدعى عليه ٠‏ 


۲ التنازل عن الحق المدعى به : 
سمح المشرع , للمدعي » في احكام المادة ١14‏ أيضا أن يننأزل عن الح 
الف يه اؤ دة ا13 لكان مفوضا بذلك فى سند التوكيل 2 أو للمدعي 
بالوصاية عن الصغير أو للمدعي القيم .عن المخجور خليه . آنا ”كاتا مولن 
00 تافو يض کاچ فی القاضي الشرعي ٠‏ ويترتب على التنازل عن الق 
عي به » سقوطه › ويحكم على المتنازل بالمصاريف ( الماذة 00 ٠‏ 


۴ - التنازل عن الاجراء : 
7 سمح المشرع للخصم » مع قيام الخصومة › ان يتنازل عن اجراء تم في 
وى لصملحته أو عن وارقه من أوراق المىرافو4ه ابرزها لمك ولاف 
مواچ آل هتا و یتر تب على هذا التنازل اعتجار الاجراء أو الوزتة کان 
لم يكن ( المادة ١١١‏ ) سواء وافق الخصم على هذاالتنازل أو لم يوافق ٠‏ 


5ك التنازل عن الحكم : 6 
“حي المشرغ للمجكوم له بالذات > أو لوكيله اذا كان مفوضا بذلك و 
f. 1‏ الكو له الوص ا الله اذا كانا مخولين بذزلك" ‏ ˆ 
ا hE ١‏ م 1 1 e‏ 4 
لضي الشرعي ۴ پالختازل عن الحكم »١!‏ ویترتب على التنازل عن الحكم , 
تنازل عن الحق الثابت فيه ( المادة 117/7 ) أي سقوط هذا الحق ٠‏ 


- 7١8 
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أصؤل المىداولة واصدار الحكم 


تصحيح الاحكام و تفسيرها 

الاحكام العامة لطرق الطعن في الاحكام 
الطعن في الحكم بطريق الاستئناف 
الطعن بطريق النقض 

الطعن يطريق اعادة المحاكمة 


ئ ٠‏ الطعن بطريق اعتراض الغير 


- 7١56 1 
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تعريف الاحكسام 


| يعرف الفقهاء الحكم بأنه ( القرار الذي تصدره محكمة أو هيئة قضأءية 
مؤلفة طبقا لاحكام القانون 1 ومختصة طبقا لدو اعد اض ول عا گخات 2 
في الدعوى وفي الطنبات المتعلقة بها:) ٠‏ 


ومن هسذا التمريف ».نلاحظ أنه يجب أن يتوفر في الحكم العناصر 
الثلاثة التالية : 00 | 
١‏ 59 أن يصدر الحكم ف تقض اء ۳ لخصو 0-7 أو ف معر ص د عو ی تتعلق 
بقضاء | لخصومة 9 ظ 
٣‏ . ے أث يصدر ‏ الحكم من هبئة قضائية مختصة ومڑانة وفق اجا 
القانون ٠‏ | 28 
e:‏ أن تور الحكم وفق احکام قا نون أصول المحاكمات 7 


ات يجدر التنويه به » أن الاحكام التي تصدرها المحاكم. أو الهينار 
ت المختصة : في معرض قضاء الخصومة ٠‏ أي في غرفة المذاكرة أو أثنا 
اا > تسمى في التعامل انتضائي باقر ارات د کا تسمى الكرارات التي 
0 لقم الخصومة بالاحكام ` ولیسو د ذلت, اللہ إن حشر ب ق قاد 
ری القواران وسكا لحا سكم اکم بالقرارات » كما يسمى في أحيا 
في القانون ادن لصادرة عن المختاكم “بالاحكام". وهي دائما تنني شيئًا واحد 


لس ل 
أنواع الاحكام وة ثيثها 
ب كاك الحاكم أنواعا مختلفة من الاحكام , ويمكن تصنيفها بالدسبة 
لقا بليتها ٤‏ 8 سکام دجاهية 2 واحكام غيابية بمثابة الوجاهية ».و بالئسة 
٠‏ الحجية المترتبة لها الى أحكام قطعية وأحكام غير قطعية ٠‏ 00 


س دت 
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ات . الاحكام الوجاهية والاحكام الغيابية بمثابة الوجافية : 


نفا 
م 3 0 المحاكمات الحالي , تم الغاء القواعد القديمة 1 
28 سح سا زاك | م غيابية في المجاوي آ المدنية , أما بالنسية. للقت 
ر فو اعد اصدار احکام غيابية بحق المدعى عليه أو الى 





وتكون الاحكام وجاهية اذا صدرت بحضور اطراف الدعوى > اما الاح 
| التي تصدد في شیا طرفي الدعوى آو احدهما ‏ وقد سبق وبمثنا كيف يم 


الوجاهية . ظ لتبليغ - فهي ااي بىا 


ا وقد يصدر الحكم الواحد ما بحق الطرف الحاضنر في الجلسة » وغ 
۱ يمثابة الوجاهي بجی الطرف الذى غاب عن الجلسة 7 ولیس للوصف 1 
| يعطيه القاضي للحكم الصادر عنه أي تاثر > لان العبرة لما تضمنه محضر الى 


0 لجهة الحضور والغياب 54 | 
| ب اا الابتدائة والاحكام النهائية والاحكام ا المسرمة : 
| 2 وتكون م ابتذائتة اذا صرت عا 0 الصاح والبداية وتق 


ا وتقبل ال es‏ « أو اذا صف رت . عن اکم الدر إلثان 
جل سكنة الإينيتناف ربوا الا بطر يق !لنقض | ) 


وتكون الاحكام ت ذا كانت لا تقبل الطعن بأي طر يق بنص 
القانون مهما كانت المحكمة التي أصدرتها فييكا' لاحكام الصادرة عن , محا؟ 
الاسقئناف في القضايا المستعجلة والاحكام الصادرة عن معام الصلح الت 
لا تتجاوز قيمة الدعوى أو البدل فيها آلف ليرة سورية ٠‏ 2 


ج .. الاحكام القطعية والاحكام غير القطعية : ؤ 
. الاحكام القطعية ٠‏ هي التي ٤ WY‏ أإشناء النظر ١‏ فیا لداعو ی : والتي يكو ' 
من' شأنها 0 مواضون اف و سر “االايجين! وات أو بالاثبات أو 1 
و هذه لاسكا له يحور للمحكمة 8 جع 0 كما أنه 7 بحو ر ز للمحك 
ااطعن فيها اك مع الطعن ف الحكم المنهى للخصومة ) المادة T°‏ المغد 
من الاصول ) ٠‏ 






ES 
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1 5 المادر برد الدفع المتعلق ببطلان استدعاء الدع 
الك الصسادر بصسحة الورقة وعدم لزوم احالتها الى التطبيق » والحكم ل 
الائات بالشهادة أو عدم جواز ذلك ٠‏ 
التي تصد بناء 
ما الاحكا فهي التي تصدر بناء على طلب' وقتى اک 
| سرا في الدعوى ٠‏ أو التي تصدر بناء عل اا 


الصسادر بوفف ١‏ 
اتخاذ تدبير تحفظي | كالعكىم السار بون اوس قضائي على الال مو ضوع 


النزام القائم في الدعوى ٠‏ 

وؤهده الاحكام › :2 همىن تعرف ,فضا بالاحكام الموقتة ¢ لا تلزم المحكمة 
ويجوز لها أن ترجع عنها ٠‏ كما يجوز للخصم أن يطعن فيها بصورة مستقة 
بل و “م انين للغصوبة ( الاو ٠‏ من الاصول) ٠‏ 





i 


۳ 
اصول المداولة ودار العم 


تكون المداولة ىب ا 
لاصدار الاحكام م بان القضاة محتمعسدن 1 المآذة 
0 /) > ولذلك فالمداولة خاصة بتضاء الما ١‏ 2 ) ْ 


وييقصد بالمداولة » تبادل الآراء بين قضاة المحكمة الواحدة , المجتمعين 
٤ 0‏ ق الملوضوع الذي ام أصدار الحكم فيه ,2 ولا يجوز للمحكمة شما 

rrr‏ له » أن تستمع لاحد الخصوم أو وكيله الا يحضور 
ا ی > ومخالفة هذا الميدآءء وب عليه الان 


5 ج14 الاقدمية 2 و من المداولة يجمع الرئيس الآراء » ويبدأ بأحدث التضاة - 
باجم ء ارا اث دلي برايه اما 6 ) » وبما أن الاحكام تصدر 
ع أو يتها , ( ۱/۱٩۹۷‏ ) > فاذا لم تتوفر الاكشرية وتشعبت 


الآراء لو 
ازلتة ن دای > فالفريق 'الاقل عددا ( هذه الحالة خاصة بالمحكمة 
باوب قضاة أو سنعة:”. ˆ ( أو الفريق الذي يضم أحدث القضاة 
Ii IY‏ ۳ الاين الصادرين وذلك بعد أخن الآراء مرة ثانية ١‏ المادة 
الحا #عني أن المحكمة اذا كانت مؤلفة من ثلاثة قضاة.» كما 
ل نت مو هو 
آ ب أكثر 0 اللطر الجماعية , و تشعبت ت آراء القضاة كيام المداولة , 


القاضم ١‏ 
افا ظ 


4 
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. على محضر المحاكمة ( والمقصود بذلك في ذيل مسودة الحكم ) , ولا يثبت هذا 


الرأي في نسخة الحكم الاصلية و" ينطق به 2 ويجب في جميع الاحوال أن 
ينص الحكم على صدوره بالاكشرية أو بالاجماع ( المادة 1914 ) كما يجب أن 
يكون القضاة الذين اشتر كوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم ( المادة ٠ )۱۹١‏ 


أن يعلق جلسة المحاكمة فترة قصيرة , للمداولة , وني هذه الحالة ينسحب القضاة 
الى غرفة المذاكرة > فاذا اتفقوا على اصدار الحكم بالاجماع أو بالاكثرية , 


عادت المحكمة الى الانعقاد » ونطق رئيس المحكمة بالحكم في الجلسة . كما يجوز 


ت ١‏ 97 المراقعة , تأجول اصدار الحكم الى جلسة اخرئ قونية 


- واذا اقتضت الحال , تأجيل اصدار الحكم مرة ثانية » يتوجب على المحكمة 
أن تصرح بذلك في الجلسة مع تعيين. اليوم الذي يكون فيه النطق بالحكم › 
بعد بيان سبب التأجيل في المحضر ( المادة TI‏ 


ويتوجب النطق بالحكم علنا في الجلسة بتلاوة منطوقه مع أسيابه 
الماد 7١7‏ )ليا ٠‏ 


ويقلصد بمنوطق: الحكو ,: .فقزاته: الحكفية » أي ما تقرر المحكمة الحكم .يه 
للفصل في الدعوى ٠‏ 

وقد اوجب المشبررع في المستادة ١ل‏ من الاصول يان يتضمن الجن 
البياتات التالية : 2 
المادة ع١‏ من الدستور ٠.)‏ 

اسم المحكمة التي أصدرته وتاريخ اصداره ٠‏ 


i ءال٠‎ - ٠ 7‏ 7۹ء 
بصورة سرية لاسباب. تتعلق بالننلام العام والآدراب الوادت 1 ان لتذمجم م 3 
يكؤن الا بصورة علنة وفقا للمادة ٠١۲‏ . دقرار المحكمة المطعون فيه الذى 
تضمن صبدوره: سرا|::نخالف :للاصول وبالقالون ( قرار محكمة النقيس رقم ١١ ٠١.‏ 
٠‏ المنشور في مجلة القانون ص : 5١؟‏ لعام 1114:) ٠‏ 
009 يجب 07 رونا الحكم ٠‏ عن المحكهة الروحيه ؛ باسم الشعب ا لمر مي في ممورية ١‏ 
وان يكون معللا وفق فا ضيه“ احكام المادة ۳٣‏ من الاضول . و بخلاف ؛ ذلك 
يستحق النقض ( قرا محكدة 'النقض رق 768 1۷۲/٠١/٠۸‏ المشور في مجلة 
المحامون ص .۳۹۷ لعام ۱۹۷۲ ) ٠‏ 


أ 77# - 
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دوا في اصداره وممثل النيابة الذي أبدى . 





ب اسماء التضاة الذين اشس 


5 . سا الخ ١‏ وألقابهم وصفاتهم 9 دن . “كنل مضهم و حصو رهم 


_. خلاصة ما قدمه السو 2 من طفبات ودفو م وما استندوا اله 0 


الادلة عار القانوئية ٠‏ 
1 _ يوأي النيابة العامة » في حالة وجوده ٠‏ 
١‏ - أسباب الحكم ٠‏ 
۸ - متعلوقه . 


وتفص الماد | ١ ٠١‏ / على أنه يحب أن او الحكم مشتملا على الإسياب 
الت بح ٠‏ غليها. 6 وفتطاهمتا الرد على aN‏ لفو التي اراھ الخصوم تد 
طائلة الطلعن” ف0 + ظ | 


و بعك النطق بالگ م 2 يجب ايداع ديوان ٠‏ المحكمة فور!::مدودته: انتمل 
على أسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاة ٠‏ . ويجري تسجيل الك لحكم' قي 
ظرف أربع وعشرين ساعة من يوم النطق به في التضتايا | المنتعجلة وثلاثة أيام 
في القضايا الصلحية . وسبعة | يام في القنيتايا الاخرى ( المادة iL E ٠۲‏ 


أما مسو 5١‏ الك : 7 ظ 
لككتملة على اتا ية ول : فيجب حفظها : ٤‏ 
ملا التاعوئ ڑل ولغوا سد ولك يحور للخصوم الى 'حين اتما تسجيل 
الحكم الاطلاع عليها ( المادة mF ٠4‏ 1 


دبعد الانتهاء من تسجيل الحكم » يستطيع صاحب المصلحة , مراجمة 


)1( و ار غير مكلف. بأن يورد جميع حجج الخصوم والرد عليها . وانما 
اا ا ذكر الاسباب التي اعتمد عليها فى ا عقيدته . : يسدلك 
0 لضمني المسقط لتلك الاقوال والحجج . ولا رقابة لمحكمة او 

لحكم مسبيا تسنبياً صخا ˆ ( قرار مک النتض رقم 1ه كام 3 


1 5 المنشور في مجلة المحامون ص 17" لعاء AAT‏ 
0( 7 أن تالا الروحيد > تخضع لقانون اصول المحاكمات بمقتضى نص الاوج 
ا نون السلطة القضائية > فان توقيع الحكم الاستئنافي المطعون فيه , 
7 المحكمة وآمين السر دون باقي القضاة الذين اش شتركوا في اصداره , 
ا حتواء الملف على مسودة الحكم المذكور خلافا لما توجبه المادة ° بيجع 
إل الحكم باطلا ( قرار محكمة النقض رقم 38 1/4/ 47١‏ المنشور في ميل 
مون ص : 86 لعام 4 )ء : 


س ا 
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المحكوم بها فيه ( لان رسوم لاسكا ن 5 3 i‏ 
: الطرفين » صورة عنها » قبل تأدية الرسم المادة ۸ من قانون الرس 4 
- القضائية ‏ ) » ويجب أن تكون هذه الصورة مختومة بخان امح ٠‏ 


ومما يجدر بالتنويه 2 أن رغية ET‏ 
/ 8 . ريم صاحب المصلحة فى الحصول هذه 
المورة 2 يكون عادة من أجل استعمالها » حسب الحال , اما 3 


ء > * ° 8 ٠.‏ | 
الى خصمه أو لتنفيذه اذا كان صالحا للتنفي: مبأشرة ف داثرة الف لتبليغ لحكم 


اء 
ظ مصاريف الدعوى 





أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى ( المأدة ٠ ) ۲٠١۸‏ ش 


ويحكم بمصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه فيها 
بنسبة مصلحة كل منهم حرس تقد یں المحكمة ٠.‏ ولا يلزم المحكوم عليهم بالتضامر 
بالمصاريف الا اذا كانوا متضنامتين في أصل المحكوم به ( المادة 704 ) ٠‏ 


ومع ذلك » للمحكمة أن تحكم بالزام الخصم الذي ربح الدعوى بالمصاريف 
كلها أو بعضها » اذا كان الحق موضوع الدعوى مسلما به من المحكوم عليه , 
أو اذا كان المجكوم له قد تسبب في انفاق مصاريف لا فائدة منها , او اذا كان 
قد ترك .خصمه على جهل يما كان فی بده من المستندات القاطعة في الدعوي. .و 
بمضمون تلك المستندات ( المادة 7 + 


أما في حالة + الخفاق” کل من الخصمين 2 ببعض الطلبات ٠‏ يجوز الحكم 
٠ 00‏ بان يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف ٠‏ أو بتقسيم المصاريف بين الخصمين 
03 حسب ما تقدره المدكمة فى حكمها . كما يجوز لها أن تحكم بها جميعها على 
03١‏ أخدهما (المادة ۲۱۱ ٠)‏ 









js 1‏ مصاريف التدخل » فيحكم بها المتدخل , اذا و ب ا 
حكم برفضها , أو بعدم قبول تدخله من أنجلها ( المادة ۲۱۲ ) 
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ورا يجوز للمحكمة أن تحكم بالتضمينات ( التمويض ) في مقابل 
لنؤقات التي سرفها احد الطرفين والناشئة عن دعوى أد دفاع قصد بهما 
الكيد ( المادة 7١01"‏ ) * ظ 


0 
تصحيح الاحكام وتفسيرها 


ينقص أو يعدل يعد ذلك من قبل المرجع الاعلى المختص للنظر في الطعن الوارد 
عليه » اذا كان قابلا للطعن » أما اذا كان الحكم مبرما فيكون صالحا للتنفيذ 
باشرة في دائرة التنفيذ ٠‏ 0 : 


وتا دع 3 أى خطأ : 3 
يعني عدم جواز تصحيح أي خطأ ورد فى | الآ هن ق | 
الاعلى وعن طريق الطعن فيه ٠‏ : 0 الدج 


0 خاي أو قا بلا للطعن ظ أن تصحح اخطاء ما الاد ىة عب لكا دة 
أن ابية ‏ ردة فيه 2 من تلقا 5 0 . , 0001 
أو طب البو يي لان ء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصو 

فت جهه قضائية يصن القاتون على حقها ف ذلك کد ار 5 التنفيذ « 


أجراءات معينة ايضا ٠‏ 


: اجراءات تصجيح الاخطاء المادية الواردة في الحكم و نتائحها‎ - ١ 
3000 53 © اذا نين لامک ا اه‎ 
ا تلقاء نفسها » و بناء على طلب احد الخصوم , بعد‎ 
سكم متها » انها وقمت في اخطاء ماذية-ت-كعابئية" أو اة ف‎ 
¢ ر د 7 - 15 ل قد‎ , 
أي تتولى 9 يح هذه الاخطاء 2 بقرار.جديد يصدر عنھا م غا‎ ١ مرافعة‎ 
1 على نسخة ا مداه المداكرة - وعلى كاتب المحكمة أن يدون هذا اك‎ 
1 ) 7١5 صلية وفي السجل , ويوقعه مع الرئيس ( المادة‎ 
ومثال ال ظ‎ 
) : ل الخطاً لمادي الحسابي‎ ' 

و ۴ ۰ - , 
55 ا المحكمة ٠‏ في الحكم الصادر عنها › بالزام المدعى عليه بمبلة: 
روع :دب خاطثة » أي اذا كان يتوجب عليها الحكم باجرة المدعي عن 
ولكني 4“ بمعدل / 01 / ليرة سوزية آي بمبلغ / ١11١‏ / ليدة سورية , 

> ي عملية الضرب والزمت المدعى عليه بمبلغ / ١97١‏ / لر 


2 ERÎ 
x 
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سورية 2 في هذه الحال . - 8 ۱ - “بي ٠‏ 51 
١١١ /‏ / ليرة سورية . تملك لحكمة حق تصحيح هذا الرق وجعمله 


ومثال الخطأ المادى الكتابي : 


أن بر د أ اء ظ عليه ١ ١,‏ . 6 8 5 
اسمه الثابئة فى ملف ال يك في الخكم امار عن المعكمة على حلاف كعاب 
. ۶ لحان عداسات المقاكمة . إو دا 3 : 
الفتار موضوع اندعری . فى ألح؟ الصا ١‏ ای ل 
الصحيح أنوارد فى -لوثائة 1١‏ ا ا ا 
الشركة َ لبر زه من خلال المحاكمة . في هذه الاحوال . تمنك 
لمحكم ن وسح عو کو ا کے عالیه أو تصحیح رقم. العقار : 


۴ ود دز متحتي /' أن التصحيحات المادية ‏ الكتابية أو الحسابية _ 
ا ماو 0 الحكم الصادر عن المعسكمة من حيث لجو هر 1 وان الک 
لمختصة لاقيام بهذه التصحيحات هي دائما المحكمة التي صدر عنها الحكم ٠‏ 


3 ومما توچ التنو ية به . أيضا . أن المشرع اجاز الطعن فى قرار 
التصحيح د تحاوزت المحكمة فيه حةذه ا المتصوص عليه , وذلك. بطري 
الطعن اا للحكم موض.وع التصحيح . ولكنه منع الطعن في:القوار الصادر 
وشن ألم جوج ٠‏ بصورة مستقلة . (المادة ۲٠۵‏ ( 01 © 


ويعود السبب في ذلك الى أن طاب تصحيح الخطأ المادي يتم عادة من 
الخصم جد صدور الحكم اشر 3 و لذلك يتعين على المذ كور اذا رفضى لله 
بالتصحيح أن يطعن في الحكم .الصادر عن المحكمة اذا شاء أمام المرجع الاعى 
في حين أن قرار المحكمة بتصحبح الخطأ المادي الوارد فى الحكم مر شأنه آي 
يغير فغ موضوع الحكم > ولذلك فقد أجاز المشرع للخصم “الآخر أن يطمن فيه . 
فا كيام لتحاوز المحكمة حقها ف التصحيح مع طعنه ف الحكم الاصلي أو بصور: 


ت س اجراءات تفسير الاحكام ونتائجها : 


اجار المشر ع للخصوم 8 يطلبوا من المحكمة التي أصدوت الحكم تفہ 
ما وقع في منطوقه من غموض › ويقدم الطلب فى هذه الحالة بالاوضاع المعتاد 


. 
8 س ر 


)۱( ان تعديل الاساس القانوني لاحتساب تعويض التسريح الذي استحقه المدعي في 
الحكم لايدخل ضمن نطاق التصحيح المادي الحسابي › وقرار المحكمة باجابة طلب 
التصحيح ٠‏ وتعديل التعويض على أساس قانوني آخر » مخالف للقانون ويتعين 
رد طلب التصحيح لتجاوز المحكمة حقها المنصوض عليه في القانون ( قرار محكمة 
النقض رقم 595 4958/4/٠١‏ المنشور فى مجلة المحامون ص : ١6١‏ 
لعام 1954 ) ٠‏ وم ` 
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المادة 5١5‏ ( كما اجاز المشرع rr a:‏ 06-7 


ا الو طن ْ المادة ۲۷٦‏ ( . 


زو الدعوى 
لر شيع 3 ) كم عما يرد 


LES. 1‏ 5 
من هذه الاحكام نلاحظ ما يلي : ظ 0 ١‏ : 
١‏ طلب التفسير يكون انما للاحكام |المسرمة أو الاحكام التي -Ç|‏ 3 
قوة القضية المقضية » أو الاحكام الصالحة للتنفينا مباشرة في دائرة التنفين , 
الطءن ٤‏ الحكم 70 حاجة للب التفسير ) 


لانه بخلاف ذلبټ يجوز 
١‏ يجب أن ترفع بموضوع طلب التفسير » دعوى أصلية ٠‏ ينظر فيها 

المحكمة في نهاية هذه الدعوى قرارا بالتفسير الأطلوب أر برذ طلب التشسعر : 

ف حكم صادر عنها من غموض 2 ويتم ”هذا الرد بكتاب عادي » سواء تضمن 

و أضح وليس فيه غموض E 3 ) ٠ ` ٠‏ 





! اي ليم E‏ 2 
لاصلية التي اشر نا الها ٠‏ من كل الوجوه ١‏ متمما- آالى؟ | الذى تعن :5 ١‏ 

على .الحك الجديد ما يسيري على الحكم المفسر من القواعل الخامة - ق الطعن 
8 اد غير العاذية ) المأدج 1Y‏ ( له تيم | | صنةه بطرق | ٠.‏ 


لفللق إو اا د < ا ا ا 

و 8 ذا كان التفسيد “دار عن. محكمة لا يمكن الطعن فى قزّاراتها 
مه نت : أو شار عن معكمة التاق م وا ا ا 
الت یلال 1 - مبرما أيضناء أها ما عدا ذلك › فيكون: قرار 

بر يقب ٠‏ فق أصول الطعن المقررة للطعن في القرار المفسد ٠“‏ 


o‏ أخرى , يدل ورود النصص , » على قابلية قرار التشتر لليل: 
ا بل + لابن استکمال سبال تنفين الحكم المطلوب. تفسره (9) م . 


0 اا ابيز ) 000 ظ 

جتهد 5 اا ٠‏ 

مجلة یں ما محكية النقض في قرارها رقم ۲۶۰ ۹6۸/١١/١۳‏ المتشر 

5 ا سي دمشق ص : ١‏ لعام ۱۹۸ . ل ظ 1 
> 6 ا م LF Ez‏ : : امنا 

٠‏ الطلب ر “مسي حكم بعد استكمال اسباب. تنفيذه .لان ذلك يجعل.:موضوع 

غير قائمة > وقرار المحكمة برد دعوى. التفسس في. محله ٠.‏ 


( قرار كم اا“ د 
دمشق ص : ۵۹ i‏ عد 7 النشور في .مجلة نقابة محامي 


- ۲۸ 





ص لد حصدم ع چ .| 





الاضافة اليه + تت سثار ال 





يود 


عه ٠‏ بل 2 asê ii‏ ظ : ظ 
KI 5‏ 1 ب 9 أخيرا . أن المشر ع نص قي أحكام المادة ۲۱۸ على أنه 
ادا اخ ت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية .. جاز لاصحاب 
العلاقة ‏ اذا اكتسب الحكم قوة القضية المقضية يد رفع دعوی جديدة يها , أما 
ذات المحكمة اذا.لم يطمنوا في الحكم ) a. ٠‏ 

أي انه في هذه الاحوال لا تملك المحكمة عن طريق طلب تصحيح خط 





: 0 - أو التفسيي ا 


٠‏ الاحكام العامة لطرق الطعن في الاحكاه 


| الطعن في الحكم 2 وسيلة ص انها المشرع “روني لجا اليه أحد 
طرفي النزاع أو كلاهما', من أجل اغاذة النظر في خكم صادر عن محكمة ويقبل 
الطعن » منواء صدر هذا الحكم في قضاء الخصومة أو في غرفة المذاكرة » وذلك 
اما لان المحكمة اخطأت في تطبيق القانون , أو لانها آخطأت في تقدير الوقائع 
أو لان الاجراءات التي بني عليها الحكم باطلة أو لاي سيب آخر 20505٠‏ 


ويكون || ١‏ . قي الحكم أ ما مام المحكمة التي أضكارتسه ٤‏ ف الحالات 
المعيتة تذلك في القانون فما شيو الخال ٤‏ طدرن دغاوي اعادة ا کی واعشراض 
الغ , واما أمام المىجع الاعلى المختص للنظر في هذا الطعن ٠‏ وهذا المرجع 
اما أن يكون محكمة الاستئناف أو محكمة النقض وفق احكام القانون ٠ ` ٠‏ 


ولا بد من التنويه هنا »-أن“الحكم الذي يصدار عن محكمة › بتصديق اضلع 
واقع على نراع معروض عليها › نتيجة اتفاق الطرفين ٠‏ المدون” آثثاع المحاكمة 
في محضر الجلسة أو بمقتضى صك خطي صادر عن الطرفين › لا يعتبر حكما 
بالمعنى القانوني العام ٠‏ لان النزاع فصل فيه بارادة الطزفين » ودون: تدخل 
من المحكمة 2 وانما يعثبر من العقود الرسمية.. كالعقود التي ينظمها الكاتب 


۳ 
/ 


(1)- اغفال .المغكمة .في حكمها .الفصتل أ في للب . تثبيت؟ الحغن.:“الامتياطن”<لا 'يعتبى من 
الاخطاء المادية , وانما هو اغفال الفصل في أحد. الطلبات 'المؤضوعية ٠‏ يسوم 
للمدعي ممارسة حقه المنصوص عليه في المادة / 7١‏ / برفع دعوى جديدة أمام 
1,6 المنشور في مجلة المحامون ص : 5905 لعام ٠ ) 1607٠١‏ 


د 115 ب 
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”العدل ٠‏ وتقبل التنفيذ مباشرة في فى داثرة التنفيذ r‏ 0 و لذ لك فان 
الحكم الصادر عن محكمة بتصديق الصلح e‏ بان لطرفين » وان سكت 
المشرع في القانون عن ذكر قابليته للملمن و عدمها » لا يقبل الطعن وفقا 
لطرق !الطمعن لعاديه بالاحكام ¢ و هذا لا يمنع » أعحلك الطرفين من رفع دعوى 
اصلبه جد يد 5 أمام المحكمة المختصة 2 أذا كان يهدف منهأ مثلا > طلب الح 


ببطلان عقد الصلح الجاري ٠‏ 


با قد طرق الطعن في الاحكام : 


الفئة الاولى : طرق الطعن العادية : 
5 الطرق المحددة آلا .+ س ]م 5 . 
بيار به ة في نون والمقبولة للطعن في الاحكام دوں تعيين 
الفئة الثانية : طرق الطعن عير العادرة : 
وه | 1 
EEE‏ التي نص عليها القانون "للطمن ف الاحكاء وللاسباب 
9 مثال تللق + الاحكام الى دة 2 المادة / ۳Y1.‏ 
ا فقد اجازت هذه الاح م للمحجوز عليه فى الخ الاحتا / أن 
ير الواقع على أموائه بطريق دعوى مستقاة و کی ا 
صورة قرار الحجز ٠‏ وليشدم العلسن الى المحكمة .إل( قورت 
ی کي با 


الحجى: , 
لحجز با يكوث مقبولا الا لسببين الاول أن يكون الحاجن غي مسي بطل 


الحجز والثاني أن تكون اجرا ءات الحجز باطلة 


و سنا فهر | الاشارة اليه ٤‏ أن عل یق اأطعن العادي 2 الحم 

0 54 في الطعن ' اذا كانت یک درجه ثانية ‏ اعادة ر e‏ 

الحكم اون ا '؛ صمن نفس الشروط المندوة الدج م بلي 

ف الل ن للك أ را طريق الطعن غير العادي . فان سلطة المحكمة التاظ ج 
ي بحث العيوب التي اس عند اليها الطاعن في طعنه ٠.‏ 


6 > من يحق له الطعن في الحكم : 

نص المادة 8١16‏ من الاصو صول على ما يلي : 

6 

). أو قل مهن في الاحكام الا من المحكوم : علي بولا يقبل .مون رضت 
ته ٠)‏ 


للحكم آو قضي له بك ةلكا 
ا ظ 
هل الاحكام يمكن ايراد الملاحظات التالية : 


4م 
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a‏ ا ا 
FR‏ 1 مو م 
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5 الاولى : للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم لاي سبب ٠‏ 

الثانية ١‏ لا يجوز من قبل بالحكم بعد صدوره » وكان هذا القبول ثايتا. 
بصك لا يقبل المنازعة 2 أو بعمل أو أجراء يدل دلالة واضحة على هذا القبول , 
الطعن في الحكم , واذا فعل » فطعنه يستحق الرد () . - 


الثالثة : لا يجوز للمدعي الذي حكم له بكل طلباته أن يطمن في الحكم . 
بداعي أن تعليل الحكم لم يرق له » واذا طعن » فطعنه يستحق الرد ٠‏ 1 


ظ الرابعة : يجوز مدعي أن يطعن في الحكم > اذا لم يقض له يكل طلياته › 

آي اذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض طلباته . كما يجوز له , فى حالة اكتساب 
الحكم قوة القضية المقضية أو صدوره مبرما » كما سبق وأشرنا . رفع 
دعوى جديدة بهذه الطلبات أمام ذات المحكمة ز المادة 7١‏ ) , أما اذا ردن 
المحكمة بعضصس طلبات المدعي INLET‏ با لیعس الآخر ٠:‏ اتو جت بكليه 4د 
شاء الطعن في الحكم > والا سقط حقه في الطلبات المندودة مع سنا | 


ل الخصوم في الطعن : 

لاجراءات المحاكمة في دعوى 2 والحكم الصادر فيها 2 اثر نسبي › بمعنی 
انها لا تفيد 2 حالة تغدد الخصوم والمتنازعان ف قضية واحدة » الا الاشخأص 
الذين باشروا الدعوى . أي المدعين أو المدعى عليهم إو «المتدخلين >- الدين 
رفعت منهم لو عليهم الدعوى ٠‏ أما اتنا ين لم . يختصموا أو يمثلوا 5 الدعوى 
قلاريمكن أن يتح عليهم بالحكم المصادر فيا + 


وكدذلك الحال 2 ف الطعن بالاحكام : فافاد صدر حكم من محكمة البداية 
مثلا على عدة أشخاص وطعن أحد المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق الاستئناف: 
نان قرار محكمة الاستئناف لا آي له الا بالنسبة للمستأنف. فقط > أما المحكوم 


:1( اذا طلب المحكوم عليه تفسير الحكم » وقضت المحكمة برفض هذا الطلب بحكم 
بالحكم > ولا يعقل أن يلجا الى طلب التفسير .من ينوي سلوك سبيل الطعن في 
الحكم المطلوب تفسيره ) قر ار محكمة النقض رقم 6 5 1/1 المنشور 
في مجلة المحامون ص : 5٠١‏ لعام ١455‏ ) , وكذلك اذا طعن المعكوم اله في الخكم 
الابتدائي الصادر بالزام المحكوم عليهما بالتعويض عن الضرر »> وصددر 
الحكم الاستئنافي برفض هذا الطعن ٠‏ فلا يجوز للمستأنف عليهما ( المحكوم 
. عليهما ) الطعن في الحكم الاستئنافي » لان هذا الحكم لم يمس الحكم الابتدائي 
الذي ارتضيا به ولم يطعنا. فيه 2 ولا يقبل ممن رضخ للحكم ممارسة الطعن 


المنشور في مجلة المحامون ص : ٩۲‏ لعام ٠ ) ١95314‏ 





Scanned by CamScanner 


HEE SE ALTE ESS A 

SEK NSE RARE 
عا ر‎ E RE 
RR SC URES 


بآي طريق عملا بالمادة ۲۱۹ ٠‏ ( قزار محكمة النقض رقم ۹41٤/1/١١ ۲١١‏ 








- بعر در‎ 4 
38 4 2 
“A AROS 








1 ' هوا للحكم » ولم يطعنوا فيه » فلا پستفیدون من الحكم 
عليه الأخرين ٠٠‏ | . | عليه المستأنف ٠‏ ظ 

هآ ا > ورد في مطلع الادة 105 والعص. العاني ( لا :.يستفيود رمن, 
الملعن الا من رفعة › ولا يحتيخ يه الا على من دايع 5 ظ 

< ولكن المشرع استثنى من .هذا المبداً حالات معينة وردث الاحكام پشانها 
في الاحكام المتممة لنص المادة ۲۲۵ كما يلي ( "* على أنه اذا كان الحكم 
صادرا في موضوع فر قا بل للتحؤانة ”7 ,و في التزام بالتضامن» ع أو ف دعوى 
يوجب القانون فيها اخثصام اشخاص مغينين 2 جاز لمن فاته ميعاد الطمن 
من المحكوم عليهم أو قبل الحكم 2 أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع 
في الميعاد من احد زملائه . منضما اليه في طلباته ٠‏ واذا رفع ألطعن على نتن 
المحكوم لهم في الميعاد وجب أختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة اليهم ٠‏ 
كذ لك فيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من أيهما « ف الحكم 
لصادر في الدعوى الاصلية > اذا تحد دفاعهما فيها » واذا رفع طعن على 
يهما جاز اختصام الآخر فيه ) Mi ٠‏ ظ 


يباين كا لك اذ يملق بالدمادي اللو ار 
ومثال الدعوى ذات حكم غر قايل للتجزرثة : 
ى الدعوى التي تهدف الى طلب احداث حق ارتفاق بالمرور على عقار مصاعة 
ر ف ور رفعت في مواجهة مالكى العقار المطلوب الارتفاق عليه ( )ي 
ومثال الدعوى ذات حكم بالزام بالتضامن : 0 
4ن التي فصل فيها بالزام المدعى عليهم بالتضامن بدفع مبلغ مين 
' ومثال الدءوى التي :وجب القانون اختصام اشخاص معينين فيها + ٠‏ 


الدعرى التضاء ا ١‏ ض 
4 لقضائية نة ١‏ 1 ال | 2 , : 2 00"9. 9 س 


1) داجع في هدا الیش مه ایت اد اي 00 

ا © 5 امشو قرار' نحكمة القن “ز۸ 00/17۹۳ ١‏ 

ظ 0( مجلة القانون ص 1 717 العام 341 ۰ 7 ب 1 المنشور ي 
١ : : 1 ! 57 ٠ e‏ 3 

50 جع .ا الرضوع قرار: محكدة النقض: رقم 7 11/1/۲١‏ المنشور فى 


الجانون ص : ۳٦٦‏ لعام 5 . 






عام 
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رمخاله للدائتين المسجلة حتوقهم في سين 5 
ْ 4 جله حقوقهم في صحيفة العقار قا .: اا 
1 عو ر ف 5 1 
١‏ في هذه الدعاوي الثلاث » اذا 3 : 
٠ - i‏ اذا تعدد المحكوم حليهم ٤‏ وظعن واخن 
ظ بالحكم. في الميعاد > ولم يطعن الآخوون » فان من حق هؤلاء . حتی لو کا 
0 لملوآ es‏ او EPS‏ الطعن فيه , أن يعلمنوا فيه . أثنام النظى فى 
ملعن (ميلهم : ويكون طعنهم مقبولا 2 ولكن يعتبرون فيه منضيين ١إ‏ مطل" 
هذا الزميل وطلباته فيه ٠‏ مجر از ل الم 0 لى طعن 


© ويجب أن نلاحظ : هذا ان المشرع لم ينصى على اختصام المحكوم عليهم 
المذكورين 1 مام لکت الناظرة فى الطعن ظ :ا نكا أجاز لهم فقطا 2 أو 
| بتعبار خر منحهم فر صه جلد ید 3 للتعرو من الستقومل التاق عن عدم طعتهم 


ظ بالحكم » لتقديم طعن فيه أثناء النظر في طعن زميلهم : 


واما اذا تعلد ايوم لهم . وطعن المحكوم عليه في الحكم شونا جهلة 
1 وأاحد, من المحكوم لهم فقط » فأنه يتوجب › ف هذه الحالة اختصام المحكوم 
لهم الاخرين 2 ولو فات هؤلاء ميعاد الطعن في الحكم ٠‏ ويتم اختصامهم 
اثناء النظر في الطعن من قبل المحكمة الناظرة في الظعن > بادخالهم في الدعوى ٠‏ 





وفيما عدا الاستثناء المتعلق بالدعاوي الثلاث المشار اليها 2 فقد نص 
المشرع. على وجوب تطبيق هذا الاستثناء بالنسبة للضامن أو طالب الضمان فى 
085 الدعوى :"لان كلا منهما . يستفيد من الطعن المرفوع من أي منهما على الحكم 
١‏ اختصام الأخر , أي ادخاله في الدعوى أثناء النظر في الطعن . ولو فات 
020 وواضح ان هلف المشرع من هذه الاحكام الاستثنائية لمبدأ الاثر النسبي 
| للحكم » هو تلافي وقوع التناقض بين آثار الحكم الاضلي ٠‏ وأثار الحكم 
الصادر نتيجة الطعن › في مثل “هذه :الدعاوي والحالات 22٠‏ 
هف مواعيد الطعن وآثارها : ١‏ 
1١‏ يقصد بمواعيد الطعن » الهل التئ. يسقط ببانقضائها. حق: الطعن في 
1 دبد مواعيد الطعن فى الاحكام البذائية أو الاستئنافية ', من اليوم 


في :يلي تبليفها ( المادة ١/۲۲١‏ ) , وهذا يعني أن الاحكام البدائية أو 
ستثنافية. ‏ .سواء صدرت بالصورة الوجاهية أو بمثابة الوجاهيه بحق 


1 
م د م و‎ 
2 ده‎ 1 £ 
نوب‎ LL TE CAS مر‎ SÎ 
OGRA r aR 
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نها لان ميعاد. حق الطعن فيها لا يبدأ زلا 


,۽ فانه يتوجب 





الطعن ف الاحكام الشرعية › فهي ت ذ انشا كالاحكاء 
الذي ياي تاريخ تبليفها ( المادة 081 ) 1 


أما مواعيد 
البداثية » من اليوم 

و مواعيد الصعن ف يد ا ن ا سي لي ات 0 
الوجاهي ( المادة ا(“ 


والعيرة في حفظ المواعيد . كما سبق وذكرنا ٠‏ هي لتازي ذفع الرسوم 
والثامينات التضائية.التي. تترتب. على تقديم:_استدعاء, الطون ۽ ولان ق 
هتا #الاستدعاء 6 اسل الغخاص اله ن الواردة عل الاحثام 4# ق ديوان 
المحكمة > يتوقف على 2 هده الرسوم والعامينات 4 قاش ع “جرد تقديم 
الاستدعاء الى القاضي ا3ء ئشن ١‏ للحكية والتاشر غلينة:.يما يقد تاريحم 
تقدريمنه ٥‏ ظ 


أما ال الط ظ 
قو ق , لط ٠‏ و نشت که د ١‏ 0 : 2 5 ه ٠‏ 
(FTEs)‏ 2 تقضي المحكمة بهذا يت من تلقاء نضها 


ا ب تام 1194 ويمقتضى أحكام المادة /16/ من المرسوم التشر يعي 
0 7 دخل ‏ تعد يلات على احكا م الفقرتين الاوك والقاية من 
| / لتي ميعن ١|‏ رار د لمكا . .0 الكعد يالات تخعايق باضافة أرء 
م 0 على احكام المادة المذكورة , وقد أراد بها كما تقول لائحة الاسباب 
شا ) وضع حد اللاضطراب الذي شاب قرواوات مکی النقضش 
د ن .قبل . تبيخ ليغ الحكم ) ٠‏ ولا بد من دراسة أحكام. كل فقرة 
التشريعى المشا اليه ( ب في انيد عليها م رجي مجاه اراهتاق ,ا © 

يعي الشار ( تسهيل سبل التقاضي في المحأكم ) ٠‏ : 


تنص الفقرة / ٣‏ / المضافة على ما يلى : 
و ببدأ. الميعاد .في حق من .طلب.اتبليغ: الحكم..من اليوء الذي يلي تأر 
طا ا ب سل 8 بیت المحكو م عليهم يعتس التبليغ ساريا بعدق 
ريخ اول واحد منهم » ويتم التبليخ الى جميع السك 
من أحد اطراف الدعوى أو وكلائهم ) ٠‏ اد 


هده الاحكام ٠‏ توجب على طالب التبليغ.أو وكياه » اذ! أراد تبليغ الحكم 


Yé 
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ال خسمه ٠‏ أن يتقدم:ياستدعاء خطي الى ديوان المحكمة » لهذا الفرض , الان 
المر اجعة الشفوية لا تكفي | 


ولأ كان القانون يوجب تبليغ طالب ااتبليغ الحكم أيضنأ » باعتباره 
زحد الاطراف فيه » ونا كان التعادلى في التطبيق «لعملي السابق لاحكام الفقرة 
الثالثة الجديدة 2 يجري دون أن يبلغ طالب التبليغ' ٬لحكم‏ ,2 فقد اعتبر المشرع 
فى الاحتام الجديدة » أن المذكور يعتبر متبلغا للحكم بصورة حكمية 2 ويسري 
ميعاد الطعن في الحكم بالنسبة اليه , بدءا من اليوم التالي لتبليغ من وجهت 
اليه مذكرة تبليغ الحكم > واذا تعدد المطلوب تبليغهم فان الميعاد يبدأ من اليوم 
التالي لتبليغ أولهم ٠‏ 

وهذه الاحكام الجديدة » في حقيقتها 2» تضع حدا لما قد يثيره طالب 
التبليغ » أثناء النظر في الطعن من آنه لم يتبلغ الحكم . وأته يملك بسبب 
ذلك » الطعن في الحكم . ويتقدم بطعن من تبله مبني على تبلغه الحكم فيما 
اذا تم أو على السماع . مما يحدث اضطرابا أمام المحكمة المختصة بالنظر 


وتنص الفقرة / .> / المضافة على ما يلي : ا 
( يسري الميماد بحق الطاعن من اليوم التالي ٠‏ لتقديم. طعنه › اذا لم 
يكن قد سبق وتبلغ الحكم المطعون فيه » ولا يجوز له تقديم طعن جديد ) ٠‏ 


واضح أن هده الاحكاء « تضع د 2 أمام الطاعن 6 الذي يتهدم بطمتة 
في الحكم > على السماع › ( أي قبل ان يتبلغ الحكم الصادر بحقه ) « وآمام 
أى اجتهاد يسمح له بالطاعن ثانية في هذا الحكم ف الميعاد الذي يترتب له 
ددست تبليغه الحكم يعد ذلك ٠‏ 


- ولهذا السبب » اذ! كان الطاعن قد طعن في الحكم على السماع 2 فهو 
بعتبر بمقتضى الاحكام الجديدة الواردة في نص الفقرة / 5 / متبلغا للحكم 


وتعترضنا هذه الجملة الاخيرة ( ولا يجوز له تقديم طعن جديد ) فهل 
ينصرف مضمونها الى أنه لا يجوز للطاعن. اطلاقا بعد تقديم طعنه عل السمااع؛ ‏ 
تقديم طعن جديد ١‏ أو أنه يحق له تقدیم طعن جديد ولكن.من خلال بدء 


سريان الميعاد الذي افتس معه متبلفا للى؟ ) أي 5 ا من اليوم التالي 


۳0 سا 
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لاعن الذي ملعن في الحكم على السماع ٠»‏ متبلنا اللحگم » ولا يحق له بشي 
ْ - يد في الحكم ٠‏ : 
وتنص الفقرة / 6 / المضافة على ما يلي : 
١‏ يسري الميعاد بحق المطعون ضده من اليوم التالي لتبلغه استدعاء طمن 
خصمه » اذا لم يكن قد سبق وتبلغ الحكم المطعون فيه ) ٠‏ 


هذه الاحكام » تقضي بمعاملة المطعون ضده 2 اذا لم. يكن قد تبلغ 
الحكم , معاملة الطاعن ف الحكم على السماع » الواردة في الفقرة | 4 / ٠‏ أ 


أي انه يعتبن المطمون ضده متبلغا للحكم 2 بمجرد تبليغه ها 
استدعاء الطعن في الحكم من قبل خصمه الذي تقدم به على لياس ن 
ميعاد الطمن في الخكم بالنسية للمطعون : ا ا > ديبدأ. 
e 3‏ 4 .ل لد 3 فى 5 زب 21 ٠‏ 5 

لتبلغه صورة استدعاء الطعن . ا من اليوم. التالي 


وتنص الفقرة / 5 / المضافة على ما يلى : 


( وقي جميع الاحوال , فين ا م ی ! ظ ! 
٣ LL‏ يمبعي ان یں فی باسښت ر غاء الطعن المرسل الم اطي ره 
صد > صورة عن الحكم المطعون. فيه تحت حلائلة البطلان ) (') . لمطعون 


سنه اك 57 فیا س ا 
000 م "تعلق اجس اء هام م صا ن لل سسس 8 
ف الفقرات..الثلاث السابقة المشافة الى نص 7 سبك الاحكام الواردة 
| --- الاجراء الهام > هو وجوب ارفاق صورة عن الحكم انعا 
ار > الذي يوجب القانون تبليغه للخصم المطعون ضد ا ئا 
لقعا الطعن المبلغ للخصم دون ارفاق صورة الحكم به , باطلا . 
ن هه 5 .6 ٠.‏ 
ا مطلق > ويتعلق بالنظام العا > ولیس يطلانا تسسا , : 
تجاوزه زفق احكام المادتين ۹و ٠‏ ااا . يبس ١‏ 0 و 


الات ا >٠ ٠‏ 2 يا ضرورة هذا الاجراء , الى أن المشرع فى اما 
ا ثلاث السابقة لاحكام الفقرة / ١‏ / قضها! باعتباز:طلالته ۲ 1 
و الطاعن أو الملل . . باعثبار. طالب التبليغ 
لاجراي“ و د صده متبلغا للحكم المطعون فيه 'حكما »آي بدون “حانحة 

مغ صورة هذا الحكم فعلا الى أي واحد منهم ٠‏ م 


وو 000 . 
سے ےر سے سے 


00 | 1 1 ان‎ )١( 
صورة عن الحكم المستأنف مع لائحة الاستئناف يستدعي ره الاسر‎ 0 
المنشور في «جلة القار‎ 10/1/17 ١5174 انض رقم‎ eye ص : ۷۸ لما‎ 


f ت‎ 


: E SE 
5 3 7 ٍ 7 بت‎ 
E 

37 
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| ومما تجدار الاشارة اليه هنا ء أن تطبق احكام الفقرة / أ /م/ء أثار مع 

ىء نفاذها ء صعويات في التطبيق العملي بالنسبة للاحكام الصلحية الوجاهية , 

لان دوادوين المحاكم الصياحية . كانت تتا خر »> پسیبتب کر الاعمال وتراكمها , 
تسجيل هده الإحكام بعد صدو ر ها ف الميعاد المحدد لها > مما بتعذر معه 


5 ل الطاعن > اذا كان ام صدر بحمقه وجاهيا 4 الحصول على صورة الحكم 


ولكن هده الصعو بات « زالت مح الزفڻ « بحيث تسكن القول « بأن 
اجام هذه رة ۾ شاعدت »> كي حث ٠‏ دوادين مني السلحية على ع 


ا 


۷ 
الطعن في الحكم بطريق الاستئناف 


آ - تعريف هذا الطعن : 

اذا نص القانون على أن الحكم النها ئي الصادر في دعوى 2 عن محكمة 
أو ه هدئة قضائية » قابلا للطعن بطريق الاستئناف » فهذا يعني أن القضاء 
هذه اال هو على درجتين « الاولى درجة المحكمة التي لوكت الح 4 
والثانيئة درجة التت' أضي انام محكمة الاستئناف 2 كما هو الحال في جميدع 
الاحكام الصادرة عن محاك. Sa‏ 2 وجميع الاحكام الصادزة:عن محاكم الصلح 
عدا المبرمة متها ˆ 


, أما اذا نص القانون على أن الحكم النهائي السادو في دعوى 2 عن محكمة 
أو هيئة قضائية ة . يةبل الطعن بطريق النقض > فهذا يعني أن القضاء في 
هذه الدعوى هر على درمجة واحدة ( كما هو الحال في جسميع الاحكام الصادرة 
عن المحاكم الشرعية ٠‏ 


٠‏ ولا تكون الاحكام » فابلة للطعن 50 الا لاستكناق” : الا بنص في 


القاتؤت > وقد سبق الاشارة الى آأهم هذه الاحكام في بحث اختصاص محكمة 


وعلى ذلك يمكن تعزيف الظعن نطريق الاستثناف يما يلي : 


YY -‏ سه 
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1 لول الى حكم استئنافي جد ید › 





المحكمة بسبيبه من نشر الدعوى » واعادة البحث والتدقيق 
امو ضوعيه والقأنونية ٠‏ المتعلقة باسباب الاستئناف ‏ 


الناحيتين 
صحيح » من الناحيتين المذكورتين ) ٠‏ 


> من 

2 معاد الطعن بالاستئناف : 

ويقصد به » الميعاد الذي يجب أن يتم من خلاله الدلعن في الحكم ٠‏ 

وهذا الميعاد »> هو خمسة أيام بالنسبة للاحكام الصادرة في المواد المستعجلة 
عن قاضي !لامور المستعجلة أو عن رئيس محكمة البداية أو قاضي الصلح 


وصف كل منهما قاضيا للامور المستعجلة تبعا لدعوى الاساس ) المادة 


١/117‏ ( > وتىت محكمة الاستئناف .في الطعون الواردة على الاحكام. المستعجلة 
قرار لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة ( المادة ۲۲۷ ) ٠‏ 

وهو خمسة عشر يوما بالنسبة للاحكا الاخرى التى تقبل الطعن بطرية 
لاستئناف ( المادة SE ٠ ٠ ) ١/1714‏ التي د 


ويبدآ الميعاد »> من اليوم الذي ر تأر يع تبلية ال ۾¿ ما لم ف 
لقانون على خلاف ذلك ( اماد ۳/۲۲۵ كا يخ ی س يرق 


والمقصود بهذا التحفظ الاخير » هو أن المشرع آحيانا 2 يجعل ين 
عريان الميعاد من يوم آخر » كما هو الحال بالنسبة لميعاد الطعن فى الاح 
لصلحية الصادرة وجاهيا » فان ميعاد الطعن فيها بالنسبة للخصم ا 
لحكم وجاهيا بحقه › يبدأ من اليوم التالي لتاريخ تفهيم الحكم وليس تبليذه ٠.‏ 

ج - شروط الطعن بالاستئناف : ظ 

يجب أن تتوفر للطعن في الحكم بطريقة الاستئناف 2 حتى يكون مقبولا 


لشروط التالية : 


شرط الاول : وم 
لشرط الاول : 02و حاص بالخصوم : 


وقد نص- . 
٠ ٠‏ صت عليه المادة ۲۲٠‏ كما يلي : ( يجوز للخصوم في غير الاحوال 
أستشناة. بنصن في القانون أن يستأ نفوا احكام المحاكم البدائية ) (').. 


١ ١‏ ماني 
١‏ سيوم الاحكام الصلحية أيضا ‏ غير المبرمة ‏ مشمولة بأحكام المادة ١ن‏ 
متتضى التعديل الطارىء بأحكام المرسوم التشريعي زقم 1١‏ لماع ۱4۷۹ ٠٠.‏ 


STA 


e ا‎ 
E 
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وهذا يعني أن ال ين 

يصسي لخصوم الذين كا: | [ : 
ge‏ : ' توا طرفا في الى ال _. 
ا 4 9 قي احكام محاكم البدائية : وان 535 فر 8 منهما ٠‏ 
إل ف من أحد هولاء الخصوم شروط الاهلية والے) 7 ا ن 
الشوط الثاني : وهو حاص بمن يوجه الاستئناف ضرم . 


, 0 © | ر۰ ص29 ه د 
Ka‏ الامتئناف الى الخصم الذي كام طرفا 2 الدعوى أو ممسر” 
فيها أو الى وره اي منهما »يجبا آن .تتؤفرة ف ھۇلاو ايشا رونل إلى - 
والمصلحة والصفة ١ - ٠‏ 


الشرط الثالث : وز خاص باستدعاء الاستئناف : 


يتوجب ان يراعى في استدعاء والاستئناف المرفتوع لخكمة الاستئناف 
الاوضاع المقررة لاستدعاء الدعوى > وأنت يشتمل على بيان الحكم EA‏ 
وَأسباب الاستئناف والا كان باطلا ( المادة ۱/۲۳۲ و ۲) ٠‏ ظ 


وهذا يعني ٠‏ أنه يجب ان تتوفر في استدعاء الاستئناف البياتات ال 

اوجب المشر ع ايرادها. في استدعاء الدعوى والميينة ف احكام المادة 985 , 

وقد سيق تعدادها في بحث اجراءات الخصومة › كما يجب أن يشتمل الاستدعاء 

على بيان يتعلق بالحكم المستأنف ( أي ذكر رقمه وتاريخ صدوره والمحكمة 

التي اصدرته وخلاصة عنه )-وعلى بيان آخر يتعلق بأسباب. الاستئناف ( أي 

ذكر الاوجه القانونية أو الادلة أو الدفوع التي من شأنها ان تلفي الحكم 
أو تعدله ) . ظ 00 تھ 


الشرط الرابع : وهو خاص بالطلبات الجديدة : 

أجاز المشرع للمستانف , في أحكام المادة ۲۴۳۷ 2 أن يثير في المحكمة 
الاستئنافية » آي دليل جديد لتأييد اسباب استئنافه 2 أو أن يتقدم باي 
دفع ا 9 ا اصلاح الإاخطاء الواردة ف الحكم المستأئف › وذلك اضافة 
الى ما قدم من أدلة ودفوع امام محكمة الدرجة الاولى ° . 

اما بالنسبة للطلبات الجديدة فالامر يختلف 2 وذلك لان is‏ 
في أحكام المادة ۲۳۸ مبدأ يقضي بأنه لا 2 0 am‏ 
يسبق له اثارتع محكمة الدرجة الاولى ( والمقصود بهذه الصليات 
و ثارتها ل 37 > و اذا قدم المستأنف مثل هذه 


الک ك أن ترفم .بمو ضوغها دعوى مسحقلة ( 1 
۱ ات فيتوجب عل محكمة الاستئناف من تلقاء نفسها أن تحكم بعدم قبولها ٠‏ 






ولك المشرع , وفي أحكام المادة ۲۳۸ المنذكورة.2 استثنى من هذا المبداً 
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3 0 5 5 اننا > إإإ سحي 1 
EE‏ ]1 - 1 | ل هس ١‏ أ امسا ١ش ٠‏ 
9 در ع ر , ت 4و قنع 5 


9 0 3 لاو و ما ين ين من 

| ى د المعرع وادخل على هذا المبدأ والاستثناءات المتعلقة به , مير 
7 ردا أورده كاضافة على أحكا المادذة ۲۲۳۲۸ بموجب احكام المادة / ۱۷ 

١‏ المرسوم التصريمي رقم ٠۳‏ لعام 1175 وينص على ما يلي : ( ٠١‏ ويجو: 


بقاء الطاب الاصلي على حاله تغيير سببه والاضافة اليه ) (') . 


وتقول لائحة الاسباب الموجبة لمشروع المرسوم التشريعي المشار اليه 
المتعلقة بتبرير ورود النص على هذا المبدأ الجديد ( بأن النصوص الحا 
معت ,تقير سبب الطلب الاصلى في محكمة الاستئناف والزمت صاحيها باق 
عوى جديدة بها » مما كان يضيق أمد المحاكمة والوصول الى الحق » فرآي 
لشروع أن يسمح يتفي السبب أو الاضافة اليه » مع بقاء موضوع الطليئ 
لاصلي على حاله ) ٠‏ 


e‏ نمم جیار بار هنأ., أن.. الميدأ الاصلي التي أورده المشرع فى الماد 

ااي يقضي يعدم جواز. تقديم طلبات جديدة لاول مرة امام کا 

ناي 4 مبني على أن..منح أحد طرفي الدعوى هذا الحق > .من شأثه أن 

e‏ التقاضي على . فیچ و فب تمو یت یر حه 9 درجات العقاة 

على الخصم ا ٠‏ ولان قبول:طلبات جديدة يتناف مع طبيعة الاستئناف › 

OEE‏ محكة الدرجة الاو لى وتخطئة لعملها ٠‏ ولا يمكن التصور 
ت في أمر لم يعرض عليها و بالتالي في أم لم تقصر فيه ٠‏ 


ا دمع ذلك کله > يمكن القؤل › بأن المبدأ الجديد » الذى وضع 
IT‏ هوې الاستئنافية » يحقق الهدف الاول من أحكام' المرسوء 
۴ “لي بام ) ۲ ) العام ۱۹۹ وهو تسهيل سبل التقاضي » ويفتم المجال , 
عل حال نف إو المستأنف عليه تقديم طلبات جديدة مع بقاء الطلب الاصلي 
2 | لاول مرة أمام محكمة الاستئناف » وتكون هذه الطلبات الجديدة 
د ٠‏ سوام تناولت.تذيير بب الطلب الاصلى أو الاضافة اليه ٠‏ 


اأ ا ١٠ء‏ . ع سو 0 3 ' 
لشرط الخامس : وهو خاض بالتامين الاستئنانق :' | 
أذ يتوجب على المستائف أن يودع في منعاد. الطعن التأمينات القانونية 


ااا بدأ الجديد مأخوذ حرفيا عن النص الموجود فى المادة 718 من قانون الرافعات 
لط المصري الجديد لعام 04 . الس وجو ي | ابن 
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لنصوصٍ عليها في قانون الرسو 


١‏ والتامينات -» ٠.‏ وم ه 
. .خلاف ذلك ( المادة ۳/۲٣۳۲‏ ) -- اام ما لم يرد نص على 


ودفع التأمين الاستئنافي » في ميماد الطعن , 


55 (1) 5 
وحقظ المواعيد كما سبق وآ تا » توا“ : 

کا ا ت ر ١‏ ويتملق مصسير هذا التأمين بمصر 
الاستئناف ' ل ند ١‏ لحكمة برد الاستئناف صودر التأمين وقد ايرادا 
للخزينة » وان قضي بقبوله وفسخ الحكم المستانف والحكم برد الدعوى » أعيد 
التأمين و فسن الحكم لمصلحة المستانف جز شنا وحكمت 2200 
بموضو هد جزء »> صودر من التأمين الج المنأسب :+ وق 
اة ٠‏ وأغنه الباقي go‏ لجزء ب » وقيد لحساب 


شرط لقبول الاستثناف , 


يترتب على قيد استدعاء الاستئناف الآثار التالية : 
الاثر الاول : عدم جواز تنفيذ الحكم المستانف : 


وهذا الاثر نصت عليه المادة 648 من الاضول كما يلي : ( لا يجوز تنفيد 
الاحكام جبرا ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائن , الا اذا كان النفاذ المعجل 


منصوصا عليه في القانون أو محكموما به ) ٠‏ 


ومن هذا النص .ء ثلاحظ .أن :الاحكاء: القابلة. للطعن بطريق. الاستئناق ‏ 


ظ غير المشمولة بالنفاذ المعجل ‏ لايجوز تنفيذها ٠‏ وهنا يعني أن هذه الاخكام 


حتى .ولو استوؤنفت يعد المتعاد المحدد للطعن فيها » فلا يجوز تتفيذها » الى أن 
تفصل. محكمة الاستئناف في الاستئناف من حيث الشكل ٠‏ والسبب في ذلك . يعود 
الى أن الطعن بالاستئناف قد يرد غلى بطلان سند تبليغ الحكم المستأنف 2 وفي 


هذه الحالة , لايد. من أن تتاح لمحكمة الاستئناف » مجال بحث هذا الطمن ٠»‏ 
من ناحية. الشكل » فاذا قضت بقبول الطعن شكلا استس أشى عدم جواز تنفيذ 


الحكم الا : وان قضت برفض الطعن بالاستئناف شكلا 2 فان الحكم 


الصادر عن محكمة الدرجة الاولى يصبح صالحا للتنقينذ الجيزي في دائرة 


التنف نفك * 





٠ )1(‏ ان عدم الرسم والتامين القضائي يستدعي :رد الطمن. شكلا ( قرار. محكمة النقضق ٠‏ 


رقم ۲۶۲۲ 4۸4۲/۱۲/۲ المنشور في مجلة القانون ص : 3١‏ لام 1۹۸۴ )7 | 
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5 . دئث, الدعوى أنائية)ا واعادة البحث والتدقيق . | 
ستئناف ) من شر 1 19 > فيها 1 
ا ا والقانو نيه المتعلقة بأسباب الاستئناف 
وهنا الاثر نص عليه المشرع في المادة ۲۳٢‏ كما يلي : 
١‏ ينشر الاستئناف الدعوى أمام ت الاستئناف بالنسبة ل ل 


وهده+ الاحكاغة“تعغتى » ان اسباب“الاستئناف . اذا كانت تنال من الحى 
المستأنف بمجموعه و بجزء منه وتقضي بفسخ الحكم المستأنف كله أو جز 
مته » فيستوجب على محكمة الاستئناف , بعد تقريرها الفسخ أن تحكم فى 
موضوع الدعوى كلها بحم جديد » أو أن تحكم بتعديل الحكم المستأنف لجهة 
الجزء الذي فسخته منه ٠‏ كما تعني أيضا أن الحكم المستانف اذا لم يفصل 
في الدعوى ( کان يتضمن الحكم المستأنف رد الدعوى لعدم اختصاص المحكمة ) , 
فيتوجب على محكمة الاستئناف اذا وجدت اسباب الاستئناف مقبولة » أن تفسخ 
الحكم المستاتف وتحكم أيضا بموضوع الدعوى ٠‏ ظ 


الاثر الآالث:: وهو خاص بالاثر التبعى للطعن : 
تنص المادة / 7١‏ / من الاصول على ما يلى : 


الاحكام التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قبلت ضرآحة) . 


ا e‏ تعني أن جميع القرارات التمهيدية والتحضيرية والموقتة , 

ا دب 205 من الاحكام التي لا تنهي النزاع ولا ترقع يد “المحكمئة عن 

oN‏ ولي صدرت أثناء النظر في الدعوى قبل صدور الحكم النهائي 
الحكم النهائي .ا مستانفة » مع الطعن الوارد بالاستئناف على 
١‏ د نت هدم ف٠‏ - |“ 9 ٠‏ 


الس الواردة في المادة .ملا > في حقيقتها ٠»‏ وضعت لمصلحة المتظلم من 
ا لني بطرح النزاع آمام محكمة الاستئناف مع مجموعة القرارات 
قد طم “52 من خلال النظر فيه » سواء تلك التي كان الخصم المتظلم 
حيو و بصورة مستقلة ( كالاحكام الموقتة أو المستمجلة ) أو تلك التي 
يستطيع لطعن فيها الا مع الطمن في الحكم الصادر في موضوع الدعوى ٠‏ 


دما دل اذا .قضزبت..محكمة الى رة :الول بعدام: قبولة سا عالشهاد: 


AES 


Scanned by CamScan 








لاشات الد « 3 2 
: عوى »2 وهنا القرار لا يقبل المل. 
لطا الدعوى ¢ أو اذا تت ا 3 الس اودر الصادر 
ا عه مستقلة 2 ولكن صاخب العلاقة يطعت ا 5-5 
سكم في »2 الصادر في موضوع الدعوى , يساتشبع. اعد 8 
الاحكاء abs‏ أيضا ١‏ 2 : عتبار هده 


ه ‏ اجراءات الطعن بالاستئناف : 


يرفع الاسجتياف. ء باستتغا 2 14 
ايداع الاستثتاف » باستدعام يقدم الى محكمة الاستئناف متضمنا البيانات 
التي اوجب المشرع تضمينها فيه » كما سبق وذكر ن . لبيانا 
و يقد أستدعاء- إن افع . و AY,‏ 
0 لوو 7 6 ۰ فقا للتعامل التضاثي + آل رس سک 
e‏ 1 ا م تاريخ تقدايمه , ويشبرح عليه أنه قدم من المستأنف 
: 7 و من وكيله , تم يحيله الى ديوان المحكمة من أجل حساب الرسوم 
المترتبة عليه وتحديد مقدار التأمين القضائي ٠‏ واستيفائتهما من المسعاتقة :2 


واعاس القضائي 2» يسمح في رفع استدعاء الاستئناف » عن طريق 
المحكمة التي |صدرت الحكم المستأنف »> وف هذه الحالة 2 ويعد تأشير ل 
هذه المحكمة على تاريخ تقديم الاستئناف من المستأنف أو وكيله . وبعمن 
استيفاء الرسوم والتامين القضائئي المثرتية” غليه ‏ يشل ديؤان المحكمنة : 
ملف الدعوى » مع استدعاء الاستئناف وكافة مرفقاته الى محكمة الاستئناف 
ليجزي قيده في السجل الموجود في ديوان هذه المحكمة )١(‏ . 

وفي حالة تقديم الاستدعاء مباشرة الى محكمة الاستئناف 2 وبعد قيده , 
يتوجب على كاتب ضبط المحكمة » أن يطلب من المحكمة الثي صدر عنها 
الحكم المستأنف . ارسال ملف الدعوى المتعلقة به . بحيث يصل اليها قبل 
موعد الجلسة ( المادة ANN‏ ظ 

ثم يجري تبليغ المستأنف عليه » صورة استدعاء الاستئناف وصور عن 
الادراق المرفقة به »> وخاصة صورة الحكم المستأنف , وللمستأنف عليه » بعد 
ان يتبلغ » أن يقدم ردا كتابيا »> وعندئذ تطبق أحكام المادتين 14 و 14 من 


الاصول ( المادة 714 ) ٠‏ 
تب 


Scanned by CamScanner 













0 +“بافة فاضعة لا تیا 
000000 ن الدعوى الاستتتافية + غا لاصول تبادل اللوائع 
ف ل المتعلق د 


< - الستائف عليه 
اله ججمشفه صورة استدعاعء الاستئناف 2 فاذا قدم المستا نف 


ثمانية ايام تلي تاريخ ٠‏ الستائف وه 
بيه اھ م تله تأنف وفق الاصول ٠‏ 
عليه هذا الجواب » في الميعاد ؛ يجري "++ فى الا صو 
ونما انقضاء ثلاثة أيام 5 تاريخ تبليغ المستأنف جواب المستانف عليه , 
العرآب > يعرض كاتب محكمة 
موعد جلسة المحاكمة فيها › سم يجري تبليغ أطناف الدعوى هذا الموعں. ٠‏ 
و اجراءات المحاكمة الاستئنافية : ` 
تنص الادة ٥9‏ من الاصول المعدلة بأحكام المادة ۷١‏ من المر سوم 
التشريعي رقم ١١‏ لعام 1۹۷١‏ على ما يلي : ) 0 


١ )‏ اذا تخلف المستأنف أو المستاتف عليه ف الحلشة الاولى لت ال 


القضية الى جلسة ثانية يبلغ المتغفيب ميعادها » فان لم يحضرها فصلت المحكمة 
في موضرع الاستئناف . أما اذا كان احدهما قد تبلغ ميعاد الجلسة الاولى ‏ 


بالذات ' ٠‏ يجري اخطاره وتجري المحاكمة يحقه وجاهيا ٠‏ 


) اذا غاب المستأنف والمستأنف. عليه معا قررت المخكمة ترك القضة‎ ١ 


٠ للمراجسة‎ 


۳ - اذا لم يراجع أحد الطرفين المحكمة خلال ستة أشهر من قرار الترك 


تقرر | لحكمة ش شطب استدعاء الاستئتاف من تلقام نفسها ) ١‏ 


التعديل الطارىء .عام 19174 على أحكام هذه المادة يتناول فقط , حال 
ه ٠‏ 1 ؛ . 3 : 
كبايغ حد الطرفين ‏ ميعاد الجلسة الاولى بالذات » وفي هذه الحالة لا يتوجب 
لجهته بمثابة الوجاهي * 0 0 ١‏ ظ 


0 . واحكام هذاه المادة 7 يبصورة عامة » لا تختلف ف آثار الحضور والغياب 


محكمة الاستئناف في حالة غياب الطرفين. معا عن حضور المحاكمة رغم تبلقهما  ٠‏ 
ظ موعد الجلسة: » تقرر ترك الدعوى » أي :رفمها. من جدول آعمال . ٠‏ 

لحامه موقتا 2 ولا تقرر «شطبها كما هو الحال::بالنسبة للدعوى:-الصلحية . 
د أو اليدا تة » فاذا لم يراجع:آحد. الظرفين » محكمة الاستثتاف. + خلال مدع 


أو تقهمهما 
أ الحكنة 





7 0 E 
: 5 
2 6 
١ EA 
O sS 
2 . 0 4 و 0 غ1 ر‎ 
٠. وات عا ا‎ 
5 3 Ga a 
* 4 يه‎ / Ld 8 
د‎ 1 5 2 CE < 
98 r ESE ا‎ 
, , 2 202 0 





الاستئناف ملف الدعوى على الرئيس ليحدر 





من الآثار ما يترتب على قرار شطب الدعو 


ا زد 3 ٠.‏ | 9 ش ٠‏ 5-5 
سا سھهن وك س ر التزك 6 قعل المحكمة 4 تق it‏ ڈو 4 
۶ء أ » ¢ 8 8 5 ٠‏ :2 أن ر ¢ 0 س تلم منفسها 0 2 


ى من قبل محكمة الدرجة الاولٍ(') . 
وقيما عدأ ذلك ¢ 5 
١‏ يجري على الدعوى في الاستثنان » ما اد 
على الدعوى أمام محكمة .الدرجة الاولى سوام قيا يتمق بالا 1 ا 
ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ( المادة gs ) ۲٤٠١‏ 
إن سه الحكم الاستئناتي : < 


سبق وذكر نا ٤‏ كيل قليل « ف بحث آثار الطمن بالا ساف « ا بتو جب 
عل سک الاستئناف اذا كان الحكم المستائف لا يتضمن الفصل في موضوع 


الدعوى » وكانت الدعوى صالحة للفصل » أن تفسخ هذا الحكم وتحكم في 


١ ٠ موضوعها‎ 


فسخ الحكم المستانف كله أو جزءا منه . أن تحكم في موضوع الدعوى كلها أو 


في موضوع الجزء الذي تعرض للفسخ , أي انه لا يجوز لها أن تعيد القضية › 


الذي فسخ ٠‏ ظ ١‏ ظ 
و یستشنی من ذلك « ما لو بَبين لمحكمة الافنتئتافت 6 وللاسباب الاستئنافية 
الواردة على الحكم المستأنف .2 أن هذا الحكم صدر عن محكمة الدرجة الاولى 


00 خلافا. لاحكام الاختصاص المحلي ¢ فهي ف هذه الحالة تافل > و تعد ان تقرر 
٠٠‏ فسخ الحكم » عليها أن تحيل ملف الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى المختصة ‏ 


.خ- الاستئناف التبعي : 
١ت‏ تعريقه: ظ ظ 
اجاز المشرع للمستأنف. عليه أن يرفع استئنافا تبعيا على الحكم المننكانك > 


ظ )١(‏ .اذا قررت محكمة الاستئناق انقطاع الخضومة بسبب . وفاة. أحد طرفي الخصومة ,2 






.3 ستة اشهر تطبيقا :للمادة 787 > فان قزار الشطب. مخالق للقانون 2 لان هذا 

ا م إل ٠‏ نح عجوو الطرفين وترك الدعوى. 2: ومرور مدة ستة. 
لقر‌ار لا يكون الا يسبب عدم رد ر وو 

أشهر. بعد ذلع. دون مراجعة. من احد الطرفين (.قرار محكمة التقض رقم ۳٤۹‏ ى . 


- Yé 


8 2 5 قِِ‎ 
BN 
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0201 قفل باب المرافعة ( المادة 11١‏ ) 





اذ يحدث » أن تحكم محكمة الدرجة م ن ع 
لات + مزه الدعوى بالجزء الآخر » وفي هذه الحالة يحق للمدعي استئناف 
الحكه بالنسبة للجنء الذي خسره » كما يحق للمدعى عليه الاستئناف بالق ة 
للجزء انذي حكم عليه به ' ظ 

وقد يقنع المدعي بالجزء الذي ربحه › متصورا أن المدعى عليه هو 
الغ :قتع بالحكم بالئسية للجزم المحكومة.به > فلا يظحن ف الخ ف الملعاد , 
ثم يفاجا بأن المدعى عليه لم يقنع بالحكم وطعن فيه في الميعاد ٠‏ 

٤‏ هذه الاق ٤‏ سمخ ار للمدعي ) السا عليه ( أو للم ةن 
عليه ود عامة سواء حان المدعي أو المدعى عليه ¢ أن 2-6 هد .أ الحكم 
وني ب 0 المدعى عليه ( المستانف ) بالنسية للجزء الذى خسره 2 حتى 
الدعوى وحتى قيل ياب المسرافعة فيها ١ [ ٠‏ 


ويعرف هذا الاستئناف ( بالاستئناف التبعي ) ٠‏ 


1ه اجراءاته: 
بد | |> 37 4 ~ 0 ٠‏ 
- - حماد )ع | م مہ 5 8 و 
الاستئناة Af‏ 084 © جوب تقديمه باستدعاء ال ,برو ج اي 
ها › أثناء ‏ جلسة المحاكمة ويدون فى (١‏ ل 00 يم هذا الاستئناف 
فى الوأة ۴ 
006 لواقع » وكما اجتهدت بذلك محكمة ال 7 ۱ 
سن تعديمه ثماها أثناء جا 7 الصا كي لنقض > فليس هناك ما يمنع 
ولا يخضع الاستعتاذ ١١ا‏ 1 
الاصلي › كما ب 9 ب 1 لتبعي > لجهة اجراءات تقديمه لشرومطل الاستعئياق 
تمع حدية تأمين قضائي » ولا يترتب عليه أي رس ٠‏ 
۳ - سقوطه: 
تنص الفقرة ( ۲ ) من الماذة ١‏ من الآصول على ما يلي : 
١‏ «قسسببوور 


ا ( قرار محكمة ١‏ لنقض الصا تاد 0 , - 
1 7 لعام کن اماد بتاريخ 7/17/ ۹١‏ والمنشون.في مجلة,المجامون ل 





YEN: — 


بم َ. #6 
NER 2‏ 
23 اا 


ع وم 
ع 
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درر . أن !له آ 

لجهة سقوط الاستكتاف 1د 4 2 اشر جه ل الارتباط بين الاستئنافین . 
الاستثفاف التبعي يتوف علا اون عن الكل ٠‏ بسمنى أن البحث في موضوع 

ب 4 ع : 5 ل 2و «صدو ع ia‏ ا ١‏ 1 1 
وجدت 7 ابخان ا اا ا لی تدم يعر 0 فاذا 
احد شرائطه القانونية ويستكق الها شكلا” ت دون حاجة ليش اسا 
ا د سي عليها ان تحكم ايضا باسقاط 8 شا ا تف 
للنص المذكور ١ ٠‏ ستئنا لتبعي تطبيقا 


وعلى المكسن ١‏ ازا وجدت المحكمة أن . الاسعئناف الاصلي مقصبول-.شكم . 
e TOT‏ واللؤضوع- » 'قيشعين: عليها. خ حتى ؤلو. كسان 
4 كه e‏ و ارد موضوعا ؛ دان “البعمث ق موضواغ الاسختتاف 
التبعي وتفصل فيه يرده أو قبوله والحكم بموضوعه ٠‏ 


9 ديكون الحال كذلك حتى ولو رجع المستأنف الاصلي عن استئنافه أثن. 
القن في الدعوى > ولكن يحدث أن يرجع المستآنف الاصلي عن استئنافذه . 
قبل أن تکہ ن المحكمة قد بحثت فيه من ناحية الشكل. » :فهل يتؤجب على المحكمة '. 
في هذه الى ٠‏ مثابرة البحث في الاستئنان التبعى لواحده 4 !. ٠‏ 


٠ +‏ اهناك خلاق..في الراي ابين“الفقهاء »يسبب اغياب النص » فبعضهم. يرى 
أن.رجوع المستأنف الاصلي عن استئنافه » في هذه الحالة » يطيح بالاستئتاف 
التبعي 2 والبعض الآخ. . يرى أن الاستئناف التبعي 2 يظل موجودا وعلى 
المعكمة” أن تقل .وز - 


والرأي الراجح والاصح , هو أنه يتعين على المحكمة 2 التي لم تبحث 
فيما اذا كان الاستئناف الاصلي مقبول شكلا أو لا > وقدم المستأنف الاصلي 
وجدت ان الاستئناف الاصلي يستحق الرد شكلا 2» قضت باسقاط الاستئناف 
التبعي لهذا السبب تطبيقا للنص الوارد اعلاه » اما اذا وجدت ان الاستئتاف 
الاصلي > :“مقبول:5.كلا ٠‏ :فعليها متابعة النظن فى الاسثئناف التبعي اذا طلب 


والاجتهاد المستقر لمحكمة, النقض إ» ,يقضي بأن .رجو ليجانف إلاصيه 
كل اإستتدافه ل يوش عل حق المستانف التبعى في متابعة النظر باستئنافه(') ٠‏ 


)۱( لا يؤثر رجوع المستأنف الاصلي عن استئنافه . واذعانه للحكم الابتدائي › على 
حق المستانف تما فى النظر باستثنافه لان الاستئناف التبعي لا يسقط الا بسقوط 
الاستئناف الاصلي مكلا »> وقزار محكمة الاستثناف في اسقاط الاستئنافم التبعي 

عن استئنافه مخالف للقانون ( قرار كتحكمة النتض 


ا ند 
سبت رجو اساب لكي القانون ص : 1617 لعام9584١) ٠‏ 


رقم 6501 ٩٩٩/۱١۲/۷‏ وهو منشور في مجلة 
_ 3757 
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۸ 
الطعن بعلريق, النفض 





1 تعريفه: 

الطمن بطريق النقض »2 طزيق غير 'عادي للطعن . في الاحكام > لانه كما 
سبق وذكرنا »› لا تعتبر محكمة النقض درجة من درجات التقاضي > لان مهمتها 
على وقائع واجراءات المحاكمة ف الدعوى ٠‏ وعلى الحكم الصادر فيها ٠‏ : 

ولا بد من التنويه » هنا » مرة أخرى › بأن محكمة النقض لا تكون محكمة 
موضوع الا في حالات معينة نصت عليها بعض القوا نين الخاصة » أما بالنسية 
للاحكام الصادرة عن القضاء العادي 6 فلا تكون محكمة مو صو ألا ف حالتين 
نصت عليهما احكام المادة ٠‏ كلا من الاصول > وتتعلق الحالة ألاولى بالطعن 
الواقع على حكم ظ للمرة El‏ > فاذا و جدت آنه يستحق النقض > وكان 
الموضوع صالحا للحكم فيه . جاز لها أن تحكم فيه 2 وتتعلق الحالة الثانية 
بالطعن الواقع على حكم للمرة الثانية . فاذا وجدت أن هذا الحكم يستحق 
النقض أيضا » فيجب عليها أن تحكم في الموضوع كله أو بجزء منه حسب الحال ٠‏ 

ب - الاحكام القابلة للطعن بالنقض الصادرة عن القضاء المدنى العادى : 

وقد عددتها مقدمة المادة ۰ من الاصول كما يلي , 

١ت‏ الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف : 

الا اذا نص القات ٠‏ 7 هذ ج 

. 1 / جدرجع لقانون عل أن هذه الاحكام نصدر ميرمه عن المحكمها 

ا کوت وبثالها الاحكام الاستئنافية الصادرة .في المواد المستعجلة أو في قضاء' 

- الاحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية والمذهبية : 

8 و هده الاحكام تصدر :دا ئےا ف الدرجة الاخيرة . 
٣‏ الاحكام الصادرة عن محاكم الصلح في اللرجة الاخيرة :. | 
© ق دذكوتا ء ان احكام محاكم الصلح.. أصبحت جميعها ».ما عدا . 


٠ |‏ د عن المحكمة المذكورة مبرمة ٠‏ تقبل الطعن بطريق الاستئناق ' 


EK 









وقرار .محكمة الاستئئاف : 

احكام قاتون اصول ارا د ٠‏ وذلك وفقا للتعديل الطارىء على 
ظ ١‏ ت بمقتضى | , / 
لعام ۱۹۷۹ حكام المرسوم التشريمي رقم ٣إ‏ 


و لن 0 5 
من الجدير بالتنويه أن | . 
هھ ص © م 5 » حكا محكمة | 1 هت 
ريق الاستئناف » ومن ذلك ل يي ر ابداية ٠‏ تقبل الطمن حصمرا 
بط يق كناف ۱ .¬ ¢ تمو يت مقأ الملى: . 
والطعن فيها مباشرة بطر ب العف ٠ ١ ١‏ فيها 
طعنه يستحق الرد شكلا )١(‏ . “ا عص » واذا فعل فار 


ج ل أسباب الطعن بطريق النقض : 
عددت الماذة / 0° 1 هذه الاسباب كما يلي : 
السبب الاول : 
اذا صدر | ) محكمة غر زات |“ : 
EN sê‏ 0 عن عير ذات اختصاص دمع مراعاة احكام المادتين 
م . ف 0 2 مه زع a‏ © > 
سبق وذکر أن الاختصاص القضائي على ثلاثة آنواع > اختصاص ولااني 


ااي نوعي وكلاهما من متعلقات النظام العام » واختصاص محلي ول 
يتعلق بالتظام العام لان المحكمة لا تملك اثارته من تلقاء نفسها ٠‏ ۰ 


ولذلك , 'اذا طعن في حكم على .أشاس. أنه صل ٠‏ عن کا ځرو ود 
اختصاص ولائي أو نوعي »2 يتوجب على محكمة النقض › أن تبحث ف هذا 
السبب » سواء سبق اثارته أمام محكمة الموضوع أولا » بل يتوجب عليها , 
حتى في حالة عدم اثارته كسبب من اسباب الطعن » أن تثيره من تلقاء نفسها , 
وتقضي بنقض الحكم اذا كانت المحكمة التي أصدرته غي دات اختصاص 
ولائي أو نوعي » تطبيقا لاحكام المادة 51 ١‏ من الاصول ٠‏ 


اما اذا كان الطعن > مبنيا على. اساس أن الحكم صدر عن محكمة غير 
ذات اختصاص .محلي » فان .محكمة النقض لا تملك نقض الحكم ٠‏ في حالة 
صحة سبب الطعن , الا يعد أن تتأكد من أن الطاعن سبق وتمسك يعدم 
الاختصاص المحلي أمام محكمة الموضوع قبل أي دفع آخر تطبيقا. لاحكام المادة 
9 من الأصول , :واذا. قضت محكمة النقض + بنقض الحكم المطعون فيه 


(() 'لمحكمة' النقض اجتهادات.عديدة في هذا الاس منها قزازها رقم ۲۸۹ - 14/#/ ٠‏ 
١٠‏ المتشور في مجلة نقابة محامي دمشق. صن : 1١7‏ لعام 1117 وقرارها رق 
7 5506/0/70 المتشور في مجلة المحامون: صن ۲۱٠۰‏ لعام 1118 ٠‏ 


.ت 6۹ - 


Re. 2 a 8 1 
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نكن الك منا عل مغافة للقائون أو خما ف تفسيه: 

في احكاء القضاة 3 تعلقت بالتطبيق القآنونى 6 أو ron‏ ا 
1 بعدم انطباق النص القانوني الآمر على وقائع اندعوى:.:أو .الخطأ في تفسيره 
بسبب عدم الفهم الصحيح لارادة اسع > أو بالاخطاء التى : ترد .ف تنظيم 
الحكم أو اا ١‏ 
السبب الثالت : 

اذا صدر الحكم نهائيا خلافا لحكم آخٍ حر سبق أن صل يان وبي ضعي 
دون أن تتغر صقا هم وتعلق النزاع بذ دیآ العق محلا وسبيا وحاز قوة القضية 
ال مقضية سواءا دفع ب أم لم يدفم : 

هذا السيب ر يعني 

23 الطمن في حكم نهاك صأدر عن مكيف ١‏ 

جائز . اذا كان ا صدر مناقضنا 1 مخالفا لک صر ا 5 ا e‏ 
القضية يان الخصو م أنفسهم ودون أن تفر صفاتهه يك ١‏ 2 ا لتو 
| لسر آل بذات 
لحق محلا وسببا » سواء دقع به الطاعن | آمام محكمة اوضرع ام ل پا . 


ومن الملاحظ » أن هذا السس اسباب | 
ظ 5 العدااة > بالنسة i‏ ا لطعن بطریق النقض « و صح 
ع عم الدفع بهل أ الحكم آمام EE‏ 


| ْ 
6 لان قاض ي #الموضوع. ,لا يعتبن»«امخطثا .في هده.الخالة-عكدما. اصدا 
/ 0 > لان ا رجود الحكم السابق المشار :الينه .يدت ذايت ءال مء 
سره احد اثناء نظره ٠ي‏ الدعوى » بحتى يتمكن من البحث فيه ٠‏ 


السبب الرابع 
اذا ) 
ا ٢‏ ا على أساس قانوني عبت لا تالمح أسبايه لمحكمة. النقضص 


ويك | 
ن الث الحكم المطعون فيه , ٠‏ مبنيا على أساس غير قأنو ني ؛ ويستحق النقض 
5 عليها ‏ غر وإ 1 كانت حججه القانو نية أو الواقعية › أو الاسباب التي بني 
أ ا أصحكمة الق , مھ ل تصلح 3 سا لت ب الحكم پد تچب دون 
a 100‏ ا ف ممارسة رقايتها عليه به › ذلك لان المشر.ع أوجب على 
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0 . المحكمة . في نص المادة 7١4‏ ان يكون 


حکمها مشتملا | د ا .؛ 
فليها والره على جمبيع الذفوع التي اثارها الخصوم تحت ا العم 2 ي 


اذا اغفل | مصل ف 

لحكم الفصل فى احد المطالى | 7 : 

لكت ما طلموه : 326 : د حكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو 
بد f r‏ دقو وجي أن محكمة الموضوع اذا خرجت عن 

e:‏ ان وجوم النراج ,القائىإيايها » وق الة جد 
عنها بانشر طلبه ال في |! نان هذا ١‏ 

17 3 لخصم في الدعوى , فان هنإ ' يستحق النقضص 


ومثال اغفال محكمة الموضوع الفصل في احد الطلبات المعروضة امامها , 
الحكم بالالزام بالتنفيذ دون التعرض لبحث طلب التعويض ٠ ٠ ٠‏ 


0 ومثال أن يصدر الحكم بأكشى مما طلبه الخصم ؛ ان تكون الدعزى منصبة 
على المطامية بی عك :دنن باق بذمة المدعى عليه 2 حدد المدعي مقداره بميلغ 
ر 7 / آلف ليرة سورية 2 ثم تبين للمحكمة من خلال المحاكمة أن مقذآر الر خسن 
هو / 52 / آلف ليرة سورية فحكمت المحكمة بهذا المبلغ دون أن کوت المدعي 
قد تقّدم إطلة عنازضن آثتاء المحاكية: لتعنايك المبلغ المدعيئخ به * 


ومثال أن وني الحكم بشي ع لم يطلبه الخصم 2 أن ١‏ تكون الدعوى متنصد . 
على المطالبة بتنفيذ العقد . ويصصدر الحكم متضمنا الزام المدعى عليه بالتنفي 
مع الغرامة التجهديدية ودون ان يكون المدعي دن طالب با لحكم بهذه الغر.امة 
ولكن لايد من التنويه هنا . أن هذه الحالة خاصة بالخصم › اما اذا كان نصر 
القانون يوجب على المحكمة الحكم في الدعوى بشيء لم يطلبه الخصم ٠‏ فلا يكور 
الحكم عرضة للنقض لهذا السبب 2٠‏ 


ومثال ذلك » ان تكون الدعوى منصبة على المطالبة بتنفيذ عقد 2 ووجدت 
المحكمة أنه يتعين الحكم بابطال هذا العقد لمخالفة النظام العام ٠‏ في هذه الحالة , 
دعملا بأحكام المادة ٠٤١‏ من القانون المدني » يتوجب على المحكمة أن تحكم 
بابطال العقد وباعادة الحالة لما كانت عليه قبل العقد ( اعادة الثمن للمشتري 
واعادة بيع للبائع مثلا ) حتى ولو لم بطلت نها" ذلك ©" غ09 يكون حكم 
المحكمة رة لادد اسب [ کاس بداعي انها کیت ڊشيء لم يطلبه 'حد . 


3 ف لان اعادة الحالة لا كانت عليها بين المتعاقدين قبل العقد نتيجة حتميق...بى 






. بابطال العقب'..ولان اشن + في القانون المدني قد اها ١‏ 
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١ ا 9 : ظ ر _ سعاد تقديم أ لطعن بال‎ ١ 
. ) ۱/۲٥۲ حدد المشرع هنا المنعاد بتلا تين يوما ( المادة‎ 


بسكا سريان هذا الميعاد بالنسبة. لجميع الاحكام التي تقبل الطعن 8 
النقض . من اليوم التالي : لتبليغها » سواء صدرت وجاهية أو بمثابة الى ان 
a‏ الامر .هو نتيجة .للتعديل الطارىء. على احکام قا تون اصول الىئ“ 

6 ت 
بموجب المرسوم التشريعي رفم ۴ .لعام ۱۹۷۹ » والذي.جعل الاحكام الا - 
خاضعة للطعن بطريق الاستئناف دون النقض ٠‏ ظ 2 


ه ‏ اجراءات تمديم الطعن بالنقض : 

يكني لمعرفة هذه الاجراءات ايراد النسوص المتعلقة بها و دي التالية : 
لاس عسل فب ا ياستدعاء يقدم الى ديوان محكمة النقض إو 
e?‏ مسن fo‏ صورته الى المطعون ضده وفقا للقواعد 
كتابة خلال خمسة مدر و د دنا Êr‏ ا ا 
8 ا ااي التي تكون التيابة العامة هي التي اقامت الدعوى زر 
وس ان لها هذا التدخل » يودع ملف الدعوي اليها لتبدي 


و - شروط قبول استدعاء الطعن بالنقض : ) 
يجب أن تتوفر في استدعاء الطعن بالنقض الشروط الثلاثة التالنة : 


الشرط الاول : ض ظ ظ 
وهو آنه يجب تق جد اق ٠‏ 30 
> ي استدعاء الطعن بالنقضٍ من قبل محام مسجل ف 


ير الحامن للاساتذة بالاستتاد الى صك التوكيل » ويسري هدا الف 2 
.أو الع .واو ت حى المطعون..ضندء تقديمه للمحكمة ¢ وعلى ظلبات الادخال 
عليهما وتمثيل الطرفين ‏ أمام. محكمة التقض ٠‏ وقد اعتبر 


المشرع فى | ا 
1 لو م ا ان عدم مراعاة هذا الشرط من شأنه رد الطعن 
في المعكمة - 207 < ب التسخل والادخال والرد عليهما أو تمثيل. الطرقين .. 
الشرط الثاني : 
وهو أنه ہیں کک E‏ 
1 جب أن. يتضمن استدعاء. الطعن بالنقض > علاوة على أسمام ‏ 


ب 819” ے .` 





د اچ A‏ 
ف 4 PN‏ 
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3 ۱ a ٠ . ١ 1 ١ 8 

ب و ١‏ وي ات صدور کم المطعون فيه والمحكمة | 

صك ر 1 عن لے ر 0 1 
نطعن . ر الغ 

أذ ' ستدعاء العلعن. بالنقض ال 5 الاي بل ا 1 في أحثام المادج 1 


:الشرط الثالث : 


0 به يي يجب أن يرفق باستدعاء الح . يالنتضس . ايصالا مالیا بد 
التامين المحدد له فى قاتون الو روع و التاميدات القضائية > ويغتلف بلغ العا 
ياختللاف تو ع الحكم المطعون فيه ويتر اور بين ۲2 : 72 ل5 سوزية ٠‏ 


وكما سبق وذكرنا . فان دفع الرسوم والتأمينات القضائية شرط لتيد 
استدعاء الطعن بالنشضن . وحفظ الو اسب الما ا بحت طا النطلان 
(.الكادة 14 من قانون الرسوم والتأمينات القضائية ). ٠‏ 


ل اثار الطعن : بالنمض :. 
گك اناعم 2 من الاصول , العدلة بأحكا م اللرسوم العشزيعي رقم 
5 لعام ۱۹۷۰ على آثرین يمكن.بياتهتا كما يلى :. 


الأقر الاول : 

له يسركب على الطعن نظو الدتفض وف حكن ٠‏ الحكه اللظبرن قبه : اللا 
اذا كان متعلتا بعين العتار "' (المادة ٠/٠١١‏ )2 أي خلافا للاثر الذي 
ذاتي علق .الفلمن ف الحكم بطريق الاستئناف . لان هذا الطعن من شأنه أن 
يجعل الحكم المستآنف غير صالح للتنفيذ ٠‏ 


درنص الادة 6١‏ ۱/۲ قبل التعديل . كان يقضي باستثناء الاحكام المتعلقة 


بالاحوال الشخصيية أيضا ۾ و لكث التعديل قضى بحذف هذا الاستثناء وقصره على 


الاحكام المتعلقة ة بعين العقار مقط ٠‏ 


لاحقة گدمت بعد میداد الطعن قرار 


ا ن¿ هقه . الاسباب. في منذكرة. 


نحكمة التق .رقم e 11١7‏ وهو مقشود 
1 لعام فكة5) ٠‏ 20202 ظ 
التزاغ “الذي يدور خلى اباد الحق المتعلق بنفس 


(F)‏ امود تعن العقار . د کو 
: | العقار > 1 قد ينشا-من خطى من .جراء ها ا E‏ 


: لاقتعاو "لی .بس مي إلى جماية حيازة هذا الحق ' 
ey‏ 
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إلاضر د م برض إن تقرر في غرفة المذاكرة وقف التنفيذ موقن 
١‏ يحون کان يخشى من التنفيف وقوغ ضرر جسیم يتعذر تداركه , 
ذلك ۽ ولال . - ٠‏ كئالة يصمن سے اضرا 1 

يم سند 2 ر وقف 





د لها أن 5 كك ن اقلق د 
يد 0 اذا قضي برفضصس الطعن » أو أن يودع صندوق الخزينة لقاء 


ذلك المبلغ الذي 
( المادة *)١‏ 

ح - الفصل في الطعن بالنقض : 

تنظر محكمة النقض في الطعن وتقصل في موضوعه » في غرفة المذاكرة . 
ولا يح الخصوم أمامها ما لم تقرر المحكمة أو ينص القانون على خلاف ذلك 
( المادة 7/7048 ) : 

ويتعين على محكمة النقض أن تنظلر آولا ف الشروط الشكلية وفيما اذ! 
كان الطعن صادرا عمن له حق الطعن فاذا لم تتوفر الشروط الشكلية قضت 
برفضه ) المادة 4 ( 1 و اذا و جات املحكمة أن اكد هات الطعن مقبول 
شكلاه فلا حاجة لاصدار قرار خاص بنالك ( المادة 5646 ) وفي هذه الحالة 
تنظر المحكمة في الموضوع للفصل فيه استنادا الى م© يوجد في الملف من أوراق 
( المادة 9۸ (T/T‏ . 


ولمحكمة النقض › من خلال نظر ها .في فوضورع الطحن .أن تأذن للخص.وم 
بتقديم بيانات جديدة لتأييد دفاعهم ( اذا طليوا ذلك ) ولها ان تتخذ كل 
اجراء يعينها على اله لقصل في الطعن (:المادة 0۸ / £ ) - [ 


5 دعلى محكمة النقض » سواء قضت برفض الطعن شكلا أو رفضه موضوعا 
al al‏ 2 التأمين وقيده لصالم الخز ينة وتحميل الطاعن المسباويقت : 
ده ادا رات أن الطعن أريد به الكيد أن تحكم ايضا عز: الطاع- نالي “ 
للمطعون ضده ( المادة 7517 ) . ت فو فايس 


آما اذا قلت 7 اا 1 ! . 
م 'ذ! ثبلت محكمة النقض » الطعن موضوعا » فعليها أن تنقض ا 
المطعون فيه كله أو بعضه ( المادة ۲٠۵۹‏ ) . م 


*. »2 يتوجب على ديوان المحكمة التي اصدرت الحكم , عة ارسال ملف دء 

: ر اناز دعوى 
الحكم المذكور الى محكمة النقض . ولان التأخير فيه تفويت للغاية التى هدقف 
انها المشرع عندما أقى مؤسسة وقف تنفين: الاحكام المطعون فيها بطريق 
لنقض ( بلاغ وزارة العدل رقم ٩‏ لعام ٠ ) ١1974‏ | 


088"( مه 


1( في حالة تقد 






EY 1 at 
0 اذى‎ 0 5 
EEE 
2 ال‎ 
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التنفيذ مثلا قد باشرت جز اء ارت تنشد ١‏ 


عو ن الحكم كله , الى 

حي لان لمکم بالنقڙ شن ناوي ويج شيع ادك 
او كان هذا الحكم قد نفد , قان ٠‏ حكم المنقوض بالحجز 
مك که ديعي اع ایا ی م ل 





أما اذا كا 5 ١‏ 

1 ¢ تناول جز م | من الحكم ۱ 1 8 + ' 
الاجز ع لاخرى مله تبدى نافئل:3 > اذا كانت 59 e‏ ايپ فيه , فان 
عن الجزء المنقوض ( المادة 7/77١‏ ) . يمكن تنفيذها بصورة مستقلة 


و بتعان محى؟ ۹ OORT‏ . - 
لالب يب اه مه النقض » في حالة نقض الحكم كله أو جزم منه أن 
يد طا اغوي الى الحكمة التي أصدرت العكم المنقوض لتحكم في الدعوم 
من جديد › ب ء على«طلبة الخصومٌ ( با مادة- ۴١‏ ۲ )ب 1 


۴ وقد إبجاز المشرع لمحكمة النقض »> بصورة استثنائية » ضما اذا قضد 
حكن الك المطعون فيه الصادر لاول مرة في القضية , وكان الموضوع صالب 
کي ي > أن e‏ ملف القضية : الى المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض 
وتستبقيه لتحكم فيها ( المادة مادام أن ولع أنه يحون الحكمة اتی ۴ 
تنقضص الحكم لاول مسرة وتحكم ف موضوعه في أن واحد 2 وتفصل ؤ 
الدعوى نهائيا ٠‏ ظ ظ 

. اما في حالة الطعن في الحكم الصادر في القضية › للمرة الثانية 2 فار 


oe 


)ا 


ميدكفلة النقضن اذا رات ما يشتوجب: تقشم ,أيضا * فلتوجب عليها بعذ تقش 


أن تحكم في الموضوع , ولها عند الاقتضاء. تحديد جلسة للنظر في الموضو: 
( المادة ٠ ) 2/755١‏ 


ويلاحظ من الاحكام المبينة آنفا أن محكمة النقض ٠»‏ في حالة نقضه 
للحكم المطعون فيه لاول مرة » وكان موضوعه صالحا للحكم فيه 2 أن تصدر 
قرارها بذلك فى غرفة المذاكرة , أما في حالة نقضها للحكم المطعون فيه للمرة 
الثانية ‏ فى القضية نفسها ‏ فانه يتوجب'عليها الفصل في موضوع الدعوى , 


١‏ هل 181ل الغاوسعة الاك نا ولقريتب .عل صدور “هكم النقضش » وبغير حاجة 
)۱( الى e‏ جب المج اتخذ. ف سيل تلفي ,الك بد پاات با 
ورد ما قيض أو حصل من مال تنفيذا للحكم 0 0 د اا 
الرد » أن يتمسك بلزوم اقامة دعوى جه ا ¿ جديد ( قرار محكمة 
المحكمة التى احالت اليها محكمة النقض لتفصل ا“ : 4 
التكمن: رق 1101/9/١5 ١١2‏ اوهو تسود کی 3 
لعام ۱۹۷۲ ) ٠‏ 
0 - 
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00 د ر قر ارها بذ لك ف ري المذاكرة أو أن : 
د جراء! الخاصة بنظا. الجلسات 
ال ل القواعد والاجراءات 1 
e‏ 5 اا ۱ ۲ ی ا ۴ محكمة الزة 
00 / الحاكمات ( المادة 7 ) , أي أن قرار النقض ف 
7 قانون ا للملمن بطريق إعادة المحاكمة امام محكمة النقض ذ ذ'تها > فیما 
2 باب الطمن بهذا الطريق » وقد نصت على ذلك صراحة بك 
لمادة يم وجاء فيها ( لا تقبل احكام محكمة النقش الطعن بطريق اعا 
المحاكمة الا في حالة تصديهأ للحكم ف الموضوغ ) ٠‏ 


ومما يجدر بالذكر أخيرا > أنه يتحتم على المحكمة التي تحال اليها الدعوى, 
بعة. النقض › أن تتبع حكم معكمة النقض ( للدم ا اركسم 


اومسر متها ٠‏ 
الطعن بالنقض التبعي : 


اجاز المشرع > للمطعون ضده › في أحكام المادة غ4 .ان يرفع طعنا 
تبعيا على الحكم المطعون فيه » خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه استدعاء 






ولكن المشرع » سكت عن. ذكن رويك واحكاء هنا ال التبعي ومدى 
ازتياطه بالطعن الاصلي › الا أن الفقه > يجمع على أن شروط واحكام 
#استئناف التبعي ومدى ارتباطه با لاستئتاف الاصلي ‏ تلد . على الع 

ظ بالنقض التبعي ٠‏ 
ي ‏ الطعن بالتقض مصلحة المانون 1 

ا ع طلم 1۰ > مادة جديدة على مواد قانون اصول المحاكما. 
a:‏ ' مكرر ) خاصة بطريق جديد للطعن آمام محكمة النقض في الاحكام 
1 9 لكتسبة للدرجة القطعية لمصلحة القاتون وذلك بموجب احكام 

م لتشريعي رقم 7١4‏ لعام ۰ . 


/ 20000 4 مرا أحكام ها هذه المأدة , FRY‏ اراي ركم 


* وقد أصيح. تصن الاد ۰ مكرر كما يلي : 


1 ا ب العام وقضاة النيابة العامة كل فى دائرته ٠‏ أن. يطعن بطريق. 
د ا القانو ن في الاخكام المسرمة الصادرة عن جهات القضناء المادي , 


ارم ,> 
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+ ايا كانت المحكمة ال تھا , :١‏ 
0 التي أاصدر تھا > اذا کار أ د خالمه 
| خطا في تطبيقه أو في تأويله في الاحوال الا أحكم مبنيا على مخالفة للقانون او 


۲ الاحكام التى فوت الخص. NT‏ 
الللضن * َي خصوم ميعاد الطمن فيها إو نزلوا فيها عن 


تھ وا اللي يم 5989 ْ 
ویر هع لطعن بكتاب 0 وتنظر 0 $ - و ù E‏ 5 
بغي دعوة الخصوم ولا يفيد الخصوم من هذا الطمن 3 الطمن في تضاء الولاية 


. ل الطين يتعلق بدعوى عمالية , فيعتبر الطعن فى هذه الجال 
ظ موقفا للتنفيد ويعيد منة الخصوم > وتعاد الدعوى ف حال اى الحكم الى 
| المحكمة التي اصدرته لا تباع حكم محكمة النقض ) . 


واضح من احكام هذه المادة :"1 ع گی الل فا ا" 
34 ضح من احكام د > أن الاحكام التي يمكن الطعن فيها بطريق 
النقض لمصلحة. القاتون مي الاحكام التي تصدر عن محكمة بنص فى القانون 
بصورة مسن والاحكام ا اک عست الدازجة القطعية بسبب عدم الطعن: 
فيهأ 2 أي أن لاط الاساسي أن “لا تكون محكمة النقض قد نظرت 5 القضية 
المتعلقة بها 8 


عا سمح مھ ایت ع علوي ررد يووا واج 


تقديرهأ › امأ اجابة الطلب والطعن في الحكم أو رد الطلب بذ أك 7 ش 


ومما لا شك فيه . أن غرض المشرع من فتح هذا الطريق الجديد .من 
طرق الطعن في الاحكام المسر ده أو الكتسبة للدرجة القطعية 2 هو توجيكد 


0007 الاجتهاد | لقضاني واستقراره على اساس سليم » رغم أن هذا الطمن في التطبيق 
[ العملى » يشير مشاكل عديدة » اهمها شعور المحكوم عليه . بعد نقدن الجخ 
1 المطعون فيه 2 أنه ذهب ضحية حكم خاطىء ۽ او مخالقء للقاتون صدر فد 
من محكمة ويتوجب عليه الرضوغخ اليه وتنفيذه * 
ْ | © وف الحقيقة »فان .التعديل الاخير الطارىء مل أحكام e‏ 3 | 
1 الخاص: بالاحكام الب مه الصادزة ف الدعاوي العمالية ٠‏ يويك ما ذكن ناد 
ا م الا 2 .. ۾ هل عدم استفادة الخغضوم مز النقض 
-003 لانه يتعلق ياستثناء الاحكام العمالية من شرط عدم اس ANS‏ 
000 «الواة ٠ aa ê‏ ذلك لار د طعن النيابة العامة .باحد الأحذام 
GF‏ ` قع عليها لمضلدة القانرن » ذ ل فس لعمال ‏ موتا وحت 
03000 ال2 ٠١1١‏ + ا قف نفاذ الحكم العمالي موةتا وحتى 
03١‏ العمالية لمصلمحة القائرن يترتب عليه وقف الحكم بالنتض بعد 
000 انتهام مكمة النقض م. اظ فى العلعن ٠‏ ولان صدور الحكم بالنقض ب 
| ع محكمة النقض من النظر ي ٠‏ 


ہے اشا کہ . . -- اجن متت تنعط 1-٠٠‏ كلق ةوفه جوزو ووس - 0 
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520 3 الس اترتا الوا 
ا كت الدعوى الى المحكمة التي صد ر 


سكم انقزر 
, ويستهيد الحكم الصاحته'» من هداءإ لفقا 
لا أدل على ا ذكرناه , بشأن هذا الطريق الجديد من طرق الطمن 
ا ا . ما جاء فى لائحة الاسباب الموجبة للمرسوم التشر يمي رقم 
١ Ar‏ كائت غاية المشرع من احداث نص المادة ۲۵٥١‏ مكرلز ١‏ 
1 ليور الاجتهاد وتنبيه المحاكم الى الخطأ الذي شاب الحكم المطمون فى 
لتتجنبه مسْتقيلا , الا انه تبين نتيجة للتطبيق العملي آنه ما زالت هناك حالان 
تتناقض فيها اجتهادات محاكم الاستئناف في القضايا العمالية > مما أدى الى 
صدور احكام متباينة في اوضاع مماثلة والى اختلاف؛ كبير في الاوضاع القانونية 
للاطراف ذات المراكز القانونية الموحدة ) ٠‏ 


afta 
7 E 


۹ 
الطعن بطريق اعادة المحاكمة 


اخريفه : 
/ العو : أن يكتسب حكم :صادر عن محكمة قوة القضية المتضية , 
ا عر عنها مبرما » ثم يظهر لاحد الخصوم فيما بعد أن هذا الك ” 
س غير صحيح › ولسبب كان خافنا أثناء ٠‏ 4 اثر 17 
التي اصدرت الحكم من ج ا ۶ اكت إو لشي آمام .المسكنة 
من جديد , لتبين لها أنه كان خاطعا ٠‏ 2 


وقد | اح ٠.‏ : 
كع اشر للخصوم ٠‏ بالطعن في هذا الحكم المبرم أمام نفس 
او كي أصددته بطريق اعادة المحاكمة , وول اا ٠‏ 
ئية ولإسباب معددة . شر وط وي أاحوال 
ومن ذلك 7 9 
5 : يمكن دعر يف | ۳ - 7 
دي فى 1 لطعن بطريق اعادة المحاكمة ا ع 
1 و تعديله چن در ثم اصدار حكم جديد صحيح بدلا عنه ) 8 


> بدعوى التماس ا ا “ء بدعوى أعادة المحاكمة > ويعرف في مصر‎ E. 
ی سبب وقوعها لل, مو وی منه تصحيح اخطاء اصولية ومخالفات‎ 
٠ .» كي اعادةالمحاكمة من جديه في القضية‎ ٠ ا‎ 
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5 : والطعن ف الاحكام المسرمة » او تلك الى ©». . . .. 
0 لتي | كتسبت قوة القضية المقن:: 
کک جائن بالنسبة لجميع الاحكام الصادرة عن آية محكمة , ما عدا احكا مک 
النقض ' بطي من هذه الاحكام , كما سبق وذكرنا , ما اذا كانت سے 

النقض أ لطعن في الحكم للمرة الثانية ».قد نقضيته وتصدت للموضتو' + 
وحكمت به أذ يجوز طلب الطعن بطريق اعادة المحاكمة فى هنا الحكم امامها 0 


ب سه شروط قبول هذا الطعن : 


| بشت ط م ل طلب | : 2 : 6 
| الثلائة التالة 1 بطريق اعادة المحاكمة أن تتوفر تروط 


الشرط الاول : ويتعلق بطالب اعادة المحاكمة : 

تقرط أن يقدم طلب اعادة المحاكمة من الإجصوم أو من أحدهم » وهذا. 
| ما نصت عليه الققرة الاولى من المادة 55١‏ من الاصول , آي ان هذا الطلب 
ْ لا يقبل الا ممن كان. طرفا أو ممثلا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطلوب 
| اعادة المحاكمة في قضيته ٠‏ ظ ظ ٤‏ 


ظ الشرط الثاني : ويتعلق في طلب اعادة المحاكمة : 

ظ يشترط أن يوجه الطلب ( أو الدعوى ) ضد من كان طرفا في القضية 
ظ التي انتهت بالحكم المطلوب اعادة المحاكمة في قضيته › أي انه لا يجوز توجيه 
الطلب الى شخص آخن لم يكن خا أو ممثلا في القضية 1 وإذا تعدد الخص.وم 0 
ال تمرك علبي جا ذد 5 ) | 


الشوط الثالث : ويتعلق بالحالات المبررة لطلب اعادة المحاكمة : 

يشترط أن تتوفر فى طلت أعادة الحاكمة. حالة: .واشدة عل الإقل هن 
ظ | الحالات المبززة لتقديمه .» والا فان مصير الطلب الرد ٠‏ وقد عدد المشرع هذه 
| الحالات في المادة ٤١‏ من الاصول وجعلها ثمانية حالات على سبيل الحصر وهي : 


- سے منص ات ةلب 


: اذا وقع من الخصم غش كان من شانه التأثير في الحكم‎ ٠ 

3000 ويقصد بالفش هنا > كما يقول الفقهاء . العمل الخفي أو التدليس 
1 أو اليل غين الشروع أو العمل الاحتيالي ف الدعوى لاخةاء أ 
المحكمة , الذى قا به الخصم بنفسه »2 والذي لولاه ما صدر الحكم 0 

ايشقرط أن يكور هذا الف ظل خافيا , طيلة مراحل الدعوى ٠‏ ولم تتن 


- 704 _ 
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ا بد 1 
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پان الان التي د اليها 3 


0 8 رص در ر ۰ 
1 من بي إن يحون حك اتيم ١‏ سواء در عن الفا 





المس مزورة . 8 اسه يكو 1 المقضيه ينكل الاحتجاء 


الجز اي أو المدني 


في دعوى أعادة المحاكمة 3 م على هده الحالة ٠‏ 


الحالة الثالثة : 
إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قي بعد صددوره بانها كازية : 
ET.‏ لقبول طلب اعادة الما كي ah‏ لهذه الحالة ٤‏ أن يكون 
الذى ات أن شهادة الشأهد ايوز كاذية > قد صذال. دهد الحكم 


الحكم 
وأن تكون هذه الشهادة الكاذية > هي الاساس التى بني عليها الح ١١١‏ . 


الحالة الرابعة : ظ 
اذا حصل طالب الاعادة بعد صدور الجكم على اوراق منتجة فى الدعوى كان 
خصمه قد حال دون تقديمها : فلي عع م1 
ومن تنص هذه الحالة › يشترعل لقبول طلب اعادة المحاكمة الو سسن. 
عليهاما يلي : 
سے" يكون طالب الاعادة كد حصل ‏ على الاوراق الى كوورة ومسلا « ظ! 
NE‏ و اسشتجا. دعو اه 5 


س آن٫٬يکون‏ الخصم المحكو. ٠هو‏ الذى :احتجن هذه الاورأق 0 
د مقع دسولها طالب الاعادة: ال ما يد سدور اشر بحقه ٠‏ 


0 د أن کون هذه الاوراق منتجة في الدءوى , أي أنها لو كانت أبرزت 
7 النظر في الدعوى التي صدر فيها الحكم المبرم المطعون فيه , كانت يدلت 
٠‏ لحكمة » ودفعتها الى أن + تقضي في الدعوى خلاف ما قضت به فيها ٠‏ 


الحالة الخامسة ٠‏ 
8 التي سم o.‏ 


١١ 
الدعوى الجزائية ضد الشاهد يجرم الشهادة الكاذبة لا تكفي لاعتبار‎ 4 ( ) 
N ١7 طلب دة ا ا ال كم 2 ا رقم‎ 


و 576 امد 
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س تسب نی سے ے 








فى احد الامثلة التالية : 


أن الغش المقصود في هذه الحالة يمكن أن يكون 


ھی 


۳ م اع مامي شه عن وبا د 
5 ے استعمال | / 
لحكوم له وسائل اكراه ليمتع خصمه من ابدام دفوعه , 
> اغواء المحكوم له الشهود أو تهل درل ر : 
المحكوم تهديدهم لحملهم على انكار ما هو في 


الحالة الثانئىة : | 
اذا أقر | : a bol vr‏ مه e |٥ 2 ٠‏ 
لخصم بعد الحكم/ بتزوير الاوراق التى بنى عليها أو اذا 

اتواه ا وراق التي بنى ااي 
شْ .رغم أن المشرع لم يعين نوع الاقرار الواقع من الخصم بتزوير الاوراق , 
فان هذا الاقرار لابد ان يكون اقرارا لا يستطيع المقر النكول عنه أو التنصل 
منة » كالاقرار القضائي مثلا ٠‏ 

: أي ان الاقرار يثن و یس الاوراق التي بنى عليها الحكم ٤‏ المقصود ف هذه 
الحالة »> هو الذي يتم من الخصم المحكوم أله بحكم يم ¢ أمام محكمة أو 


الا عن طريق الطعن بالتزوير ٠‏ ومثل هذا الاقرار كاف لتبریں طلب اعادة 
المحاكمة ٠‏ < 


١ 
مسي ب ہم . سد‎ 


٠ )١(‏ اذا تبين آن المدعى في الحكم المطلوب اعادة المحاكمة فيه » كان يعرف مكان اقامة 
خصمه فى لبنان ۾ متف وة سبنوئات .+ و يعرف عنوانه » ؤيتلقى منه الرسائل والحوالات. 
البريدية بالاجور » وذكي فى استدعاء دعواه , عنوانا مغايرا للحقيقة مما ادى الى 

تبليغه بطريق. الالصاق على هذا العنوان ٠‏ فان القرار المطعون فيه الذي أقام 
قضاءه على و الغش نتيجة اخفاء الحقيقة ا سيئة وبقصد تضليل المحكمة 2 
يبدو سليما وقائما على ما يبور .ذلك '( قرار محكمة النقض رقم ٠ |١ - ١174‏ 

1 االمنشور في /مجلة. المحاموث صف ل ا ل ا ر چان اك مړ اللا 
الذي يجين اعادة المحاكمة أن يقع ممن حكم لصالحه . وان يكون خافي على لطاعن 

طيلة: المحاكمة » .ولذلك فان استاد الغش الى موظفي الجمارك بزعم أنهم زوروا 

البيانات «الواردة فى ملك التتليغ لا يعتبر غشا ( قرار محكمة النقض ۸۷١‏ 
14-7 المنشور في مجلة القاتون ص : العام 2000 . 
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لاعن عليه بهدا التسفيم و د لتعو يض ن يكون عل | 


TDG: i 
تحكم المحكمة بأكثر مما طلبه الخصوم » أن تنصب طلبات‎ ¿ 


ا 
لاو ايد . 
ع بره 2 2 عي 


ومثال أن 
لمدعي للحكم -على المدعى عليه بمبلغ / ٠٠٠١‏ / ليدة سورية لقاء دين باق 
بذمته ' ثم تبين للقاضي أن مقدار هنا الدين هو 57 ۷۰ / لبرة سورية 


فيحكم. بالزام المدعى عليه يهذ: المبلغ دون أن در من الیم وا المحاكمة 
طلب عارض بتعديل مقدار الدين المطلوب ١‏ 


الحالة السادسة : 

اذا كان منتلوق الحكم مناقضا بعو.ه : لبعض : 

سبق وذكرنا بأن المقصود من منطوق الحكم » هو فقراته الحكمية ٠‏ 

ومثال هذه الحالة أ تكون الدعوى تتعلق بطلب فسح عقّد 
و يصدر الحكم في فقرته الأول متممنا رة دعو ی ا ( وقي فقَر ته E‏ 
اعادة الحال لما كانت عليه بين الطرفين قبل المقد 5 


r‏ أن المشرع , > تصرض في هذه الحالة ةاي وقوع التناقضن في الفقرات 
كديا ( خطلوق العكم ) فقط/ : فقد يحدث هذا التناقض احيانا بين اسباب 
الکو وكدلك ادات را ؛ كما لو كانت جميع الاسباب التي ينى عليها 
ن ا كشة والبحث القانوني فيها ., انه #بت* الى + ان دعوى المدء 
د »> ویصدر الحكم في منطوق فقراته. العكمية" : يقضي بالعكم 


للندعي بذعو ام 5 


في هذه الحالة 
ا فت ا > لا يستطيع المحكوم عليه , > باعتبار أن الحكم صداز مبرما 
اا 7 الطمن في بالطوق. .العادية » كما لا يستطيع الطعن فيه بطري 
حيثياته ومنطوقه . 3 دص م يقن في منطوق الجكم » وان وفشع بين 


)0( الكنا 

) للا لي الاسياب اندي # باون ازام منطو الحكم' المبجمعة أو المدفرقة 
ا رار ن المجاكنة , حتى ا لو ثبت أؤجوه عبارات موهمة, بوقوع 
اا محكمة التَقَطْن NY‏ £[ 14/۰ مله 
#القانون مي £ لمم م ذم ل | ۹14/1 نشور ف 
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1 ولا كانت هذه الحالة الاج - - 
عن طريق رفع دعوى تفسير الحكم ال 0+0 2005 فقد تم حل اشكالها , 
وقد عادت المحكمة الى الصواب وو .. ۴ اس المحكمة التي اصدرته . 
رد الدعوى » وان حكمها للمدعي بدعواه , کان ل که عل اسا انه يتضمن 
الحالة السابعة : 
اذا صدر ١‏ شخص ا م ء 
أشخاص القا: 7 ى فص الاهلية او على جهة الوفف أو على زحد 
أشخاص المابون العام أو احد الاشخاص الاعتبارية ولم يكن ممثلا تم 
صحيعحا في الدعوى : 3 9 8 
فغق 339 شونا أو ا التمثيل في المحاكمة من النظام العام 8 
فلك اذا اخطات الحكية ‏ . 5006 ل 
| فى المحاكمة » وأصدرت حكما ا غلم لذكينها چ حل د دم 
0 ر مرم على شخص ناقص الاهلية أو على جهة 
الوقف » أو على أحد اشخاص القانون العام كالبلدية مثلا . أو على | 
صحيحا في الدعوى > فان المتضرر من هذا الحكم المبرم » يملك رفع دعوى اعاد: 
المحاكمة تأسيسا على هذه الحالة ويكون الطلب مقبولا ٠‏ 
ظ الحالة الثامنة : TE‏ ا" 
ظ اذا صدر بين الخصوم أنفسهم وبذات الصفة والموضوع حكمان متناقضان : 
يشترط كما هو واضح في هذه الخالة : 
١‏ ان يكون الخكمان المتناقضان مبرمين ٠‏ 
؟ ‏ ان يكون الحكمان المتناقضان المبرمان قد صدرا بين ذات الخصوم 
انفسهم وبذات الموضوع ٠‏ ظ 
ومثال ذلك » أن يقضي الحكم الاول ببطلان العقد الجاري بين الخصوم 
لخالنجه النظام العام > ويقضي الحكم الثاني بصحة هذا العقد وعدم مخالفته 
للنظام العاء ٠ )١(‏ 
f‏ العام 
ج - ميعاد تقديم طلب اعادة المحاكمة : 
5 المشرع ٤‏ في الاد ۲٤۲‏ من الاصول ميعاد الطعن بطريق اإعاد: 





2, قد صدر۔ فى دعوى واحدة وبموصوع واحد‎ ١ ١ 

(1) اذا كان الحكمان المدعى تناقضهما ١‏ رد د E‏ 

0 فل ار اناسل متها سينا ماده الشاكمة ( راد سكا النقض 
رقم ۷١/٠١/٠١ _ 1٤١‏ المنشور في مجلة المحامون من ' ٣‏ 


4# 
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و قوة القضية المقضية بخمسة عة 





3 ظ يوم الذي يلي ظهور الغش 

أو (لذى اقى فه ‏ ا ي ل خياد : آ 

في ا التاهد يانه كاذب ي 2 

حل فيه على الشاهد ؛ 

ْ ٠ 17 الملتحدة‎ 

وعدا الميعاد ف الحالتين السافسة و السسأادسة » من تار يح كلوانت الحكم 

اللدرجة القطعية ٠‏ ظ 
ويبدأ الميعاد في الحالة السابعة من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الحكم الى 
ويبداآ الميعاد فى الحانة الثامنة من تأريخ تبليغ الحكم الثاني . 


د اجراءاب تقديم الطلب : ۰ 

يقدم طلب إعادة المحاكمة باستدعاء الى المحكمة التي اصدرت الحكم 
المطعون فيه ,2 بألاوضاع المعتادة لرفع الدعوى ° ور يجب ان يشتمل ھا 
الاستدعاء على بيان الحكم المطعون فيه ) رقمه وتاريخه ( وأسباب الطعن والا 
كان باطلا ( المادة ۲/۱/۲٤٣١‏ ) +2 ظ 


'. واضافة الى ذلك > يلتمس المدعي عادة في استدعاء دعواه , من المحكمة 
آن تأمر بعد القيد بر بط ملف الدعوى السابقة المتعلقة به 2 مع استدعاء 
الدعوى الجديدة ٠‏ 1 


' ويجب عل طالب أعادة المحاكمة › أن يودع ف ايعاد المحدد للطعن 
e e‏ والتأمين القانوني المنتصوص عليه في المادة ۷ من 
دون والعشاسناة: ادد دمه وقدرهم 6 0 
rT‏ 0 ظ + خضاءية و فل ر ) ۳۵ ( ليرة سدوريه ) المادة 


جد 

)ع( 2 الذي وقع فيه طالبوا اعادة المحاكمة في تقديم طلبهم الى غير مرجعه » ( قرم ' 
0 لى محكمة الاستئناف في حين كان يتوجب تقديمه الى محكمة النقض , لان 
2 لعكية كانت نقضت الحكم الاستئنافي وتصدت للموضوع وحكمت به ) , 
ل شأنه أن يوقف سريان الميعاد الذي بدأ من يوم ظهور الفش لطالبي اعادة 
الحاكمة » ولذلك يعتبر طلب اعادة المحاكمة مقدم لمحكمة النقض › بعد فوات ٠‏ 
يعاد ويستتبع رده شكلا ( قزار محكمة النقض 7994 4142/1/١١‏ المتشور فى 


مجلة المحامون ص : ۲۹۸ لمام 1456 ) . 


E 
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يعتبس دقع الرسم والتأمين » كما : اا عه 5 
حتفل الميعاد”* سبق وذكر نا شرطا لقيد الطلب 


ه - اجراءات المحاكمة والفصل في الطلب : 


ان تفصل اولا في جواز قبول طلب اعادة المحاكة شكلا ( المادة ١51‏ ) > أي 
يحب عليها ان تدقق فيما أذا كان طلب اعادة المحاكضة مقدما في الميعاد ومستوفيا 


كافة شرائطه الشكلية 3 لا ء فاذأ وجدته غير مقبول شكلا قضت برد طلب 
اعادة المحاكمة لهد ! السبب ». ومصاذرة التامين وقيده ايرادا للخز رنة و تضبمين 
طالب اعادة المحاكمة المصاريف وتغريمه مبلغ خمسين لرة سورية وبالتضمينات 
ان كان لها وجه ( المادة لاغ 8 ) . 


آما اذا وجدت الطلب , مقبولا شكلا , فعليها إن تقرر ذلك أولا ثم تبدأ 
النظر في الموضوع . واذا كان طالب:.الاعادة: قد ضمن استدعاءه + طلبا بوقف 
تنقيذ الحكم المبرم المطعون فيه فعليها أن تفصل ثانيا في هذا الطلب › لان 
لا يترتب على تقديم طلب اعادة المحاكمة وقف تنفيذ الح كم المطعون فيه , 
ويعود للمحكمة سلطة التقديس. في اجابة الطلب بوقف التنفيذ أورده ( المادة 
:14 ) . 


وبعد سماع اقوال الطرفين › يتعين على المحكمة 2 أن تدقق فى الاسبام 
والطليات التي تناولها الاستدعاء فقط » لان المحكمة لا تعيد (أنظى الا في هد 
الطلبات ( المادة ١/1756‏ ) » وان تبحث ني الاوراق المبرزة » والدفوع المثارة 
وجنات مد تأثرها على ضح ف عدم صحة دعوى طالب اعادة المحاكمة » فان 
المطعون فيه » تقرر رد الطلب موضوعا ء مع مصادرة التأمين والحكم بالغرامة 
والتضمينات كما بينا آنفا . اما اذا وجدت أن هذه الاسباب والطلبات صحيحة 
وتنال من الحكم المطعون فيه كليا أو جزئيا 2 تقرر قبول الطلب موضوعا › 
وتحكم بابطال الحكم المطهون فيه كليا أو جزئيا , والحكم بالموضوع من جديد › 
بحيث يحل حكمها الجديد محل الحكم السابق › أو يكون متمما له في حالية 
التعديل الجزئي > وفى الحالتين تقرر المحكمة ايضا اعادة التأمين الى مسلفه 
( للادة مغ 3 ) 0082 


و - طرق الطعن في الحكم الصادر يطلب اعادة المحاكمة : 


يخضع هذا الحكم لنقس طرق الطعن المقررة للحكم الاصلي وفقا للقوا... 


وهذا يعني » أن الحكم الاصلي امل " قه رى“ اعادة اما 


11568 س2 





0 ين عت د 1 ل‎ Ors 
ا کی ی کے کن 6ع‎ 
E AG PRE OES. 
Ra د‎ RE i TOES E NC 


Scanned by CamScanner 


_ يي السار بطلب اعادة.المحاكمة يقبل الطعن بطريق النقض » واذا كان 
ل عن محكمة الدرجة الاولى ويقبل الطعن بطريق الاستئناف » فا 
0-00 دة المحاكمة يقبل الطعن بهذا الطريق 2 وكذلك الحال ازا 


الصادر بطلب اعا | 
كان مك بحكمة الدرجة الثانية الاصلي يقبل الطعن بطريق النقض ٠‏ 


أو “عن محكمة النقض »2 فان الحكم الصادر بطلب اعادة المحاكمة يصدر 
با يشا ٠ )١(‏ 

ؤمما يتوجب ذكره , أن المشرع. في المادة ۲۶۹ > منع الطعن بطر يق 
اعادة المحاكمة في الحكم الذي يصدر برفض طلب اعادة المحاكمة شكلا ار 
موضوعا أو الذي يصدر بقبول طلب اعادة المحاكمة والحكم في الموضوع من 
جديد ٠‏ ومما لا شك فيه أن هذا المنع يعود الى رغية المشرع وضع حد 
لتكرار عمليات الطعن ف الاحكام التي تصدر نتبجة دعاوي أعادة المحاكمة +٠‏ 


ز - طلب اعادة المحاكمة التبعي : 
1 أجاز المشرع للخصم » في دعوى اعادة المحاكمة » أن يطلب اعادة المحكمة 
تیم > ولو انقضى الميعاد بالنسبة اليه > على أن لا يتجاوز ذلك تاريخ قفل 
باب المرافعة ٠‏ ويسقط طلب اعادة المحاكمة. التبعي اذا حكم بعدم قبول طلى 
اعادة المحاكمة الاصلي شكلا ( المادة ۲/۲۶۵ ) . كر ش 
الي الاحكام تماثل الاحكام المنصوص عليها في المادة 877١‏ بشأن 
ناف التبعي التي سبق نحثها > سواء لجهة الاجراءات أو السقوط ٠‏ 





الطعن بطريق اعتراض الغسسير 
ا تعريفه : 
بي ق وأشرنا , الى قاعدة نسبية الاحكام » وهي تعني أن الاحكام تتعلق 
ين أو الممثلين في الدعوى , وليس لها حجية على الغير 1 
)۱( هذا الام جهن اه 5 
ف اكش اجتهدت به محكمة النقض في قرارها رقم كر 55 1 المنشور 
الاستئناف 4 ص : ٤4۸۱١‏ لعام ۱۹0۹ وجاء فيه : ( الحكم الذي تصدره محكمة 
فض أو قبول طلب اعادة المحاكمة المتعلق بقرار “القاضي العقاري 


لا ية . 
ا لطمن بطريق النقض ) » وذلك لان قرارات محكمة الاستئناف بالنسبة 
/ رد على قرارات القاضي العقاري تصدر عنها مبرمة بنص ف القانون 
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ومن ذلك 6 اذا صد ة 

3 0 اف الي ر حكم ي ذعوى ٤‏ وا کس ! > ووس 
n‏ : ه ` ت ١1‏ ده ت غوی » فأ , 
موقفا سلبيا متمسكا بالقاعدة المذكورج . لحكم » حين تنفيذه , 
ظ : لزام المدعى عليه بتسا : 

5 الخصخ, ثالث e‏ الى ١ , ١‏ ا دم عزن جودة لد 
{I1‏ / ب لدعي ولم يكن الشخص الثالث ممثلا فى الدعري ان 
٠‏ م ا يعتبر قاصرا على المدعي والمدعى عليه ولا يتعد اله 5 و ١‏ 
ق فاذا أرأد المدعي المحكوم له ,2 تنزد . ٣‏ الات الثالث , 
١ . 5‏ ضعيكد هذا | > فللشخص الثالث أن يتمسك 
۱ : بقاعدة مسبية الاحكام ولا يسلم العين » اذا گان الحكم يمس يحقوقه 9 ١‏ 


بعص ر يرون أن هذه القاعں: > ولا خلاف عليها , مغني االغر 
| ¿ أية مراجعة بشأن الحى إل 
ظ عن ايه م راح 7 نل لحكم المذكور » ولكن المشرع » وجد أن هذه القاعدة ٠‏ 
وحدها.» لا تكفي لحماية حقوق الف في :جميع“الحالات , وخاصة فى الحالات 
التي يتواطاً فيها المدعي والمدعى عليه في الدعوى بقصد الاضرار بحقوق 
الغر » أو في الحالات التي يقصر فيها المدعى عليه في الدفاع عن تفسه يما 
يكفي لرد الدعوى > بقصد الاضرار بالفير , أو في الحالات التي يهمل المدعى 
عليه طلب ادخال الغير في الدعؤى » باعتيار أن موضوعها يمس بحقوقه ٠٠‏ 

الذلك فقد أوجد المشرع ٠‏ .لهذا الغير طريقا خاصا للطعن في الحكم المبره 
الذي يمس حقوقه . و هذا الطريق › هو ما يعرف بدعوى اعتراض الغير ٠‏ 
من كل ما تقدم » يمكن تعريف دعوى اعتراض الغير › بأنها ( طريق 
غير عادي » للطعن في حكم مبرم » سمح به المشرع لشخص لم يكن خصما أو 
ممثلا أو متدخلا في الدعوى التي انتهت به » وذلك لدفع كل ما يمس بحقوقه 
في الحكم المعترض. عليه ) ٠‏ 


ب - من يحق له رفع دعوى اعتراض الغير : ظ 

0٠‏ عدد المشرع فى المادة ١55‏ من الاصول , الاشخاص الذين يحق لهم 

الاعتراض على حك مز لين بحقوقهم ٠‏ ويلاحظ من هذا التغداد , كما 

: : نك ع اك “لق الحكم المبرم بحقوقه , 
. سترى » أن اعتراض الغير لا يقتصر على الغيٍ الذي ر . الى ر 
بل على أشخاص آخرين قد لا يعتبرون من الفير تماما بالنسبة للحكم المبرم 






وهو لاء الاشخاص هم 1 


' كل شخص لم يكن خصما في الدعوى ولا ممثلا ولا متدة سيها‎ ١ 


ا ابت 


0 
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0 ن للحن في إن يمعترض اعد . ظ سنا 
0000 9 
إلى انين والمدينين المتضامنين ٠‏ والدائنين والمدينين بالتزام غ 
۲ ف أن 1 7 ال وا | عت اض الغ على الحكم اله ادر شن 
قا جر ۰ 1 8 ١‏ 57 مه م ت 5 5 
r‏ قر إذا كان مبنيا على .فش أو حيلة تمس بحقوقهم بشرط آن 
x1‏ بي = جه 1 ع 7 
دح تالش أو هذه الحيلة بجميع طرق الاثبات ( المادة 11 ٠ ) ١/7‏ 
يسبتو 
ومن الواضح أن هؤلاء الاشخاص لا يعتبرون من الغير تماما ٠‏ 


وحتى يمكن توضيح االمقصنود من هذه آلاحكام لا يد. من ايراد الامثلة 

مثال الضرر الذي ينشاً للدائن المتضامن : 

أن يرفع دأئن متضامن الدعوى على المدين 2 ويصدر الحكم برد الدعوى 
للتقادم نتيجة حيلة أو غش بين الطرفين ٠‏ ومما لاشك فيه أن هذا الحكم 
اذا اكد كتسب الدرجة .القطعية اه .شاق ألاضرار بالد اسن المتضامة الاخ 
الذي لم يكن ممثلا في الدعوى » ويمس حقوقه E ٠‏ 

ومثال الضرر الذي ينشأ للمدين المتضامن : 
ووه الحكم بالز امه بدقعه ( بعد رد الدفع االكضني على التقادم « ويكون 
ذلك نتيجة غش أو حيلة بين الطرفين . ومما لا شك فيه أن هذا الحكم في حالة 
تنميده أ م كسيد 1 ۴ 
اذى على المدين التضامن المحكوم عليه يدس بحقّوق المدين المتضامن الآخر 

ي لم يكن طرفا في الدعوى أو ممثلا أو متديخلا فيها ؛ لانه يسمح. للمحكوم 


عليه :ان يرجع عليه بنصف ما الزم.يه ٠‏ 


)1ع( القرار الصادر ء. , لجو + ْ 

ت فار ۸ عن 0 ا في غرفة المذاكرة وفقا لاحكام المادة ٠م‏ من 
يحكم ( قراز ۲ اسرد e‏ السجل العقاري , لا يقبل اعتراض الغير لانه ليس ' 
محامي دري رختفن ارقم ۱۷۷ ۷/۲/۲١‏ المنشور في مجلة تقابة 
اععزاض ادن ٠‏ 16 لعام 1101 ) , وكذلك اذا قضِى الحكم الممترض. عليه ؛_ 
لإ يقبل اعتراض ال ي المصالحة الجارية :بين طرفي الدعوى » فان هذا الى 
تقوم بوظيفة الى شى ززل # نه ليس بحكم 2 وذلك لان المحكمة بتصديقها الصلح انما 
ا ي يسبت aise‏ أمامه بصفة رسمية » ولان هذا | 
لمنشو 00 ديق عقد ٠‏ ( قرار محكمة النقض رقم “الا ./١/۲۲‏ 
أنشور في مجلة. المحامون من : ۲۸م لعام ٣ ۰ IIT‏ / ف 





۸ 


Scanned by CamScanner 









ومثال الضرر الذي ينشا. للدائنين وار 
717 آنا يرفع 0 العقار الدعوى على أحد مالكي العقار المجاور ل 
بقصد تقرير حق ارتفاق بالمرور ٠‏ ويصدر الحكم فى : ّ ا el:‏ ش 
١ . 0 : 1‏ 8 : فا م 0 
الشيو باق ار و لما عش ,أو حيلة بين الطرفين ويكتسب 0 
الدرجه ب ومما لا شك فيه » أن هذا الحكم يمس بوق امالك الآ< 
على الشيوع » الذي لم يكن طرفا أو ممثلا أو متدخلا في الدعرى , فسا اث 
1 : کان المدعي أصلا غير محق يدعو اه . 3 2 د 


بين المتضامنين بالتزام عير ابل 


1 , للوارث أذ مثله أحد الورثة في الدعوى ال لور زو غل‎ ٣ 
3 يستعمل الحق بيدعوى اعتراض الغ اذا صدر 50 فاد أ‎ 
ا لت ا‎ 100 2 A (F/T) 


ظ سبق. وذكونا > أن المادة ١١‏ من الاصول , تجين أن ينتصب احد الورثة 

ظ خصما عن الباقين بصفته مم ثلا هم ( “فى اكات التى له يتقرر تصميتها ) 

ظ 2 وذلك في الدعاوي التي تقام .على الميت أو له th ٠‏ 

35 للك اذا رفع شخص دعوی على أحد الورثة بالاضافة الى التركة التي 

| لم تصف بعب 2 بطلب دين مترتب بتمة المورث » وحصل هذا الشخص على 
حكم يقضي باأزام التركة بهذا الدين نتيجة غش أو حيلة بينه. وبين الوارث 


| الدزجة القطعية بطريق دعوى اعتراض الغيي : 
ظ 4 ل لجميع الاشخاص الوارد ذكرهم في الفقرتين السابقتين الحق في . 
ظ ظ يعترضوا اعتراض الغير اذا استطاعوا الادلاء يسيب أو دفع شخصي لجر ح 
الحكم كله أو بعضه ( المادة 5/755 ) ٠‏ ظ 
! أي انه لا يشترط ٠‏ أن يكون الک ف لو و ی ل ان 
| لماعي والمدعى عليه . بل يكفي آي سيب أو أي دفع شخصي من سه أن 
u‏ ا & US‏ ره ,2 كأن بقول المدين المتضامن مثلا » أن الدائن 
ا من الحكم كله أو بعضه 2 ان ر وو لان مدا القول يكفئ" .فخ 
| 00017 كان اعفاه من التضامن وابرأه من حصته من الدين لان هد 2 . 


حالة اثباته ‏ لجرح الحكه (') : 
و'“دة ابنته القاصرة',..وجعله. 


() اذا فعها الولى بتصحيح تاريخ 9 
. صدر في دعوى ر زو 0 اطي * . كيم" نه > فا حن 
5007 “في عام N‏ بدلا من .عام 19477 المدون في سجلات م لقاع العو 
۳ “الدة الابنة .القاصرة اذا كان الحكم من شان امس ا الغر لا لقاء.خكم 
بعد التفريق الواقع مع د رو أن رموى التصحيح هي من حق الولي 
E‏ التصحيح » ولا يجوز رد هذه الدعوى لعلة أن دعوى EE‏ و مجلة المحامون ٠‏ 
| ب فقط ( قرار محكمة. النقض زقم ۷ _ ۲/۱4 المنشور في مج 
2 صى : ل١٠‏ العام 14۷۲) ٠‏ | ْ 
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فى مثل هذه الاحوال 5 
ى ‏ مبعاد وفع دعوى اعتراض الغ : 
و a «< ê ٠‏ م رغ 
ولذلك فان الغير يملك تقديم هذه الدعوى » في أي وقت شاء 2 بشر 


ا الحق في رفعها قد سقط بالتقادم ( المادة 18 ! ) . 
د اجراءات رفع دعوی اعتراض الغير الاصلية والطارئة : 
نص المشرع في احكام المادة ١/1711‏ بأن اعتراض الغير يكون على نوعين : 
أصلي وطارىء ٠‏ | 


1 ظ‎ ٠ : الاعتراض الاصلي‎ (١ 
2 ترفع الدعوى به آمام المحكمة الت اصدرت الحكم المطعون فيه‎ 
8 ( ۲/1۷ باستدعاء وفاقا للاجرناءات العادية ) المادة‎ 


أي يجب أن يذكر في هذا الاستدعاء , البيانات التي اشترط المشرع 
ايرادها ف أستدعاء الدعوى وان يتصسمن بيانا عن الخكم المعترض عليه ورقمه 
وتاريخ صدوره › والاسباب التي بني عليها الاعتراض › والادلة المؤيدة ذا 
ومطالب المعترض » وأن ترفق به الوثائق التي يعتمدها المعترض 2 مع صوزر 
كافية عنها 2 وان تدفع عنه الرسوم القانونية لقيده » وان تجرى بشآنه 
كافة الاجراءات المتعلقة بالدعوى العادية ٠‏ : 


يما يجدر بالتنويه , أن المحكمة المختصة للنظ فى الاعتراض الا 
هي د استيا التي أصدرت الحكم النهائي المعترض عليه فاذا كان صادرا 
ت ان كانت هذه المحكمة هي المختصة بالنظر فى الطعن , سوام 
ی ١‏ - 2 إلاه|. . 8 سا اء 
9 00 , صدرته بالدرجة الثانية مصدقا للحكم الابتدائي أو 


و ذلك لا“ ) 1 . ظ | ! ء! 
tar‏ ل حكم محكمة الاستئناف النهاة »> هو المعتبر أنه ألحق A‏ 
با دس و ليس حكم ی محكمة الدرجة الاولى ٠‏ :5 رر 


)۱( قرا 2 70 . ©# د oe‏ 3 : . 
ر 1 + 2 ۳ 2 ١‏ . 3 
1۰۲ م ۹1 جر رقم 41/١/١۷ - ٥۸‏ المنشور في سجلة القانون س : 





E DEG : 
3 . < 4 eys 2/2 E 
: 0 2 
, حي ب‎ 4 1 1 
8 5 ر د‎ n, 
5 A ا‎ 
4 جج‎ E. a 
E ag ATS 5 و‎ 
, 4 کا‎ 
A 
a 4 2 م‎ 32 3 
Py 0 C2 ٠ 
وم چ‎ 2 EE 
مستت‎ 
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م _ الاعتراض الطارىء : 

0 ا يقدم باستدعاء أو مذكرة الى المحكمة الناظرة في الدعوى .. اذا كانه 
اوية أو أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه ۴ وکار 
لزاع الذي صدر فيه الحكم داخلا في اختصاصها ( المادة ۳/۲۱۷ ) . 


ٍ. 5 0 : 
نينا 3 
4 


0 هذه الاحكام خاصة بحالة واحدة يمكن ايضاحها بالمثال التالى : 


| إا احتاج المدعي أو المذعى عليه » في دعوى قائمة بينهما , تايا 
لمدعي في دعواه ٠‏ آو تأييدا للمدعى عليه في دفوعه فيها , الى ابراز 
سابق ميرم » للمحكمة الناظرة في الدعوى , ولاحظ ا ah‏ 0 
_ الحكم المذكور صدر في دعوى لم يكن طرفا أو ممثلا أو متدخلا فيها وأنه 
١‏ يمس بحقوقه » فهو يستطيع أن يطعن فيه اما بطريق ق اغتراض الح الاصلي » 
_ الذي سبق بحثه 2 أو بطريق اعتراض طارىء على الحكم أمام نفس ال 
ر التي تنظل في الدعوى » ليحول دون استفادة الطرف الآخر من هذا الحكم . 

1 قآذءا اختار الخصم ( ( المدعي أو المدعى عليه ( الطريق الثاني › فيتوجب 
عليه تقد تقديم اعتراضه على الحكم .المبرز + باستدعاء أ مذكرة خطية , وتملك 
المحكمة الناظرة ف الدعوى حق البحث فيه مع الدعوى وين القائمة ٠‏ 
کی ول لم تكن هي التي اصدرت الحكم المبرز المعترض عليه » بشرط أن 
E:‏ تتوفر ٤‏ 2 ا الطارىء العر ملين | التاليين : | 


: الشرط الاول‎ ٠ 

ا أن تكون المحكمة الناظرة في الدعوى القائمة » مساوية أو أعلى درجة من 
1 الكت التي اصدرت الحكم المبرز المعترض عليه : 
0 أي أن محكمة الاستئناف مَثلا تملك حق النظر في اعتراض الغير الطارىء 
ا اس انصب على حكم صادر عن محكمة. البداية , أما اذا كان العكس , فان 
أ تة البداية لا تملك حق النظر في الاعتراض الطارىء ٠‏ ويتوجب على 
0 العترض تقديم اعتراض اصلي آمام محكفة الاستئناف ٠‏ 

208 ارط الثاني : 

٠‏ أن تكون المحكمة الناظرة في الدعوى القائمة »> مختصة نوعيا للنظر في 
ظ ا 2 تناوله الحكم المسرز المعترض عليه فيما لو رقع أمامها بدعوى 


0 أنه يجور تقديم أعتزاض الغر الطازىء على الحكم المسرز اا محكمنة 
0 بحلب, اذا كان الحكم المذكور ادرا عن محكمة البداية ف حماه مثلاء 


١ 0 0 ل‎ 
: 
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NS EL 
° ایارک‎ 


sS‏ 8 ئ اللي مويله المكس لا تملك محكمة البداية 
000 . م على ع محكمة الصلح الذي ابرز ف الدعوى ¢ 
١‏ ظ الغ رى ربل , وذلك لان النزاع يخرج النظر فيه عن 
ll 2‏ 5 ا نل ري ' وفي فثل هذه الحالة الاخيرة » يتوجب على 
07 ناض نک اعد اش اق أمام محكمة الصلح ٠‏ 






المشرع للمحكمة الناظرة في الدعوى القائمة 2 اذا قدم لها 
ر اریم عل حكم ابرز لها ويدخل في اختصاصها النظر فييهء أن 
0 وب الاصلية القائمة » وترجىء الفصل في الاعتراض الطارىء , 
5 فصل الدعوى الاصلية متوقفا على نتيجة حكمها في الاعتراض الطارىء 
( المادة 74 ) ٠‏ 
ه - الفصل فى اعتراض الغير وطرق الطعن في الحكم الصادر فيه : 
لا يترتب على تقديم اعتر اض الغر الاصلي أو الطارىء + وقف تنف 
الحكم الأطلموت فة « ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك 6 بناء على طلب الطاعن ش 
متى “كان في مواصلة تنفيذه ضرر جسيم ( المادة ۲۷١‏ ) ويصدر الحكم بوقف 
التنفيذ بعد دعوة الخصوم وفي مواجهنهم 0 
وَأذا تبين » بنتيجة المحاكمة , آن القير مخق في: اعتراضه > عذلت المحكمة ‏ 
الغكم في حدود ما يمس بحقوق هذا الفير » واذا كان الحكم المعترض عليه 
لا يقبل التجزئة عدلت المحكمة الحكم بكامله ( المادة ٠ ) ۲۷١‏ ظ 


وقد سمح 


أنا اذا اخفق المعترض في اعتراضه » فيلزم بالمصاريف وبغرامة قدرها 
خمسون ليرة سورية وبتعويض خصمه عما أصابه من ضرر ( المادة ۲۷۲ ) ٠‏ 


فالحكم الصادر في دعوى اعتراض الغير , لا يقبل الطعن , الا بنفس 

طزق الطعن المقررة للحكم المعترض عليه › فاذا كان الحكم. المذكور صدر من 

المحكفة مبرما , فان الحكم الصادر بنتيجة دعوى اعتراض الغ يكون هو 

الآخر.مبرما , اما اذا كان الحكم المدكور قابلا للطعن بطريق النقض مثلا , 
بق أ. 


)0( .قرار محكمة النقض رقم ١3“‏ 065 النشور ف مجلة نقاية محامي 
«مشق ص : ۱۳١‏ لمام ١ 2٠.1951‏ 
() قزار مرىة ظ فى َة 
) قار محكمة النقض رقم ٩1۳/٠۲/٠١ ٥۹٠۰‏ المنشور في مجلة القاتون 
ر : 2 ل 
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اجراءات وخصومات متنوعة () 


١‏ العرض والايداع 


+ التحبي كيم 





ارين اواب : الأول أخاص ااا الیش )| والايداع 2 و الغا _بأصؤل 
مخاصمة قضاة الحكم وممثل. النيابة العامة › والثالث بالتوكيل 

39 والؤابع بالتحكيم ۰ 

بما أننا درسنا اضول کا فت قضاأة د ظ 
شار ي اتا أ > في الفرع | بمسدو ولي ١‏ : التعلة 
التوكيل ا السرم لتنضل في بحثنا الرابعع عن الدعوى في الفرع لمتعلق 


فان البحث السا هنا الكتاب سيقتمر على دراسة اجراءات العرض والاهداع 
بغ من ب 


ئ اعة 1 يها 
ابام 501 أصول لساكاى ج | مایا 
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العرض والايداع "ا 





5 - احة عامة : 

تنفيذ المدين أو المحكوم عليه » لالتزامه » يكون اما اختياريا أو جبريا 

وني التنفين الاختياري يقوم به المدين من تلقاء نفسه ودون تدخل من 
السلطة المختصة بالتنفيذ ٠‏ ولا:.يعرض أمره عليها ٠‏ الا في حالة النزاع بين 
صاحب الحق وبين المتاين“حول كفاية ما يريد المدين الوفاء به ٠‏ 


وني الواقع » قد يرفض الدائن قبول عرض الوفاء الاختياري من المدين , 
لعدة اسباب » منها ادعاوه “أن الاجل لم يخل : أو أن التسليم لا يقع على ذات 
الشيء بحل الالتزام . أو في غير المكان المتفق عليه ›» وقد يتعنت الدائن 
حتى لمج د الكيد به ٠‏ ا ةا 


0 ومن البديهي ٠‏ في مثل هذه الاحوال », أن يترك المدين دائنه على رفضه , 
على يرجع عن عناده ويقبل الوفاء ظ أو حتى. يضطر لمرأجعة القفنام ليفصل 
ب 3 بينهما من نزاع حول الوفاء » ولكن المدين قد يتضرر من اتخاذ 
راسي السلبي > أو يهمه التعجيل في اتمام الوفاء حتى يتخلص من سريان 
5 عليا اذا كان الدين مما ينتج فوائد .2 أو حتى يتخلص من الاموال 
> 9 ومن تبعة حفظها أو هلاكها بين يديه اذا كان محل الالتزام من 
--- 'ْ و حتى يتخلص من كفالة الدين ويبرأ كفيله: منه اذا كان مضمو نا 
خی , يتخلص من الرهن. أو التأمين العمقاري اذا گان النرين. مشب ذا 


خاصا ا شر ان يمكن المدين من اتمام الوفاء » فأوجد له طريقا 
بسي ل ۶ت وأحكام نص عليها في القانون المدني في المواد ۳۴۲ وما 
٠‏ ي انون اصول المحاكمات في المواد ٤۷١١‏ لغاية ٤۸٥‏ المتملقة بالعمرض 


)” هذ[ إلق و بد 7“ RF‏ 
١‏ أن 0 بحثنا » مشترك بين اصول المحاكمات واصول التنفيف 2 ورغ 
وان اقد .هنا لفين لا يبحثونه » في مقرر اصول المحاكمات » فقن وجدت من المفيد 
0 الت يد الى . 2 بحثا عن اجراءات المنض والايذاع ». ماخوذا من كتابي عن 'اصول 
25202020207000 “لي » الذي سبق لمديرية الكتب الجامعية في حلب وطبعته عام ۸۹0۷ ٠7.١‏ 






5 a 
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الايد .. يستطيع المدين بمقتضاها أن يعرض وفاء الدين والالتزام على 
وأثنه وأن يقوم 


بايداعه أو تنفيذه ٠.‏ 


| اومما يجدر ار > أن بعص الفقهاء لا حظوا اختلافا في الاحكام الواردة 
7 فى رياز نين » وخاصة ما جاء في القانون المدني من ضزورة:تثبيث رفضض الدائن 

ول الوفاء باعذ ار ر سمي ) الملسادة ٣۴‏ ( : ورأي البعض ان باستطاعة 
ين , مع ذلك الاستغناء عن مرحلة الاعذار وان يقوم مباشرة بالمرض 
وت عن طريق دائرة التنفيذ وفق احكام قانون اصول المحاكمات ٠‏ 


وني الحقيقة 2 لا خلاف بين القانونين لهذه الجهة . فالمادة ۳۳۲ من 
لقانون المدني » تنص على أن الدائن يعتبر قد اعذر من الوقت الذي يسجل 
الف عليه هذا الرقض بتبليغ ر سمي. ٠‏ وهنا النص لا يفرض أن يتم الاعذار 
الرسمي حصمرا بواسطة الكاتب العدل » وانما يمكنة أن يتم عن طى فق كوه 
التنفيذ أو المحكمة خاصة واجراءات العرض والايداع, التي تجري فيهما 
تتشمن اعذارا وعرضا حقيقيا على الدائن لقبول الوفاء › في وقت وآن 
واحد ذا 

فى هذا البحث » سنتناول دراسة المواضيع التالية : شروط صحة العرض , 
اجزاءات العرض والايداع في دائرة التنفيذ وفي المحكمة لمال الم اقعةدء واتار 
والنتائج التي تترتب علنها ٠‏ 4 ظ 

ب شر وط صحة العرص : 

تنص المادة 51/5 من الاصول على ما يلي : 

للندين:- اذا .آر'اد “تسنئة ذمته: مما هو مقر به نقدا كان أو غيره أن 

يعرضه على دائنه بواسطة مأمور التنفيذ) * ْ 








ومن هد 
ما يلي :2 
١ل‏ أن يقدم العرض من ار ررم ل التانون المدنى لجهة الوفاء 
ن يمثله قانونا , مع مراعاة احكام [لادة ۳۲١‏ من القانون المدني ل- 
دين له مصلحة في اتمام الوفاء ٠‏ 1 اه 
| : 00 0 اوا كاملة” عل شخص : يتمة 
١‏ ب الأ يقدم الغرض: من 1 الغا یمن واخادة: ٠۲۶‏ من 
0 بذات الاهلية » مع مراعاة الحكم الوارد في , ١‏ 
ْ القانون الماني AE‏ انقضاء الالتزام 0 الشيء 
ا Yo‏ سم 
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5 , ومن القواعد العامة في التنفيذ يشترط لصحة العرض 
يمثله قانونا ال الد ات“ آو 


٠ ٠. 0 ١ |‏ شه ° | غس. 
لنائب الدائن » واحكاخ اواد ۴۲۲ وما بعدها لجهة الوفاء من شكمن د 0 


المتتحق ممن ليس أهلا 












E م‎ i نقد أ أو عينا مملو کا‎ . a 
أ ات‎ ٠ د أنا مک تور و الاو من امادة ۴۲۶ من القانون ال‎ ۳ 
الوفاء , وهنا ما تشترطه الفقرة الاولى من دة من القانون المدني‎ 
۽ _ إن يشتمل المرض على جميع ما هو مطلوب من المدين » لان الدائن‎ 
` لا يجبر على قبول الوفاء الجزثي‎ 
٠ إن لا.يكون الشيء الممروض مؤجلا وفاؤه لمصلحة الدائن‎ _ 4 
ان كرو الین غالا ين ای شرك قاسن : وخالیا من ای ريا‎ 5 
` أو قيد لا يحق للمدين فرضه‎ 


ج اجراءات العرض والايداع : 
فرق المشرع + في قانون اصول المحاكمات . بين المرض والايداع الذي 
يجري يواسطة دأئرة التنقيذ و بان العمرض والايداع الذي يجري ف اكم 
أثناء المرافعة فى دعوى قائمة بين الدائن والمدين وتتعلق بموضوع الالتنام 


المراد وفاوّه . وجعل لكل منها أصولا واحكاما خاصة ٠‏ 


: العرض والايداع بواسطة دائرة التنفين‎ - ١ ٠ 

تنا المادة LY‏ من الاصول على مأ يلي ) يجب أت يشتمل محصر 
ا -. او ورقة التتكايف على بيان جنس النقود واعددهاأ و و صف الشيء 
المعروض وصفا دقيقا وبيان شروط المقد ؤذكر ”قول .اروش عله 
أورفضه) . | 0 


59 وتنصن المادة ٤۷۸‏ على ما يلي : ( اذا رفض العرض وكان المعروض من 
لنقود أؤدع صندوق الدائرة في اليوح التالي لتاريخ المحضر على الاكش وعلى 
المأمور تبليغ الدائن صورة مخضر الايداع ) i Hee‏ ْ ظ 


و تنص المادة 4۷۹ على فا : ا 6 : ٠‏ 7 
ه | . ١ OT‏ يلي ) اذا رفس العرض ركان المغروض 
شبيئا غير النقود جاز للمدين أن يطلب من رئيس التنفين تعيين حارس لحفظه 
في المكان الذي يعينه ٠.)‏ من ر س - م رس 


9 £6 ۰ : ظ 7 3 9 

ظ لنصوص »> ومن واقع التطبيق الغملي يجري اعذار الدائء 

4 ۳ 5 e 03 

وعرض الوفام عليه بواسطة دائرة التنفيذ والايداع فى حالة الرفض وفقا 
للاجزاءات التالية : ) 


1ب يتقدم المدين باستدعام الى داثرة التنفيذ يذكر فيه نوع الالتزا 
“ي يريد عرض وفاءه على دائنه (. نقود ٠‏ اعيان » عقار › التزام يعمل الخ . 7 


ا مع تفصيل للشيم الممروض ووصف دقيق له › ويربط مع استدعاء 


5 9 2 
7 5 
كه‎ 5 24-2 
٠1١ N 
00000 PNG 
-- و‎ 
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المستندات المتعلقة بدينه في حالة وجودها > ويطلب من دائرة التنفيذ أن 
'تتوسط بينه وبين دائنه للقيام باجراءات عرض الوفاء عليه ٠‏ 0 


ب يقوم مأمور التنفيذ > بعد التثبت من هوية المدين 2. بقيد 
الاستدعاء و د تنفيذي خاص به » ويرفع هذا الملف مع كافة. اوراق 
الى رئيس التنفيذ لاخذ موافقته على الطلب ٠‏ ثم يتوجه مأمور التنفيذ مه 
المدين في مهمة رسمية الي محل الوفاء أو الى محل اقامة الدائن لمرض وفاء 
كامل الدين عليه من أصل وفوائد ومصاريف » فاذا كان محل الدين من 
النقود أو من الاموال المنقولة التي يمكن حملها أخذها المدين والمأمور معهما , 
اما اذا كان محل الدين عقارا أو منقولا يتعذر حمله › فيكتفي في هذه الحالة 
بالتنبيه على الدائن بالاستلام ؛ واما اذا كان محل الدين التزام القيام بعمل » 
فلا يكفي أن يظهر المدين استعداده للقيام به » وانما يجب عليه أن يؤديه 
فعلا ثم يعرضه على دائنه , اللهم الا اذا كان اداء العمل يتطلب تدخل الدائن 
فحينئذ يكفي أن يعرض المدين استعداده للقيام به ٠‏ 


نه ف مع وال امور فف “الى #الكانة ال ١‏ يث ترص 'الوفاء 
على الدائن › فاذا قبل » يجري تسليمه الدين من النقود أو من الاموال المنقول 
فورا . أو. يجري الانتقال الى مكان وجود الاموال الاخرى ٠‏ لتسليمها له و 
الحال » اما اذا رفض الدائن الاستلام 2 فلا يجوز اجباره على ذلك مهم 
كانت الاسباب ويستطيع المدين بعد ذلك القيام باجراءات الايداع لتكون سب 
في براءة ذمته من الدين ٠‏ ظ ظ 


3 عب .دق الحالتين »> سواء اذا قبل الدائن الوفاء أو رفضه 2 يتوجب عل 
والتفصيلات المتعلقة بأساس الالتزام ومحله وبالشيء.المعروض .من نقو 
واعبان وغيرها . ووصفه وصفا دقيقا > ويذكن في المحضر في حالة قبول الدائز 
الوفاء واستلامه الشيء المعروض » براءة ذمة المدين » وفي حالة الرفض تذكر 
فنه أسباب الرفض ٠‏ ويوقع كل من الدائن والمدين ومأمور التنفيذ على هذا 
المحضري ٠‏ 

ئ ‏ فى حالة رفض الداتن الوفاء 2 يترتب على المدين » في اليوم التالي 
لخد العرظ على إلاكثر , اذا كان الشيء المعروض من النقود ايداعها 
ںوی 3 التنفيذ مع الفوائد المستحقة الى يوم الايداع » واذا كان محل 
الالتزا عت الاخرى أو العقار يجوز للمدين أن يطلب من ريس 
العنفقذ تسين حارس لحفظ هذه الاموال في المكان الذي يعينه 2 ولكن هل 
ترتب على تأ الدين فى ايداع النقود الى ما بعن اليوم التالي لتاريخ 
تر مدخ سوط -جانة فى الايداع أو بطلان العرض أصلا ؟ ! ٠٠٠‏ 


د ۷۷ - 
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شترط أن يتم العرض على الدائن بالذات . فاذا :كانت المحاكمة تجرى فى 
۸> به فيتوجب حينئذ اتباع الاجراءات العادية ٠‏ ا ا 
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5 لهذا الامى 2 وفي الحقيقة لا يمكن أن يترتب أي 
المدين فى ايداع المبلغ » لان آثار عملية العمرض , 
إلا من تاريخ ايداع الدين مع كافة فوائد, 


سقو طط أو بطلان على - 1 
لا جت ببياءة لیت انين 
ومصاريفه الى يوم الايداح 
پا برجت ال تامار التنفيذث » بعد ايداع الدين صندوق دائرة 
التنقين أن يبلغ الدائن صورة عن محضر الايداع ٠‏ ولم يعين المشرع ميعادا 
لهذا التبليغ فهو صحيح اذا تم في آي وقت 
۲ العرض والايداع بواسطة المحكمة : 
تنص المادة 0١‏ من الاصول على ما يلي : 
كان من يوجه اليه العرض حاضيرا | 
ب تسلم .النقود المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة لا يداعها 
صتدو ق المحكمة 5 5 ) 
المتعلقة با رض ورفضه ٠‏ | ظ 9 
د اذا كان المعرر.وضن” بالجلسة من غير النقود فعلى العارضن ان يطلب 
الى المحكمة تعيين حارس عليه لحفظه كماذكر ٠‏ 
ه .- لا يقبل الحكم الضادر بتعيين الحارس طريقا من طرق الطعن ٠‏ 
> للعارض أن يطلب على ألفور الحكم بصحة العرض : 
من :هذه الاحكام يتضح ما يلي : 
ولا اجاز المشرن امین : | يعر ض وفاء الكزين عل داه ,|13 کان 
من النقود » حال الأرافعة فى الدعوى القاعية 1 e FE‏ 
ر 3 وى ئمة أمام المحكمة » وبصورة مباشرة , 
يديه ا الى اجراءات العرض والايداع بواسطة أدائرة التنفيد ٠‏ ولک 
الشرص أن يكون الدائن حاضرا أو ان يكون وكيله حاضرا مع مراعاة احكاء 
0 م8 / من قانون اصول المحاكمات .التي تنص على ضرورة التفويض 
الخاص للوكيل في مثل ,هذا الام والا جاز ااتنصل من عمل الوكيل ٠‏ أى انه 


ثانيا - واضح » أن القاضي في مثل هذه الحالة 2 هو الذي يقوم بدور 
لوسيط واأشرف في عبلية العرض ١ء‏ ولذلك يتوجب عليه > أن يثبّت في محف 


4لا" . 











يثبت قيول الدائن الوقاء أو فضت 5 


ومما لا شك فيه 2 .أن قبول الدائن عرض الوفاء . يستتيع تسليمه 
الدين محل الالتزام فورا اذا كان من النقود »> أو تأجيل جسة 'الساكمة“ال 
يوم [خی حى 0 من خلال رةه ابي عملية 10 E!‏ المي 
وقوعها في معيضيرا جلسة.المجاكمة الجديدة من .أقونال الطرفق ء١‏ 


ما ق حالة ان قص الا عر ص الوفاء ٠‏ فيتورجِب على O‏ ا ا لشي 
المفي 3 کن اذا ات من النقوت لكاتب لا فورا ٤‏ وع الكاتب أن يعوم 
يايداعها صندوق المحكمة يعد انتهاء الجلسة . ولكن لا یتر تب له ق 3١‏ 
تأخر الكاتب :فى الايدإرع,. وانما يتعرضن للمسؤولية عن اهماله ٠‏ 


الاح اذاجكان الف وحن 2ف الحكة ٠‏ شلا “حن غر النعود + وأزاد 
المسين أن. يتخلمنومئة "ومن + سنيؤو لبة: حفظه بع ر فقن ”الا اتن“ جوز له آن. 
Fa‏ تعيين حارس ا ذلك i‏ 


e 


: آثاذ ألعرض والايداع‎ E: 
قبل دين لوفاءالدين آار يمكن بباها كما بلي‎ 


الاثر الاول : : رجه وع الدائن عن رفضه : 
اذا قبل لفان عرص الوفاء: عليه .لاول مىرة › تبرأ ذمة المدين من الديت 


اجتبارا من_انتهاء.'عملية. تسليم الشيء المعروض ٠١‏ واذا رفض الدائن عرض 
الؤفاء » وتىتب علا ل الرفض الايداع في صندوق د التنفيذ 21 أ إمبسكية 


الاموال الاخرى > يجوز للدائن أن يرجع عن رفضه › و يقلهة” اتاک اتل 
ما عرض عليه وافاؤه سابقا , اوفي. هذه: الحالة يتسلم ما أودع .على .ذمته. بشرط 
أن لآ .يكون المدين قد رجع. عن عرضه (, الادة LAY‏ .من_الاصول :). أي. أن 
آلف اجن يقيص الدين من صندو ق الدائرة أو المحكمة ¢ أو يتسلم بالعين مر 

الحارس أو المدين و ينتهي الام ٠‏ | 3 
:فى هذه الحالة أيضا » تعتبس:ذمة المدين بزيئة من يوم العرض ”والايداع ظ 
ملكية الشيء المعروض لا تنتقل الى الدائن بمجرد رجوعه عن رفضه ' 


س 114 عد 
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0 أو الاستلام . « والسبب ف ذلك أن‎ ٤ 


E‏ تنه تاریخ 
5 واا مجنل من "اناك ر ر یل راه يقد وا ب. الشيء 


يستطيع. أن يرجع عر 
الد 
اد رفش سايم اللي" المهروض ويعود هن .مشتحقا هليه کا ا 
سرت الین : کا كنا انقا.,' أن مرجع عن: مرش لم نله تاه 
ایت ن دوق عي أو المحكمة ما أودعه ( المادة A‏ ( > ولي هذه 
الحالة تعتبر اجراءات العرض '؟ كأن ل 1 وتعود ذمة مين كما كانت مشغولة 
يالدين وبتأميناته وضماناته ٠‏ ظ 


ولكن لا يجوز للمدين أن يرجع عن العرض ولا استرداد المودع يمد 
قبول الدائن لهذا الغرض ( المادة ۸١‏ ) سواء تم قبول الدائن العرض لاول 
مرة . أو رجع عن رفضه بعد ذلك 1 


الاثر الثالث : اصرار الدائن على رفضه : 
ا الحالة : يجوز للمدين: الذي عر ص الوفاء . غلى دائنه وا 
ب و ل ا وأودع الشيء المعروض من اصل. وفوتاعن: 7 کان .من التتود 
سلم الشيء المحروضن ا حارس قضابي اذا کان“ اللا ال | 
0 الى المحكمة المختصة ES‏ 
٠‏ يوفع "غل وا دعوبى اصلية يطلب فيها الح 
بصحة عرضه وايداعه ( المادة 4/٠١‏ ) . 


/ ان للمدين الذي عرضن الوفاء على دائنه حال المزاففة في المخكمة , 
ا من هذه المحكمة بعد الايدااع أو التسليم ' ٠‏ الحكم . بضحة . عغرضه 
يداعه , 
شْ و ببسراءة ذمته من الدين من يوم العزض 1 المادة LAY‏ )ا 
الاثر الرابع : اصزار ال مدين على عرضه : 
ف هذه | 
5 ها ١‏ يجوز للدائن أيضا » أن يرفع دعو إصلية على مديئا 
0 ب ا کان العمرض والإيدارع تم بو'اسطة دار ة التنفيذ م 
ME‏ الال 1 ببطلان االعمرض وعدم صخة الايداع ٠‏ يجوز له أن يتقدم 
3 الدعري ٠‏ لطرق المعتادة ة لتقديم الظلبات العارّضة .أو الاصلية . اذا كارت 
بين الطرفين قائمة أمام: المحكمة التي. تفت فيهبا اجراءات. العرضن 


ا اليل ( المادة 38 ).. 
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0 كت اموت ١‏ _ججمماض و ه.ا دميو لق û‏ 








ر ” سان الدعوى بصعة العرض والايداع وبطلانه : 
ق مت دعو بار 8 
سواء أقيمت عو د ن احداھہا من المدين بطلب الحكم بصحة العرض 
والثاانيه من . الدائن يطلب الحكم ببطلا نه يتوجب تو حدم لحب قمل : الفصل 
أو أقيمت ذ عوى واحدة من الندا ئن أو اليف فان مال هذا النزاع 


الحالتين التأليتين : ٍْ 


الحالة الاولى : أن تحكم المحكمة بصحة العرض والايداع : 

وف هذه الحالة تبرأ ذمة المدين نهائيا من يوم العرض وتقف سريان 
يات وتقع تبعة هلاك الشيء المعروض اذا كان من الاعيان على الدائن' ء' 
ذمة بة المدين من يوم العرض المادة /éAY‏ ۲ ( الا اذا رجع المدين عن غىرصه 
وقيل الدائن هذ أ الرجوع ' : انه لايجوز للمدين: أن يرجع عن عرضهة بعد ضدور 


الحكم بصحة امرض و صر ور ته تھا ئا ) الادة :£۸5 ( « ويي هده الحالة الاخرة 
تعود ذمه المدين مشغولة دك انث جد ری يعادل اليك السديم دون أن تكون له 
نفس الاوصاف والضمانات السابقة الا :اذا كان هناك اتفاق بين الطرفين 


يقضي باعادتها كما كانت ٠‏ 
الحالة الثانية : أن تحكم المحكمة ببطلان العدض والايداع : 


ويي هذه الخالة ¢ تؤزول اجراء ا العرض والايدارع 4 وتر ب عق : المدين 
استرداد الشنيء الذي اودع ويعتبى الدين لایز ال بايا على زم 


ه - هل يجوز حجز المبلغ المودع للوفاء :. 
يجب التفريق في هذا الموضوع بين حالتين : حجز 
المدين أو احخدهامن.قبل دان الدائن ٠‏ 


المبلغ من" قبل داثن 


في الجالة الاولى : ê‏ 
٠‏ لا بجوو الجن ».لان اللخ الو بالاو 0 تین 
من تم العرضى :والاايداح.له ٠‏ وشانه في ذلك ان زاجنا اهلا ابئان قبل 
قي. بحث حجن ما للمدين لى الغي KS‏ ذلك : ببطلانه لان 
دائن”*المدين في حالة ما لو رفضن الدائنْ الفزض: وحكم بعد د 

هن المبلغ في مثل هذه الجال يعود للمدين وعليه استرداده * 


وف الحالة الثانية : 
يجوذ :الجن » ولكن :هذا :الجن يقع معلقا على قبول الدائن من جهة آم 


-.7مخ١-‎ 
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حكم بصحا بصحة المرض و.الایداع وصيرورته نهائيا من جهة أخرى 1 
ely‏ رجا ع :الین عن عرضه. وطلبه استرذاد ما أودع بعد رفضن..الدائن 
و 

من جهة ثالثة ٠‏ 


التحصكيم 


2 1- تعريفه: 
هو اتفاق رضائي . يت ن الخكوم 7 على طرح نزاع معين قائم بينهم › 
أما م محكم واحد أو أ کش > ليفصل فيه فيه بحكم ملزم لهم , “دون المحكمة ا 
تغل فى هذا القوا.ع ٠‏ | 


وهو عقد. يكفي الرضا وارادة "الخطبزاء لانعقاده..2,:: وان اشترط المشر + 
أنه لا يثبت الا بالكتابة ‏ وهو عقد ملزم للطرفين ‏ لائ يتنه التو امات 
متقابلة في ذمة. كل منهما جلي OS‏ انا من الطرفين , 
يتلقى عوضا عما التزم به ٠‏ ا ) 


ب - صور الاتفاق على التحكيم : 

أجاز المشررع للمتعاقدين يصورة عامة > أن يشترطوا فى عقد معان 
بأن يجري حل أي خلاف ينشأ بينهم في المستقبل على تنفيذه بطر يق 5 
ماس ا ( لإ 2 / ). . ويسمى الاتفاق.على التحكيم 


9 4 ا E‏ للمتعاقدين › الاتفاق على التحكيم لحل تنزاع. معين 
بشروطظ خاصة ( الادة 5. ن الاتفاة لتحكيم و : 
- ده 1 ۲/٥‏ ( ¢ ويكون الاتفاق على اله د ق 

الحالة »على صورتين : . 1 مد ا 


1 الصورة لاد عقيل اهنش النزاء على المحكمة » والصورة الثانية أثناء 
: لنظ. في النزاع من قبل المحكمة المختصة ٠‏ 


7 م 
5 ) ايم 


ويتم الاتفاق على التحكيم فى هاتين الصو ر ان دانما بالككاية 2 ويس 
'عقد الجاري بينهم على التحكيم بصك التحكيم (ilk f: ٠‏ £ 
ومما تجدر الاشارة؛اليه..هنا.2 أن الاتفاق :على التحكيم ٠»‏ بموجب صك 


“YAY 
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تضع يدها على الدعوى التخلي عنها » عن طريق اصدار قرار بوقف الخصومة 


ج ‏ شروط الاتفاق على التحكيم : 
يخضع الاتفاق على التحكيم › الى شروط موضوعية وأخرى شكلية ٠‏ 


١‏ الشروط الموضوعية: 

وهي نفس الشروط التي نص عليها القانون المدني والمتعلقة بصحة 
العقد ) انرشا 6 وارلا هلية ٤‏ والمحل ¢ والسيب ( ¢ E‏ المشرع 2 قانور 
أصول المحاكمات خص شرطي الاهلية والمحل في عقد التحكيم ؛ بضمانات آكش ٠‏ 


قبيل التبرع . ولا تكفي لانعقاده أهلية ا تاضي أمام المحاكم » لان الاهلية 
المطلوبة في الاتفاق على التحكيم هى أهلية المتعاقد للتصرف في حقوقا 
( المادة ٠ ) ٥١۷‏ ا ممصن 35 ظ ء' ااي 


ومن ذلك » لا يملك القاصر أو المحجور عليه قبول التحكيم ٠‏ ولا يملك 
الوصي. أو القيم قبوله نيابة عنهم > اذ ليس لهؤلاء حق التصرف في أموال 
القاصر آو المخجور عليه الا باذن من المحكمة الشرعية ٠‏ وطبقاللاحوال 
المقررة فى القانون ٠‏ ولذلك. اذا رضي بالتح كيم من لا يملك التصرف في 
حقوقه › اعتبر العقد باطلا ٠‏ ظ ظ 0 | 

ومن جهة أخرئ » لا يصح أن يكون محل التحكيم نزاعا متعلقا بالاحوال 
الشخصية أو بالجنسية أو بالمسائل التي لا يجوز فيها الصلح ( المادة 5١۷‏ ) , 
و ذلك ء لا يجوز التحكيم من أجل تحديد المسؤولية في الجريمة ٠‏ أو التحكيم 
RE E‏ ما اذا كان الفعل يعد جرما أولا 2 او لتحديد النصس اأواجب 
ا على الفعل من قانون االعقو بات > لان هذه الامور لا يجوز فيها الصلح 


د س 
ا م u‏ مه 


ر e‏ النقفى 2 اجتهادات؛ عدينة: ق:اهذا ,الموضوع:: وقدهجاءا فيترقرارها رقم ۷۳ 
للملحكمة النقض › اح نه ید ي 2 
)01( 6/ 10/1 المنشور في مجلة نقابة محامي دمشق ص: ۲۱۹ لمام ۹1| ما يلي : 
) يك الاتفاق على التحكيم ف منازعة امام . المحكمة « و يعد وقف الخصومة ف 
' ة [صبح لا ولاية قضائية لها على الدعوى 2 لا يجوز لرئيس هذه 
المحكمين في الدعوى التي جرت وقف الخصومة فيها “:. 
التصديق الذي كان يجري وفق الاصول القديمة . 1٠١١‏ ل 
فا قناز الذي انصب على رد الاستئناف » وتصديق حك ا چ 
الف للاصول والقانون ) ` j.‏ 


حك اين E‏ 


Scanned by CamScanner 






, أما في مسائل الاحوال الشخصية‎ ٠ التحكيه:‎ e 

rH. 38‏ دب" تتصل بالاحوال الشخصية البحتة هلتار 

ا وباطلا , أو فيما اذا كان الشخص يعتبس ارتا أو غير وارڻ ع 
د فيها الصلح ويعن' مواد تتصل بالمصالح المالية الشخصية 57 ۰ 
بالمال , ويجوز الصلح فيها على المال » فان المسائل الاولى التي ل Sit‏ 

السلع لا يجوز فيها التحكيم . أما المسائل الثانية التي يجوز فيها ار 
فيجوز فيها التحكيم ومثال هذه المسائل الاخيرة . المسائل الشخصية الناشء: 

"فيها 'وبالتالي التحكيب عليها ٠‏ آما في مسائل الجنسية فلا يجوز التحكيم فيها 
مطلقا » ومثالها الخصومة المتصلة بطلب اكتساب الجنسية 2٠‏ : 


) و مما تقدم > أن المشرع أعتبر عقد التحكيم الذي محله نداعم 
متصل بالاحوال الشخصية أو بالجنسية أو بمسائل لا يجوز فيها الصلح بالل" 
لمحكمة أن تقضى به من تلقاء نه الا عدا تفق عل 
0 م ف هذا الما كا نفسها ودون الاعتداد بما اتفق عليه 
> الشروط الشكلية : 
او و ) بان التحكيم لا يثبت الا بالكتابة ٠‏ ومن ذلك فلا 
و عقد التحكيم بشهادات الشهود أو اليمين أو غير ذلك مهما ز ' 
كيمة النراع المتفق على حله بطريق التحكيم ( .. 'ؤلكن: يجب "أن تؤخت بين 
ان الاسوال اله أجاز فيها المشرع الاثبات بالشهادة فيما كات يجب 
'شبوت ا وارد في قانون البينات وهي ما اذا كان هناك مبدأ 
أن .تجعل جود الد "١‏ 0 جع جور واد الي 
امد ا 8 لدعي به قريب الاحتمال ( المادة ٠١‏ من القانون 
١‏ د كان هناك مانع أدبى أو مادى يحول دون الحصول 
دليل كتابي ( المادة ۵۷ من القانون اكور . ي يحو دون على 


رمن جهة أ 6 ۾ ا ) /! 
يحدد ي ل ا ا ٠‏ فقد نصت المادة 01٠١‏ من الاصول على ( أنه يجب ان 
وع التزاع ي صك التحكيم أو أثناء المرافعة ولو كان المحكمون 
(١‏ ان چ د ال 
دؤن قبول آي سا سيق اثبات وقوع التحكيم بالكتابة على وجه الحصر يحول 
النظام العام ( ريم أخرى كالاقرار واليمين ٠٠‏ ويرتدي هذا التقييد طابع 
11۷ لعام 140 ) . تقض 404/1١/1١ _ ٤١‏ المنشور في مجلة القانون ص : 
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٠ ۰‏ ممعت 0 وين و همير جوت س ريسي يم 





مويق بالسلن د کان الي باطلا ) > وهنا يعني أن الاتفاق على التحكيم 
N‏ ادا معين. پذ کر ي صك التحكيم , أو موضوع نزاع مبين في 
دعوى قاقية م المحكمة المختصة اللنظى في هذا النزااع , حتى ولو كان المممك ون 
مفوضين بالصلح › والا كان باطلا ' وسنرى بعد قليل أن قووش المحكمين 
بالصلح » يسمح لهم بعدم التقيد بالاصول والقانون . ١‏ ۰ 


د المحكمون : 
١‏ تعريف المحكم : 

ظ الو احم يتمتع بئقة الخصوم , ولذلك فهم يوكلون اليه امس الفصل فى 
هد له بينهم » ويجري غادة تعيينه من قبلهم » الا فى احوال خاصة , 
ج يجزي تعيينه من قبل المحكمة , كما سنرى بعد قليل ٠‏ ` 

ولا كان حكم | 000 . . ٠ ٠‏ 

1 ا لمحكم » بمثابة قضاء ملزم للخصوم , فان اله تر ك. 
لحرية المطلقة في اختياره » وانما قيدها بيمضن القيود رلا اا لم يقر 

۰ - شروط تعيين وعمل المحكم : 

ويمكن بيانها على سبيل الحصر بالشروط التالية : 

شرط الاول : الاهلية : 


. ى | 5 2 4 ۰ ۰ | 
EY‏ ۸ ۵ من الاصول على ما يلي : ( لا :يصح ان يكون المحكم 
١‏ آ و حجر جا عليه أو محروما من حقوقه المدنية ) ٠ ٠‏ 


ولذلك فليس هناك ما يمنع أن يكون المحكم امرأة 2 أو كما غر 
خصص بالشؤون القانونية » أو شخصا لا خبرة له في موضوع النزاع , 
جاهلا للقانون ٠‏ أو آميا لا يقرأ ولا يكتب » ( ولكن الفقه يوجب على الخصوءم 
| اتفقوا على تحكيم شخص أمي › أن يعينوا معه شخصا آخن- لمجرد كتابة 
وراق اللازمة في التحكيم وكتابة الحكم ) » أو موظفا » أو قاضيا ( ولكن 
ترط أن يوافق مجلس القضاء الاعلى على تعيينه ) » وذلك لان المشرع لى 


نع أي من هؤلاء عن القيام بمهمة التحكيم ١‏ 


ومما تجدر الاشارة اليه., هنا : أنه لا يجوز تعيين أحد الخصوم». محكما ٠١‏ 
ه لايتصور أن يكون الشخص محكما وخصما في آن واحد › كما لايجوز تعر 
ئن أو الكفيل أو الضامن محكما فيخصومة قائمة بينالمدين والغينء لانمضالى 


— 7586 _ 
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5 ع + ٠‏ العلث : 
سا ااا : ف 9" 1 تحکیہ ¢ الفصل في النزاع القائم 
اذا رعب كو عد د هم ذائما وترا ( المادة ١‏ 


من قبل عدة محكمين › ات ٠آ‏ 
ki‏ الشرط امن اجل ' تأمين الاغلبية في | > عند اصدار الحكم ٠‏ كما چ 
و 


8 )( 


الشرط الثالث : قبول المحكم للتحكيم كتابة : 
سوا مرح اووس ed‏ 
جد له 0 يحدد E a‏ 1 


د 


- عوارض التحكيم المتعلقة بالمحكم:: 


تظهر هذه العقبات المتعلقة بشخص المحكم في الحالات الثلاث التالية : 


الحالة الاولى : تنحي المحكم أو عزله بعد قبول التحكيم : 
ا ا ببح ايا ی بدن ليابوم 
للخصوم ( المادة 815 ) ٠‏ م 


كذلك لا يجوز عزل المحكمين ا را هن الاس جميعا ( المادة 6ه ١ه‏ / 
0 تم دم من بل الخصوم ار أو من الک" > أو بواسطلة 


دلا يتطلب الت 
فمن الجاء ' 8 ا ات عزن كنك قب افر ٠‏ 
E‏ تتم شفاها, أو بخطاب موجه مهم :اليهة+ناومما لا شك فله٠.‏ 
عزل المحكم برضاء الطرفين يعتبن فسخا لعقد التحكيم » الا اذا كان العزل 


هو من أجل 
دكن من ارکان مغد السك آخر مكان المحكم المعنوال , ان شخص اللحكم #يلمين ' 


ا ظ 
) ( فم م على آن يكوكن عدد المحكمين و “ل طابع النظام العام و یتو جب 
50 0 مراعاته. تحت طائلة الابطال: ٠‏ (قرار .أ كمةا النقض رقم 510 ١‏ 
/ 4 المنشور في مجلة القانون ص ١:‏ لعام ٠۵۹‏ س( ل 


_ YA 
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الحالة الثانية : رد المحكم : 


لا يجوز رد المحكم عن الحكم الا لاسباب تحدث أو تظهن بعد صك الع 
( المادة 65١65‏ ) , ويطلب رد المحكم » لنفس الاسباب . وبذات الاجراءات التي 
برق ها ااي وي جميع الاحوال سواء كان المحكم معينا من قبل الخصوم 
أنفسهم أو من قبل المحكمة , فان طلب الرد يرفع الى المحكمة المختصة للنظى 
في النزاع ٤‏ ا سه ايا من يوم اخبار الخصم بتعيين المحكم من قبل 
المحكمة ا( المادة 1 61.:) أو :من ظهور سبب الزد. بعد صك التحكيم» ,ورغ 
أن النص لم .يرد على ذلك › فانه لا مق من احترام الميعاد المذكور فى هذه 
البحالتنايظ): ) . 4 


الحالة الثالثة : تعيين المحكم من قبل المحكمة المختصة اصلا للنظطر في النزاع : 
3 3 


ش يحدث 7 كت أ أو بشو أ لصوم و ا | لتحکيم 4 على خل ١‏ 1 2 اع ! لقا ثم 
بین يو 1 ak‏ محکم أ 9 ا کر 6 لسرن EIN‏ أو تسميتهم فنه أو يتفض 5 عل 


التميين لشخصن تال ٠:‏ 


ويحدث أن تقع منازعة ٠‏ بين الخصوم على تسمية .المحكم وتعيينه 2 أو 
يوافضن' الشخص ؛ الثالثء قنول الهمة: أو يمتنع واحد أو أكش. من المحكمين 
عن قبول الهمة سواء لمانع يحول دون مباشرة: العمل ».أو لقيام الخصوم بعزل 
المحكم ».ودون أن يكون في صك التحكيم شرط: خاص لحل هذه المنازعة ٠‏ 


فى. هذه الحالات » وآمثالها »> وعند ما يستحيل على الخصوم الاتفاق على 
تعيين المحكم » على صاحبا المصلحة..منهم » أن يطلب" من المحكمة التي يكون من 
اختصاصها أصلا النظر في النزاع ٠‏ تعيين من يلزم من المحكمين 2.ويجري 
تقد الطلب وفق الاجراءات الممعادة لرفع سيق عاء الدعوى > و مف المحكمة 
فيه“ بجلسة تعقد في غرفة المذاكرة بعد دعوة الخصوم وسماع أقوالهم في حال 
200 أو ف نة أحد هم اذا تخلف عن الحضور » وتحاول المحكمة في هذه 
الجلسة .-عاذة: ؟ القوفيئ! بيقه-الخضوم* لتعيين» 'المحكمين 'بالاعفاق: . ٠‏ فاذا< تدز 
ذلك انات قرارا بتعيين من يلزم. من المحكمين ويجب أن يكون ٬عدد‏ هن 
ع عرد 1 اندب تسكساءايا للعدد المتفق عليه اصلا ف صك التحكيم , وقرار المحكمة 


بالتعيين لا يقئل"أيئ طىيق من طرق الطعن ( المادة 017 3 


فى ا : . ۰ 5 8 1 عدها محكما ش و جب فا ٠ Kê‏ أده كات من أعضاء 
: 300 | || و“ م قك سمب يت 2 ٠ 8 ٠ ٠.‏ 
(0) سلا کن 31د ا ري الحم اله للب رده ٠‏ طالا إن إلحكم ‏ ,اكور 
لجنة الامتدم الا وا واي سلب الىد معبؤلة ( قزار امک 
یں تسب للمتعهد 3 ۷ ۷۲/4/۷ اشير ق سجلة اللحامور 
3 الدولة رقم ٤۷‏ - 7011 لون 
الإادارية العليا بمجلس الددلق دق ر ر ل معدا ودا جود 


— TAY 
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ْ - اجراءات التحكيم : 
تنص المادة على ما يلي () يتقيد المحكمون بالاصول ل والمواع_ 
امام المحاكم 1ل الا اذا ا منها صر احا > و يصدر 0-06 7 المحكمين , 7 


ا معفمو ون من ن التقيد ب 
! ليود ب هده ار أن المشر ع الزم المحكمين ¢ بمراعاة اشاس 

من التقيد سال المرافعات والمواعيد : ىق صك التحكيم أو كانوا 0117 

بالصلح وغي منقيدين لهذا السبب بأصول المراقمات وقواعد القاثون . ١‏ 


ر عات التي مامي رارح ٠‏ ال أوردها ١ه‏ 


: جلسات التعكيم‎ - ١ 

لا يوجب القا لكتابة . ظ 
يو نون حصور كات بسب مع الممكم 4 لكثانة به محاضر حساك ّْ 
اتك ٠‏ التي يمتدها من أجل التحقيق في التزاع ٠‏ ولكن الثرع اوجب عل 
کي ي ص المادة 07 أو أوجب على eg‏ محتمعان كل تطلب التحكيم 
اا ا التحقيقِ ET‏ مجان : امات ھا التحتيق والتوقيع 


.. الانابة ف مخض الجلسة ٠‏ 


وهنا پعن > ان كتا لتحكيم رة 
يعني بامسزكى لماسات ١‏ يم > عر ورية 2 الا 
في حالة لجوء المحكم أو المحكمين الى القيام بتحقيق يتعلق بالاثبات ٠‏ ال 
وخلافا للقاعدة المقررة ف القضِسِاء العادي ظ بالنسية لعلا نية جلسه4 


4 بان ابات التحكيم دائيا تعتين جلسات_خاصة. » :لا حشر ها , 
جلسة ادم اسهم او وكتلاق هم حير سا 


5 العضور والغياب : 

في اليوم الن 
يو اني اها الموعد الحضور الى المكان المحنة للخلسة : او يحضر عنهم ص 
0 ملل يموجب سند توكيل ر سمي وؤخاص بذلك ٠‏ 


00 : اذا ا ظ ظ 
ا جمی م الخصوم عن حضور الجلسة > فلا تترتب القواع_د 


i EAE 
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والإجراءات المترتبة على هذا الغياب في المحكمة , لان المحكم لا يملك شطب" آو 
الس بك قضية التحكيم » وأنما يتوجب عليه اما النظر في موضوع التحكيم في ضوء 
١‏ الرثائق انات المتوفراة أمامه » أو التي قدمها الخصوم “ والفص لف 
0 (تحكيم بقرار يصدر عنه / واما تأجيل.النظى في الموضوع الى جلسة تالية ٠‏ 


واذا تغيب احد الخصوم عن حضور الجلسة. » فعلى المحكم أيضا أن ينظر 
في الموضوع ويحكم فية . i‏ سما ع الخصم و صوء الميكددات المتوفرة 
أمامه أو المقدمة اليه > او أن يؤجل النظن في الموضوع الى جلسة تالية يجرى 
على طلب الخصم الاخن مثلا > ان قرز اعتباز الخصومة ا لم ب ¿ كما 
هو الحال في اجراءات التقاضي العادية . وانما يتوجب على المحكم الحكم في 
ا موضوع ٠‏ ) 

وقد نص المشرع في المادة 07 على ما يلي : ( يحكم المحكمون في النزاع 
المحدد ر دخمسه عشر نوما عل لاقل آل اال الحكم يتاع عن الطلبات 
والمستندات التي قدمها احدهم » واذا كان ميعاد الحكم أقل من أربعة أسابيع 
وجب تقديم الدفاع والمستندات من الطرفين في النصف الاول من هذا الميعاد ) ٠‏ 


وهذا النص »2 يعني بصورة أخرى » أنه اذا قدم الخصوم أو أحد الخصوم 
المستندات والمبياتات اللازمة للمحكم > فان المذكور لا. يعلق اصدار حكمه على 
حصور الم الا اذا كان بحاجة لاء تجوابهم أو سوّالهم ', أو الاستساع الى 
ايضاحاتهم حول يعض المسائل التي بتو قف عليها صنت ار يا يعني 
يشرتب على المحكم > أن يمكن الخصوم من تقديم وثائقهم و ي قبل 
انقضاء المعاد المحدت لاصدار حكمه بخمسة عشرة يوما ء. او في النصف الاول 
هذا العاد اذا كان الميعاد: اقل من أزبعة أسابئيع ٠‏ فاذا لم يفعل.: يكون 
المحكم قد أخل بحقوق الدفاع 2 ويكون الحكم الذي يصدر عنه باطلا ٠‏ 


وكثيرا ما يحدث » في حالة حضور الخصوم مام المحكم › ”م ارادتهم 
حل النزاع فيما بينهم صلحا » وفي هذه الحالة » يتوجب على المحكم » حتى 
ا 7 أ ون ما اتفقوا عليه في محضر جلسة التحكيم 
ووه بصسيفة التنفيذ من المحكمة المختصة ٠‏ 


مم ميعاد التحكيم : 


على المحكم إو المحكمين الحكم في الميعاد المشروط في صك التحكيم › ما 
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٠‏ ( المادة ۵۹ ( ٠‏ أما اذا ایا ال لا يتض 
"أن تدر من خلال الحكم › فعلى المحكم او لمحكمين اصرار 


اة أشهى من تاريخ قبدلهم لهسة الصكيم كي , 






0 اه ف القضبة ف ظرة ف 
. کم 0 .أذ 
بدلا عتهم للحكم ( الاد ف 
۽ _ وفاة أحد الحصوم : 
تمن الاد ۷ عل ما يلي : يفضي اام بمو ت ان الخصوى 
اا سك اماد المضروب لحكم E‏ بالج يوما ) 


وهذا يعني » أن وفاة احد الخصوم في التحكيم ٠‏ لا يترتب عليها انقطاع 
الخصومة ٤‏ التحكيم > كما هو الحال ف الدعووى أمام المحكمة . وانما يترتب 
عليها فقط تمديد المبعاد المضروب للتحكيم مبة ثلاثين يوما . والغرض من 
ابوا الفرصة أمام الورثة › ادي ہکرام ودفوعهم. للمحكم اذا 
ع 


؛ - وق الخصومة في التحكيم . [ 
أن يتفقوا على و قف سار الما أماء المحكمين ‏ « و يتو جب انا ar‏ 
باتفاقهم ر خن ولو كانت مد ٥‏ الوقف تز يد عن المدة المحدد2 لوقف الخصومة 
الاتفاقي : ف ا أمام المحكمة و هي ستة أشهر »› لان هذا الميعاد خاص 
بالمحاكم والغرض منه عدم تراكم القضايا » فى حين أن. امتداد أجل الوقف 
ّْ الاتفاقي في التحكيم لف تنيد عن ستة: أشهر لايضر بالخصوم * وف حالة الاتفاقعلى 
وقب سي الخصومة,,في.. التحكيم « يتو قف سريان ميعاد التحكيم » بدءا من 
تاريخ اتفاق ق الخصوم . وحتى انتهاء أجل الوقف > ثم يعود سريان الميعاد 


بعد ذلك ٠‏ 


واذا عرضت خلال | > مسألة أولية › عن ولاية المحكمين › 

أو طعن بتز وير ورقة. ,2 « أو a‏ جز أيه ازا 
يتنوير هط , أو عن أى حادث آضص ظ يب عمل المجكمين » كما يتوقف ا ميعاد 
المحدد للحكم , الى أن يصدر حكم نهائي في تلك المسألة العارضة ٠‏ أي أنه 
يتوجب على المحكمين » في هده العالة , ( وقد نصت عليها المادة 018 من 
الاضول ) » أن يقرروا وقف السير في اجراءات التحكيم , أو وقف الخصومة 


فى ال موقتا ١‏ قف على حلها . 
و بد ر حى الفصل | © اك اا التي هام 
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حددت المادة 0571 من الاصول هذه الشروط بالنصوص التالية : 
( يصدر حكم المحكمين بالكتابة , بعد المداولة بأكثرية الآراء أو 
باجماعها ٠‏ يجب أن يتضمن الحكم صورة. صك التحكيم » وملخص آقوال 
الخصوم ومستنداتهم واسباب الحكم ومنطوةقه وتاريخ ومكان صدوره وتوقيع 
الحكمين ٠‏ اذا رفض واحد أو أكش من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه 
ويكون الحكم صحيحا اذا وقعته أغلبية المحكمين ) * ٠‏ 
: من هذه الاحكام نلاحظ ما يلي : 


أولا : يتوجب لاصداز. الحكم » أن :يتم اجتماع لجميع المحكمين وان 
يشت ر كوا جميعا .في المداولة ٠‏ ) 
ثانيا* يتوج أن يصدر الحكم كتابة ٠‏ 
بيقر ا يتوجب أن يشتمل الحكم على صورة صك التحكيم 2 أو صورة 
العفد الذي يتضمن المشارطة على: التحكيم , وعلى. ملخصص اقوال“الخصضوم 
ومستنداتهم » أي على وقائع القضية وعلى اسمائهم e‏ وموطن کل منهم .؛ 
١‏ >| . 1 ر شه « 
ومن باشر اجراءات التحكيم نيأ به عنهم ُ والمكان ي ٬صضدر‏ كد لحكم 
وتاريخ ضدوره:واسماء المحكمين وتواقيعهم 
e‏ سان الاسباب التى اعتمد عليها 
رايعا : يتوجب أن يشتمل الحكم SG‏ التكد تي ل وايلواعيد”' : 
|> اوم کم , حتی ولو كانوا معقوين من پا وجو ْ اد 
© ي ۽ لان ارادة الخصوم. تهدف اصلا الى اجراء تحكيم من 
أجل حل التزاع ٠ ٠‏ ا إلإععيارات التي دفعتهم الى ما اتجهوا اليه في 
لا يعفيهم من ضرور” - ا عليها الحكم ٠‏ ويعتبس الحكم غير المسبب 
حكمهم > أو بيان الاسس التي بي * ظ 
(3) » 0 ظ 
قابلا للابطال ظ : 
١‏ ن ضين بالصلح من التقيد بالاصول والقانون 2 لا يجوز أن 
) إن اعقاء المحكمين ار ر ار ا على القواعد التى يجب على المحكم 
01 0 على كيف ا رسا ما يجب أن يتضمنه الحكم وفقا للمادة. ‏ 
مراعاتها عند الك المستانف الذي اعطى صيفة التنفيذ لحكم المحكمين . 
¥ ء ولنالت . 1 إلادة المذكورة > هو حكم مخالف للقانون ويتوجب فسخه 
مخالفا نة التنفيند ( قرار محكمة استئناف اللاذقية رقم 
18- إن د ل ۹۱ > 


Scanned by CamScanner 


ا هذا,الاجراءرفي حدو,ذاتم2 لازيترتب عليه أي ای یضر ,بأحدر چ 





اب ينين إن يكون الحكم الحكمين > منطوق 2 أي فقرات حكمية 
مم الجهالة , ولا تثب أي غموض اننام التنفية ‏ 


اوسا : يتوجب إن يكون حكم المحكمين موقعا منهم أو من أكثريتهم على 


الاقل والا فلا يمكن الاعتداد به ° 
ام + E‏ أن يصدر حكم المحكمين في سورية والا اتبعت بشأنه 


القواعد المقىررة للاحكام الصادرة في بلد أجنبي ( المادة Y۸‏ ( »> وهذا يع: 
أن الحكم يحب أن يصدر ف سورية وباللغة العر بية > قافا صدر بلغة اہک 
فلا يعتد بائ ترجمة له » ويعامل معاملة الاحكام الصادرة في بلد أجنم 1 


: ايداع الحكم‎  ! 

تنص المادة 075 على ما يلي : !١‏ 
۱ ”جميع احكام المحكمين 6 ولو كاثت صادرة باج4اء من اجراءات 
التحضيق قنخ إنتا 1 ع ” Er‏ 
ححميق يجب آي ب أصلها مع اصل ےك التحكيم بمعر قس.ةه أحدهم ديوان. 
المحكم المختصة أصلا ينظر الدعوى و:يحرر كاتب المحكمة محضير أ بھک:! الايداع . 

اذا كان اله قضية ,ترى فى امک : 
كان التحكيم واردا على قضية ترى فى محكمة الاستئناف | 

<ك. ٠‏ حكمين ديوان هذه المحكمة ) ٠‏ 1 ات 


و هله الاحكام تعني ما يلي : 
على المحكم أو أحد المحكمين > ايداع النسخة الاصلية من الحكم الصادر 
تيد التحكيم ٠‏ مع أصل صك التحكيم واصل كافة القرارات التي لوزت 
باجراء من اجراءات التحقيق أثناء النظر في القضية من قبل المحكم أو المحكمين , 
لى ديوان المحكمة المختصة أصلا للنظر في النراع ٠‏ وهذه المدكمة . .. 

المحكمة التي تم الاتفاق عر اله الضوم' تسام تيا وال 
2 تم نشاق على التحكيم بين الخصوم اثناء نظرها في النزاع 
a‏ درفت الخصومة فيها بسبب : هك الاتفاق > أو هى “المتمكلة 

1 للنظر في النزاع الذي تم حله بطريق التحكيم فيما لو تم الاثقاق 
على اتحكيم قبل رفع الدعوى به أمام القضاء , واذا كانت محكمة الاستئناف 
هي الي نت تنظر في النزاع » وتخلت عنه بسبب اتفاق الخصوم عل حله 
بطر يق التحكيم » فيجب أن يتم الايداع في هذه الحالة الى ديوان هذه المحكمة . 
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: اة‎ Rae إل عة في الايداع على مطالبة الخصم‎ ١١ 









> ا ٠‏ ولهذا يمكن ' القيا م لادا في أي وقت › وتتوقة 


۴۳ _ اكساء حكم المحكمين صيغة التنفين : 
يترتب على صدور حكم المحكمين وايداعه ديوان المحكمة المختصة أصأا 
للنظى في النزاع الآثار التالية : 


الاثر الاول : شمول هذا الحكم بالنفاذ المعجل : 

وتنص المادة ٥۳١‏ عل هنا كلى 5 

( تطبق القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل على أحكام المحكمين ) ٠‏ 

وهذ١‏ يعدي أن حكم المحكمين ( تت كالاحكام الصادرة ف القضناء 
استعجل ۾ و تطدق. عله تاعس البامن فيها » فيما اذا كان حكم المحكمين قايلا 
للط e‏ ج ) / 


اشر ل ا التتفيذ سو اء صدر ا د SEN‏ 2 
ميعاد .هذا “طمن او قي ایل ليا . بمنتها. ترد می جم رام 


لائر الثاني : صيغة التنفيذ : 
تنص المادة or‏ على ما ايا ْ 
0 اذا ندر م ا اليك الا شرا يصدره رئيس المحكمة التي 
ميعاده ¢ له يصير لحكم 


اودع اليها ذلك الحكم بو صفه -قاشنا للامور المستعجلة بناء على 7 لحف ذوي 


الشان) ٠‏ 
۽ کا هذه المادة ¢ يتم تقل عدي الطلب لاكسماء K€‏ 
االعملي › 
في التطبيق 9 الخصه صاحب المصسلحة » بلب.عوى مستعجلة ٤‏ 
| ) التنفنذث من قم 
لمحكمين صيعة أطلىراف الحكم > ويصدر في ختامها 1 
فعها المدكور > ويدغى اليها الس 
= وف قاضيا للامور المستعحلة يتضمن اكساء الحكم صيفا 
ر بیس 1 1 طلب بذ لك ودون أن a‏ نص ف القانون يوجر 
أ تيه اتن مستعمجلة ‏ »> ووم ن نص المادة o£‏ يو بار 
2 الطلمج ي يدر عن رئيس المحكمة في غرفة لدا وو 


ا 
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لاستستاف > طالما أنه يصددر عن قاضي: الاموو | 7 4 


, ٠ 





وحقيقة المقصود من اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ › ليس في م: 
هذ الحكم حنقة الستف الرسمي ٠‏ لاته يحمل هذه الصفة بمجر د شد © 
ا2ا ف اجا اعادة اصداره من' قبل قاضي حكم يتمتع ياصدار الاحكا 
باسم الشعب العربي في سورية 2 وحتئ يمكن بعد ذلك تنفيذه في دائرة العنن ”ا 
كالاحكام الصادرة عن القضاء ٠‏ كما أنه لا يقصد من هذه العملية , عرز 
يي الحم بعل القاضي ليتحقق من عدالته أو صحة ما فصى يه فيه › ب 
لكاي اللذشكور لا يعتبر مرجعا استئنافيا » فضلا عن أن قراره ياكساء الحم 
2 التنفيد ليس دليلا على سلامة قضاء المحكم ٠‏ وأتمأ يقصد من عملة 
0 لحكم صيغة التنفيذ اتاحة الفرصة أمام. القاضي ( رئيس المحكمة ) 
ا على لحكم وصك التحكيم والقرارات الصادرة بالتحقيق من خلال 

لا بيت ف عدم وجود مانع من التنفيذ > وان النزاع المحسو 
ع سي 0 يتصل بام لا يجوز التحكيم فيه 2 كالنزاعات المتصلة 
0 جنسي ع ا الشخصية أو بالمسائل التي لا يجوز فيها الصلح > أو 
ل بم غة للتظام العام والآداب العامة » والتثبت أيضا من أن المحكم 
: شرج عن 0 - التحكيم » ولم يتجاوز الميعاد المشروط أو |31 " 
التحكيم , والمنصومر 5 8 حم ها دلي الشكل الوليجيد اتباه في 
لل بالخصوس عليه في القانون » سوام لجهة الفصل في التراع أو لبي 


حقه في أن نحق القاضي > ي مراقبة حكم المحكمين , على النحو المذكور , 

م ا رر رد طلب اكساء الحكم صيغة التنفين في حالة ظهور آية مخالفة 

تودي الى اعتبار الحكم ياطلا ٠‏ ظ 1 ع 

ييپ ر ظ 

| إن‎ )١ 

0 ام المحكمين الي > لا يكون نافذا الا باعطائه صيغة التنفين من قبل رئيس 
بخ و بي الى رد طلب اعطاء الحكم صيغة التنفين ٠‏ فان .هذا القرار 
رقم ۱۷١‏ م وو اف وليس بطريق النقض ( قراد محكمة النقض 
يما أنه لایر إا المنشور في مجلة المحأمون ص : ۸١‏ لعام 19568 ) ٠‏ 

و ٠‏ يجوز لقاضي' الامور ,المستعجلة..اضدار خكم «بدون” مشاكمة ' قلا يجوز 

ائيس المحكمة المختص لاكساء خكم المحكمين ية انيد بوضقه . قاضيا . للاموز 

حكم بدون دعوة الطرفين ( قرار محكمة النقض رقم 595 _ 

د في مجلة المحامون ص : 0١‏ لعام *'/او١‏ ) 5 


ب 558'س 
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: الطعن محكمن‎ ١ 
6 ح د ي‎ 

aS 


ينص المادة ٠۳١‏ على ما يلي : ( أحكام المحكمين لاتقبل الطعن بالنقض ) ٠‏ 

وتنص المادة 5117 على ما يلي : ( ١‏ - يجوز استئناف الاحكام الصادرة 
ن المحكمين طبقا للقواعد والمهل المقررة لاستئناف الاخكام الصادرة عن المحاكم, 

ولا يقبل الاستئناف اذا كان المحكمون مفوضين بالصلح او كانوا محكمين فى 
ى الاستئناف أو اذا كان الخصوم قد تنازلوا صراحة عن حق الاستئناف ٠‏ أو 
ازا كان موضوع أو قيمة النزاع الجاري بشأنه. التحكيم مما يفصل فيه بحكم 
غير قابل للاستئناف ۰ ٠١‏ يرفع الاستئناف الى المحكمة التي تختص بنظره 
فيما لو كان النزاع قد صدر فيه حكم ابتدائي من المحكمة المختصة ٠‏ ب" _ للك 
يقبل الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الطعن بطريق النقض ) ٠‏ 


وتنص المادة ٠٣٣‏ على ما يلي : ( يجوز فيما عدا الفقرة ه من المادة 
۲٤١‏ الطعن في .أحكام المحكمين بطلب آعادة المحاكمة طبقا للقواعد المقررة 
لذلك فيما يتعلق بأحكام المحاكم » ويرفع الطلب الى المحكمة التي كان من 
اختصاصها النظى في الدعوى ) ٠‏ ب اا ۰ 

من هذه النضوص » ومما تقدم بيانه » يمكن ايراد الملاحظات التالية : 


الملاحظة الاولى : ظ ظ 
أحكام المحكمين تقبل الطعن بطريق الاستئناف باستثناء الاحكام التالية : 
١‏ اذا کان الحكم قد صدن عن محكمين كانوا أصلا ء في صك التحكيم 
مفوضين بالصلح ` ا قائ 15 
۲ _ اذا كان الاتفاق على التحكيم قد تم من خلال النظر في نزاع قائم 
۳ اذا تثالال الخصوم افا عن حقهم في الطعن بحكم المحكمين بطريق 
الاستئناف ٠‏ 0 [ 
1 05" 1 عليه التحكيم مما تفصل فيه المحكمة 
۽ _ اذا كانت قيمة النزاع حا : | 
المختصة [صلا للنظر فيه بحكم ممم | ' ل يدهو : 
. مجغتاء , أن احكام المخكمين في الاحوال المدكورة آنفا 
000 . تنفيذها الا لصدور قرار باكسائها. صيغة 


والسبب في ظ . 
00 نة ولا تحتاج من أجل 
_ وو" - 
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0 المأ . بط يق أعاأدة المحاكمة لئے 


رواب التي يجوز معها طلب فى المادة 75١‏ اسن 





1 .> م والت عد , ا. اي د ا فدات , : 
0 المحاكم لتي الخاض بحالة ما" اذا كان الحكم شد فضى بشيء م يطلب 


الثامن والاخي | ْ . ف الشسث فى هذا الاستشتاع كذا 
الخصوم أو بأكس مما ايو 0 7 00 5 دھااےه | يظهر | 
الى أن: من الجائز الاحتجاج بان حكم عاو ي ا لخصوم ار 
بأكٹر مما طلبوه ٠‏ في معرض YS‏ کک كميد سيغة 4 لتريز 
0 2 5 * أاء مه قاط 7 ا لدد 
امام رئيس المحكمة المختص بذلك يوصقه قاضيا لامور ْ 

ويرفع طلب اعادة المحاكمة » الى المحكمة التي كان من اختصاصها املا 
النظر ٤‏ الدعوى مع مراعاة شر و كل الطعن بطر يق أعادة المحاكمة والاجراءات 
الخاصة بهذا الطعن ٠‏ 

الملاحظة الثالثة : ظ 
المحكمة المختصة ¢ وقرار عع كة الاسةئتاف الصادر بنهاية هل | الطعن Cr‏ 5 
ولا يقبل الطعن بطر يق النتضن ٠‏ ظ 

الملاحظة الرابعة : 


أحكام المحكمين 7 9 عامة › 2 تقبل الطعن بطر يق النقضص « سو اء 
صدرت بالدرجة الاخيرة أو تنازل الخصوم عن استئنافها ٠ ٠‏ ) 


الملاحظة الخامسة : 
اذا كان الاتفاق على التحكيم تم من خلال المحاكمة في نزراع معروض عل 


تداق : فان ر بيس هذه المحكمة ( بو صفه قاضيا للامور المستفحلة ' 
که ن وحداه 7 ي طلب اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ » وقرناره 
2 يصدر مبرما ولا يجوز الطعن نيه , 3 تكناف 
انام ة النقد 0۲ ٠‏ مجو ر لطعن شه سواء أمام محكمة الاستئناف لو 


0 #60 ا 

<y از‎ )١ 

)1( كان الاتقاق من الك دم قد تم خلال نظر محكمة الاستئناف » فى النزاغ › 
المستعحلة , ١ a‏ فان قرار ر بیس هذه المحكمة يوصفه قاضيآ للامور 
للقانون ( قرار > ”2 ٠‏ دذهاب المحكمة المذكورة للنظى في هذا الطغن مخالف 
E E‏ دقم 86 9587/17/7 المنشور ي ٬خلة‏ 


_ ۹١ - 






1 ابر‎ 
a 
ESE 
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ط - دعوى بطلان حكم المحكمين : 
ؤ ل مار حكم اللحكمين مبرما » وأصبح واجب التدفيذ بعد اكسائه صينة 
ْ ليك +1 يجوز لاحد الخصوم الطعن فيه عن طريق رذ دعوى أصلية 
أمام المحكمة المختصة يطلب اعتبار الحكم باطلا ؟ ! ... ١‏ 


| لا يوجد في تشريعنا , نص يجين رفع هذه الدعوى , رغم وجود النص على 
جواز رفعها في تشريعات بعض الدول الاخرى ٠‏ 


والاجتهاد القضائي 2 سورية مستقر على ان دعوى بطلان حكم المحكمين 
غر عقيو ل: 79 ٠.‏ ظ ١‏ 


مد[ ابطال حكم المحكمين غير وارد في قانون اصول المحاكمات » مما يوجب عرض 
الامن على قاضي الامور المستعجلة الذي يصدر قراره باعطاء أو برفض اعطاء 
مسفة لتنفين لحكم المحكمين 2 ويكون هذا القرار قابلا للطعن ( قرار محكمة النةي 

روم 4068/1/76 المنشور في مجلة القانون ص : ٤۲٣‏ لمام 1۹0۸ ) , 
لز زك فان احكام المحكنين التي تصدر مبرمة غي قابلة للطعن بأنة صور مام 
۲ لابطالها ( قرار محكمة النقط . :قم ۲۲۸ - 4164/۱۰/۸ 
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1 تهريف قواعد الاثبات : 
0 . أن ترفع .ذعوى 08 اسحافن الحق المدعى به فيها > و(تجرى 


لحاكمة » حتى يصدر الحكم » أذ كثير | ما ینکر المدعى عليه دعوى المدعي أو 


لحق المدعى به » أو يدفع الدعوى عنه بما يثيره من وقائع ٠‏ 


ت ١‏ وي © | ه كن 3 ٠. | » 7 e‏ .8 هه هه هه 3 


هي يحبا على المدعي اقامتها أمام القاضي 2 وتختلف هله البينة بالنسسبة 
وع الدعوى والحق المدعى به فيها » وهي التي تحدد البينة التي يجب على 
دعى عليه اقامتها أيضا أمام القاضي تآكيدا لدفاعه أو ردا على بينة المدعي ٠‏ 


وقد كانت قواعد الاثبات 6 2 التشريع القفديم 6 سربعشرة بان الاحكام ) 
فقهية الاسلامية اة من آيات القرآن ال > وبين القواعد الوضعية 
تي دخلت على التشريع العثماني في زمن السلطانين محمود الثاني وابنه عبد 
جيك › والتي كان من ابرزها قبول البينة الخطية وشهادة غير المسليين ظ 
ها ق ا جه الاحكام العدلية ح القانون المدني العثماني ‏ التي تم 
رھ ي عام ١١117‏ ها » وبين قانون اصول المحاكمات الحقوقية العثماتي 
“ي صدر بي عام ١511‏ ه ء وقانون حكام الصلح الذي تلاه ٠‏ 1 


عدن تقنين قواعد الاثبات > فأصدر قانون البينات رقم 854 تاريخ 1/٠١‏ 
٠م‏ بمختضى احكامه » تحديد كافة وسائل الاثبات المقبولة في الدعوى 

لى سبيل لحصر ٠‏ والفاء كافة احكام القوانين المخالفة له ٠‏ 0 

e as 

) منها الآية رقم ۲۸۲ من سورية البقرة : ( يا أيها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين 


الى أجل فا 
0 ب أجل مسمى فاكتبوه » وليكتب بينكم كاتب بالعدل ۰۰۰ واستشهدو! شهيدين 
ا دک فان لم يكونا رجلين , MEE‏ ممن ترضون من الشهداء ٠ ) ٠٠‏ 





۰۰١ 
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لقد آثار قانون البينات 

0 > ت » بعد صدوره جزلا بين الفقه والاحتياد , له“ 
7 اراح ت والحديث , الا أن هنإ الجدل ل a‏ 6 
ريت 0 لتي نس عليها سر عان ما در سخت کلت ينه التضايا 
المدنية والتجارية والشرعية ٠‏ ل 1 


ون ¢ 0 ھ |ے » 

عں قواعد الاثبات ف الك ' 1 3 
احکام قانون البيتات المذكور : 3 عو ی سو ف يكون قاصرا على در أسة 

ب - محل الاثبات وشروطه : 

الاثبات » قا 5 
i e!‏ على تناول الاعمال والتصرفات القانونية والوقائع المادية ' 
لثة تومن اون ء. لان هده التصومن م “تك بوم ادج لواو لديم 
الاثبات ٠‏ والاصل أن لا يكلف الما 1 بد ولیس 
القص القات: کي الخصوم > اقامة الدليل على وجود 

ن ول ا أنه باد بنفسه البحث عن هذا النص » فاذا لم 

تعجحلفهة6 ,. 0 |> . 
0 و لم يجد نضا في القانون يمكن القياس عليه ٠‏ فقد آنا له المشرع 
الاستعاتة یا فی ت | اه : 1 00 1 C>‏ 
اذا له بمتتعى مبادىء الشريعة الاسلامية » فاذا لم توجد فبمقتضى العرف , 
205 م يوجد فبمقتضى مبادىء القانون الطبيعى وقواعد. العدالة ( الماد 
من القانون المدني ) ٠‏ لطبيعي .وقواعد ابا ا 

وحتى يكون هناك محلا للاثبات لا بد من توف الشروط التالية : 
الشرط الاول : أن تكون المسألة التي يراد اثباتها متنازع فيها : 

لان الاقرار يمحو كل حاجة أو فائدة من الاثبات ٠‏ 

الشرط الثاني : أن لا يكون القانون قد افترض صحة المسألة : 

وهناك حالتان افترض القاتون صحة المسألة : 

الادلى : اذا وجه خصم لخصمه اليمين الحاسمة عن واقعة وحلفها , يمت: 
غلى من وجه اليمين اثبات عكس ما صار الحلف عليه ٠‏ 

الثانية : اذا كانت هناك قرينة قانونية 2 لان الشخص الذي قامت هذه 
القرينة لمصلحته معفو من اقامة الدليل عليها . أما بالنسبة للخصم › فهناك من 
القرإئن القانونية ما يقبل اثبات عكس ما تضمنته » كما أن هناك ما لا يقبل 
اثبات العكس » وسنعود الى تفصيل ذلك في بحث القرائن ٠‏ 
الشرط الثالث : أن لا يكون اثبات المسالة ممنوعا وغير جائز القبول ٠  :‏ 
| وهنا ما تمصت عليه المادة / 37 / من قانون البينات وجاء فيها ١‏ یجب 
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الشرط الرابع : أن تكون المسألة متعلقة بالخصومة ومنتجة فيها : 
وقد نصت عن هذا الشرط كما رأينا أحكام المادة / ٠"‏ / من القانون . 
ومن ذلك يتعين على القاضي استبعاد طلب اثبات أية واقعة غير منتجة في الدعوى 


ج عدء الاثبات : 

يقصد بجملة ‏ عبء الاثيات ‏ المستعملة كثيرا في الفقه والقضاء 
والاجتهاد » تحديد أي من الخصمين يقع عليه عبء الاشات .: أي يقع عليه 
اقامة الدليل أمام المحكمة دون الآخر . في مسألة أو واقعة معينة 2 وكثيرا ما 
يتوقف مصير الدعوى على تحديد من يقع عليه عبء الاثبات من الطرفين ٠‏ 


قاتون البينات ‏ حال من آي نق »يحت الطزت" الكت بالأتات؟!. 
: وقي الواقع لا حاجة لثل هذا النص »2 لان عبء الاثبات ٠‏ في الاصل يقع 
على عاتق من يدعي بواقعة: وذلك تأييدا لادعائه أو دفعه » وعندما يكون هذا 
الادعاء أو هذا الدفع غير ثابت أصلا ٠‏ | | 


من الامثلة على ذلك : 


رفع شخص ‏ دعوى عل جاره ٤‏ يطلب فيها اغلاق مطل فتحه على عقاره , 
ودون أن يكون له حق ارتفاق بهذا المطل 1 المدعي هنا غير مكلف باثبات أن 
اللدعى عليه لا حق له بالمطل ظ وانمنا يقع عبء الاثبات على عاتق المدعى عليه ,2 ظ 
فيما اذا انکر دعوى المدعي » وادعى بوجود هذا الحق له ٠‏ 


58 دعل العكس 1 اذا .كانت دعوئ المدعي تتضمن . طلب الزام المدعى عليه 
- يدفع له مبلغا عن دين باق بذمته ٠‏ ودفع المدعى عليه الدعوى , بأنه فعلا 
كان مدينا للمدعي. بهذا. المبلغ ولكنه اوفاه له وان ذمته بريئة منه ٠‏ فى هذه 
٠‏ ج ٠ ٠‏ يقح عبم الاثبات على عاتق المدعي , ليقيم الدليل على أن ذمة المدعى 
ليه ما زالت مشغولة “تجاهه بالمبلغ. المدعى .يه » والسيئب”ق “ذلك :7 كما متقااء 
مل في بح الاقرار » أن المدعي لا يملك تجزئة اقرار المدعى عليه 2» ويط؛. 

0 حدما » تكليف المدعى عليه اثبات الوفاء طالما آنه أقى بالدين » لانه له 
ما أن يأخن باقرار . المدعى عليه كاملا ومصير الدعوى في هذه الحالة الرد › 


¥ — 4 
Scanned by CamScanner 











ارام أن يثبت دعواه » يان ذمة المدعى عليه ما زالت 
" المبلغ المدعى به ٠‏ 0 
2 د أنواع طرق الاثبات : 

07 عددت المادة الاولى من قانون السنتاء 1 

17 3 لبينات طرق الاششناءره 

1 e 5 8 : : 0 

00 ها : ا تقس البيتات الى : ١‏ - الادلة الكتابية او ا | 
١‏ اقرائ 4 التررر ۵ لولس لا اکان ٠‏ - العا 


مشغولة تجاهه بكامل 


وجا فى المكة اا للقانون, ؛ بان النض جمل النيثاك ية إو 
ورتها a‏ صدورها عن احد المتخاصمين أو من المحكمة 7 فالثلاث الاولى 
وهي الادلة الكتابيه والشهادة والقرائن > يات بها طالب الاثبات >“ وأما الرابعة 
#الخامسة ٠‏ فتصد ران عن المدعى عليه و أما السادسة فمن عمل المحكمة ٠‏ ۰ 


0 طرق الاثبات » في المادة الاذلى من قانون البينات » يمتنع 
على طرفي الخصومة أو القاضي اضافة طريق آخر لم يرد له.ذكر في القانون ٠‏ 

ه ‏ سلطة القاضي في مسائل الاثبات ٠:‏ 

وضع المشرع »› في القانون › لكل طريق من طرق الاثبات 2 قواعد تحدد 
. الحالات التي يجوز الاخنذ بها » والحالات التي لا يجوز الاعتماد عليها في 
الاشبات ٠‏ كما عين قوة كل طريق › ومدى تأثيره على قناعة القاضي › واعتبر 
أن القاضي ملزم بالحكم وفق الادعاء اذا أيدته الادلة الكتابية أو القرائن 
القانونية أو الاقراز أو اليمين الحاسمة »› أما اذا أيدته البينات الاخرى 
كشهادات الشهود أو القرائن القضائية » فقد ترك للقاضي حق استخلاص 
قناعته منها أو عدم الاقتناع بها » وذلك عندما تكون هذه الادلة مقبولة في 
الاثبات » كما سنرى تفصيل ذلك بعد قليل ٠‏ 

ومن جهة آخرى ؛ تصنت المادة الثانية > من قانون البينات بأنه : ( ليس 
للقاضي أن يحكم . بعلمه اد ( > وهذه القاعدة تعني كما جاء في المدكرة 
الايضاحية للقانون ان لا يحكم القاضي في النزاع بالاستناد الى الوقائع التي 
اطلع عليها بصورة شخصية , كما لو حضير مجلس العقد مثلا » أما ما يماع 
عليه من الوقائع بحكم ولايته بعد عرض النزاع عليه » وما اا 
23023 أجوه الحكم » فذلك ليس من هذا التبيل.؛ لان علمه بها لم يكن شخصه + 
أخصل بصورة رسمية بعد عرض الذعوى على اللحكمة ٠‏ 
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1 تعريفها: 


جعل «المشرع في قانون البينات ٠‏ الدليل الاي > أقوى طرق ا ش 
لا يلحقه ما يلحق الشهادة مثلا من الشيهة أو قلة اليقين » بسبب ضعف ذاكرة 
الشهود أو اختلافهم في نقل الوقائع ٠‏ 

والدليل. الكتابي » هو ما يستفاد من وزقة محررة لاثبات عمل قانوني 
أو واقعة مادية .تنشأ عنها حقوق أو التنءامات . 

وقد فصل القانون الادلة الكتابية 2 وجعلها على ثلاثة أنواع هي : 

الاسناد الرسمية والاسناد العادية والاوراق غير الموقعة ٠‏ 


ا الاسناد الرسمية : 


عر فها المشرع > في الفقرة الاولى من المادة / 6 / من قانون البينات بأنه' 
( الكتابة التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ٠»‏ طة 
للاوضاع القانونية وف حدو د اماه و اختصاضة مأ نم على ند ره أو ما تلقأه 


من التعريف » آنف الذكر , نلاحظ أنه يتوجب في الاسناد الرسمية توافر 


| الشروط التالية : 
الشرط الاول : 


ان تكون الاسناد محررة بواسعلة موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة : 
لها ۰ بعسورة دائمة . فاذا لم یکت عمله مستبا 6 كالأذون الذي يقوم 


بتنظيم عقد الزواج , فلا يعتبر موظفا عاما وانما هو شخص :كلف بخدمة عامة . 
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| ولا يشترط. أن يقوم الموظف العام أو الشخص المكلف 
٠‏ الستد يمل يده 2 بل يكفي أن يكون تحر ير ه صادرا 
0 77 توقيمهة 1 


والموظفون العامون › في القطر العربي السوري , الكلفون بتري إن . 
الرسمية » كثيرون ومتنوعون » ومنهم الكتاب بالعيل ال ل لتخرير الاسناد 
الاسناد والعقود وتنظيمها وتصديقها » ومنهم كتاب الاك 0006 بتعرير 
وظائفهم تثبيت المدافعات والبيانات واللوائح الصادرة عن 6 أن يدخل في 
جلسات المحاكمة > ومنهم المحضرون المكلفون بتبليغ المد كرات القضائية و ر 
ومنهم أمناء السجل المقاري ورؤساء المكاتب المعاونة الخ عن قانون ال 
العقاري أعمالهم بالنسبة للعقارات > ومنهم القناصل ووظائف. عة فى 
أنظمتهم الخاصة e ٠‏ 





عنه ورا 
نا سمه و يحمل 


الشرط الثاني : 
أن يكون تحرير. السند داخلا في حدود سلطة واختصاص الو ظف إلى 
الشخص المكلف بخدمة عامة : ؤ ف 7 مم او 


وهذا الشرط يوجب أن يكون الموظف » مختصا بتحرير السند » اختصامًا 
موکوا ومكانيا » فاذا لم يكن كذلك لا يكون الشند الصادر عته رسميا , 
ويرجع ف تعيين حدود وسلطة واختصاص الموظف الى القوانين الخاصة › 
فالاحكام التي يصدرها القضاة › والمجاضر التى ينظلمها الكتاب بالعدل يسرى 
عليها قا نو نهم الخاص وما يقال عن الاختضاض: المو ضوعي يصح أيراده على 
الاختصاص المكانى 2 لان لكل موظف منطقة تنحصرر فيها أعماله ولا يجوز له 
تجاوزها ٠‏ ۴ 
الشرط الثالث : 
أن يكون تحرير السند بالاوضاء المقررة قانونا : ظ وها 
وهذا الشرط يوجب على الموظف أن يتقيد بالقواعد والاصول التي نصت 
عليها القوانين من النواحي المتخلقة بالتثبت من هؤية المتعاقدين وشهود التي 
وتحاشي لح وال د وإ شنة » ووجوب توقيع المتحاقدين والشهود و الولف 
و تسجيل هذه الاسناد والعةود بعد ذلك في سجلاتها الخاصة * 
م ] < : : نات ال 
53 والغرض من هذا الشرط » احاطة السند الرسمي بالضمانات اني 
كل اا ف ب را الاس دشاح ا ل سد 
لاد الرسية ٠‏ ويرجع الى كل متا العف رو ا يي أ 
۶ في بحوتهم الاوضاع المقررة للحجج الشر عه : 


ب 06" سه 
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قیامهم نظي الاسناد والعقود 
© جزاء الاخلال بانشروط الملكورة : 
نصت الفقرة الثانية من المادة / 0 / من قانون البينات . على أن الاسنار 
تستوف الشروط المبينة آنفا لا يكون لها الا قيمة الاسناد امار 


بشرط أن يكون ذوو الشأن قد وقعوا عليها بامضائهم أو بأختامهم أو ببصمات 


أصابعهم 3 


وهذا الجزاء »> هو نتيجة طبيعية » عندما لا يستوفي السند الر 
شروطه القاتوتية › اذ بدونها لا يكون محاطا بالضمانات التى تكفل الثقة ‏ كا 


2 - قوة الاسناد الرسمية فى الاثبات : 
0 قصلت الفقرة الاوالى “من ١‏ لمادة 7 كفن :القاتون. غل أن الاسناد 
مام .وو N‏ كافة بما دون فيها من أفعال مادية قام بها الموظف 
1 :قل س2 4 , 6 مه 5 4٠ ٠‏ 1 5 
الست ود و وفعت من ذوي الشأن فى حضوره » وذلك ما 008 
٠٠.٠ )‏ بالطرق المقررة قانونا ٠‏ 1 ء« ظ لم يتبين 


ونصت الفقرة الثاندة , عل أن . 5 5 8 
bi 2‏ على أن ما ورد على لسان ذوى الشأن من سانَات 
يعتبر صحيحا حتى يقوم الدليل على ما يخالقه . ِ ل س بد 


ونصت الفقرة الثالثة . ى آ١ا‏ ت | 
. 1 : على أن الاوراق السرية الت, ا : 
الاسناد الرسمية أو الاسناد العادية لا مفعول لها الا E‏ د بها تعديل 


نلاحظ 1 هھ ê‏ 5 
المادية ال e‏ / في احكام الفقر تين الاولى والثانية » فرق بين الافعال 
ا م بها الموة أو تحقق من وقوعها بتفسه ویس ۱ انات الما 
عن ذوي | لشأن ° :. وبين البيانات الصادر 


فالاو 5 | 

بينة او 1 او اليها » تعتبر حجة على الناس كافة ولا تسمع أية 

عليها » تاكن يجوف الطعن فيها الا بطر يق التزوير فقط ,2 ومن الامثلة 

الشخصية إو ٠‏ بأعدل من شخصية المتعاقدين بوثيقة رسمية كالبطاقة 

المتعاقدين دفع الى ال “لين وأخذ توقيعهم ,2 أو بيان الكاتب بالعدل بأن أحد 

قام بتسليم المبيم لا اي حوره يليا معينا من النقود . أو بيانه بان البائع 
۶ الملكور قام بتسئليم ,الثم الباق بحضود . 


أما البيانات الصادر: .. . 
لصادرة ن ذدي الشان » أي تاك التي لا يكون من واجب 
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اوجن العام التحقق من صحة مطابقتها على الواقع . ومثالها . اقرار شخص 
ام الكاتب بالعدل بعضد » وقيام المذكور بتدسجيل هذا الاقرار اصولا ٠‏ فى 
ث0 الحالة : يكون الاقرار أمرا فسلما به لا يجوز اثكاره اللا بطر یق الل 
في السند بطريق التزويى , أما الواقعة التي تضمنها الاقرار . أي واقعة الكذب 
في الاقرار اد عدم صحته ,*اذا خدثت بعد ذلك متازعة “تشانها؛ , فيجو" أثبات 


عكسها دون حاجة الى الطعن في الستد يطريق الترور - 
وتلاحظ من أحكام الفقرة الثالئة > أن المشرع اعتبر كل اتفاق خطي 


0 به تعديل ما جاء في-الاسناد الرسمية .لا مقجول له الا بين موقعيه ٠‏ وهذة 
0 #سحنيط من المبادىء العامَة. للصورية . ولذلك لا يكون للعقد الصوري 
دين وورنتهم ؤاتما يسري بحقهم العقد الخشي المحرر فى 
وراق > ٠‏ اما الغير ,فلا يكون للعقب الخفى أش ذه ٠‏ واثما'يحق' له 
اذا شاء أن , تين ات / 2 ا 4 اس صد و وحى 
2 |[ قوة صور الاسناد الرسمية في الاثبات : 
آدخل المشرع » في قانون البينات لوب مف تقر معنا + اخكاما مفصكة , 
كبيرا كان ملحوظا وقائما في التشريع السابق ٠‏ 
وتظهصر أهمية هذه الصور »> بصورة خاصة › 2 العقود التى يجري تنظيمها 
أو التصديق عليها من قبل الكاتب بالعدل أو القناصل أو المحاكم الشرعية 
أو غير ها ٠‏ اذ تحتفظ هذه الجهات يأصل اللاشتاد ولا تعطي ذووى العلاقة 
الا صورا عتها ٠‏ ) ا 
عام في حد ود سلطته واختصاصه تكون لها قوة الاسناد الرسمية الاصلية : 
طالما آنينا تحمل تأشيرة من الموظف العام المذكور بأنها مطابقة للاصل 2٠6‏ 
ولكن > اذا قامت منازعة حول مطابقة هذه الصور للاصل فانه يتوجب 
التفريق بين أمرين : ) ) ) ) 
الاول : اذا كان السند الرسمي موجودا لدى المرجع. المختص »> تراجع 


FN 
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3 تغطى: :عادة “لذو ي الشأن . أما ١‏ 
بالعدل » , وهي الصورة التي القوة اذا أيضا رر 
الصورة الاؤلى فلها نمس لقوة اذا صدرت عن موذان 
الثائية المأخوذة عن لن 8 عنه 

يختص وصادق على مطابقتها للاصل | يٰ أخذت > دلكن هذا ء لا يمت 
عام طلب مر اجعة الصورة الثانية على الصورة الاولى > فاذا 
ا کالہ .ق_دعوى + کے عللب_الركيل هه ١‏ 
اس الصورة الاولى لسئد و ف عوى ثم من المحكمة 
اعطاءه صورة مصدقة عن سند الوكالة المبرز / واجيب الى طلبه > وصدق 
الصورة الثانية كاتب المحكمة : كان لهذه الصورة الاخيرة قوة السند الرسمي 
أيضا bÛ‏ 5 ید الخصم بعدم مطايقتها لاصلها ٠‏ أما الصورة المأخوذة عن 
الصورة الثأنية أو ألثالتة وما بعد‌ها ,2 فلا يكون لها قوة الاثيات الكامل ؛ 
وأئما يجوز الاستئناس بها :تبعا ال ؛ وؤنترك تقدايز ذلك التحكية على 


أن تبين الاسباب والعلل الني استنبت اليها في قبولها أو ا 


1 إذئ الكاتب 


ج ‏ الاسناد العادية : 


١‏ تعريفها: 

عرفها المشرع في المادة / 4/ من القانون بقولة 7 :ان لسن العاذى هو 
لذي يشتمل على توقيع من صدر عنه أو على خاتمه أو بصمة اصبعه وليست 
2 صما «لسند الرسمي : 5 


56 شروط صحتها : 
ا التعريف اكز :يما :ان أكعائة متن التاق العادي یعتس أمر! 
ْ يافيه, > فان الشروط التي يجب أن تتو تتوفر في هذا السنب هي التالية : 


الوط الاول e‏ : الكناية 8 ش | ام 


ملم يقص المشرع , كما هو الحال بالنسبة للستد الرسمي > على شكل: خاص 
أو أى مىن ٠‏ ور « ولذلك يښک مح ين ۰. ا بف اللات أو الدائن 
GH‏ لعن غي ا علق 'لآلة الكاتية , أو بالقلم الرصاص أو الحين أو. غيره ٠‏ 
السند العادي ا e‏ واملاء فراغاتها :بالك بابة »> وتمكن :تحزين 
بترجمة مصدقة له ا حين ابرا 3 لجهة رسمية في سواؤ ية مڻ ا ) 


١ 
: بال اال ين ومعل التعرير‎ 
يشتر صل‎ 
' لی خر بشت ادات و ومتها‎ 5 PE e سند أت ا‎ 
دالامر. والشيك , والسندات التي تستحق غب مرور همه‎ ١ ظ‎ 
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: معينه من . تاريثم :5 برها 5 كما قن ف » ٤ 9 ٠.‏ 
أحيانا کے ەر یں سقف ي مبان الاختصاص الدرلي او NN‏ 


الشرط الثالث : الطوايع : 

> ولكن أصحاب العلاقة يتعرضون للغرامة المنصوص عليها في قانور 
الطوايع > عندمأ يراد استعمال السند العأدي أمام جهة رسمية ٠‏ 

الشرط الرايع : التوقيع : 

هل ¦ الق سل 1 ف الحقيقة »> هو اشر الوحيد اة السك العادي 8 

ويتم-التوقيع على الستن العادي OE‏ احكام المأدة / 5 / من القابون 
بثلاث صور : | 
الصورة الأول : بالأمضاء : ظ 

وهو يشتمل عادة على اسم الموقع ولقبه وقد يقتصر على الاسم أو على 
اللقب فقط > ولكن 'الامضناء: يجب أن يرد على الستذ بخط يد .الشخص تفسه > 
ولاء+.يشترط .أن يكون الامضاء. مقروءا أو بحزوف واضنحة:, طال ا أن الشخص 
معتأد على الامضاء بشکل معان . ٠»‏ ! 

و يما أن الخرضن من اة هو. الإستدلال على ت الموقع أراد الالتزام 
يجميع ۴ ورد في الشنتد العادي من بيانات 4 ذفان المحل المناسب لوضع الامضاء 
عدة [وراق في فيكفي الامضاء 'في ذيل كتابة الورقة الاخيرة > طالما انه توجد بين 
ألاوراق رابطة مادية وفكرية تجعل منهأ سندا واحدا ٠‏ 
الصورة الثانية : بالحاتم : ١‏ 

في التشريع القديم 2 كان توقيع السند aS‏ الخاص للشخص_ يعتس 
بمثاية امضائة من قبله بالذات ٠‏ وقد استبقى قانون البينات التوقيع بالخاتم › 
مراعاة لما جرى التعامل عليه لدى بعض الناس في سورية ٠‏ 
الصورة الثالثة : ببصمة الاصبع : 

ادخل المشرع .في قانون البينات » صورة جديدة للتوقيع 2 هي اعتباره 


۳۹ 


Scanned by CamScanner 





- ۰ 3۹ 7 ١ Sirt 4 ج ر‎ ٥ 
کا‎ 2 as 2 
E E e 


۹F 2 I a ۸‏ 
کک ا د د 8 
4 و نود 1 
f‏ .ث- سول ٠‏ 
اي م . 






م _ قوة الاسناد العادية في الاثبات : 

يستمد السند العادي قوته في الاثبات من التوقيع » ولذااه 
رليك فى الحالات التي يعتبن فيها التوقيع ثابتا » وكيفيه اثباته ز 

حالة اتكار الستد من قبل الشخص المنسوب اليه التوقيع الموجود فيه » والبح* 

فى قوة السند في الاثبات في حالتي ثبوت التوقيع أو عدم ثبؤته ٠‏ 


نص المشرع في الفقرة الاولى من المادة العاشرة من قانون البينات . 
آنه من إحتج عليه بسند عادي وکان لا یں ید أن يعترف به ›» وجب عليه آن 
ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او توقيع أو خاتم أو:.يصمة أصبع 
والا فهو حجة عليه يما فيه ٠‏ ء 


انقرف ملزمون ببيان الوقائع كاملة , فاذا سكت خصم ولم ينكر ما هر 
5 ۰ کے ٠.‏ 5 ج 
منسوب اليه » اعتبر سكوته اقرارا , لوقوعه في معرض الحاجة ٠‏ 2 


خاتم ا اس غود على عاتق من يحتح بالنىشتد اثبات هذه الامور 
بيه لتطبيق بواسطة خبير فني اختصاصي » فاذا فشل سقط الى 
مد حة الاثبات , اما .اذا سكت الخصم :2 أي لم ينكر .ما دزا .اليه فى السثد 
ی يعثرف په لوسر سكو ته كما قلنا > اقرارا بصاحه ما تست اليه . 
ل 0 السكوت قول الخصم مثلا : ( انني لا أعرف ما اذا 
8 الاعتراف أن ینکر صراحة وألا اعتبس. السند ثابتا ضده ', 
ويعتير كذلك › من. قبيل اقرار ال ة الخط. أو التوقيم بسثه ‏ مضي ٠:‏ 
الست کان 00 و ل الخصم بصحه الخط أو التوقيع حه ي مصموں 
الدعرى بالتقا " ا م استحقاق الهم المد.كور ف السئد' أو يدفع 
اع كن اذا بحث الخصم في مضمون الستد استطرادا , أو 
مع التحنظل بحقه ف i‏ الدعوى بسرور الرمن العادي أو يعدم الاختصاص 
=“ ي اتكار السند أصلا » فلا يكون هذا الدفع بمثابة اقرار 


كما ذكرنا ' 


فی الى و و 1 ط: 
مث هذا المبدأ » حالة واحدة , هي الحالة التي لا يستطيع معها 


من احتح عليه ر . . 
فس الوارو وة ر للد عادي .أن يقطع يصحته .أو :عدم صحة الظ أو التوقيع 
للمورئ 050202 2 امثالها أن يحتيج بسند عادّي منسوب خطه أو توقيعه 
ا .> وى مرفوعة ضد الورثة . في هذه الحالة لا يوجب المشرع. على 
یع 
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“لي ترات بالسند أو انكاره وانما يتفي منهم أن یقرروا ټانهم لایملو. 
بان ال التو 3 / / 
- او التوقيع صادر عن مورثهم ( المادة 7/٠١‏ ) . فاذ وقع مثل هذا 
5 قري جديا غل من يحتتج ها لسن العادي اثبات صحة , التمل أو التوقيع ¢ 
وادا تمكن من الاثبات فعليه أن. يحلف أيضا يمين الاستظهار المتممة ال 
وآته لم يسدوقه نة 1 بالن ات ولا الو أ ملة ‏ .| اذا فشل الخصم في 
الاثبات فان السند يسقط من ساحة الاشات . المت 


: قوة الاسناذ العادية في الاثبات بالنسة للغر‎ - ٤ 

بينت الفقرة الاولى من المادة./ ١١‏ /: من القائون ؛-قوة الامتنادالعاذية 
بالنسية للغير > عندما نصت على أن السند العادي لا يكون حجة على ٠٠لغفير‏ الا 
أذا كان له تاريخ قات ی ۰ 

والغرض من هذه الاحكام »> حماية الغير من تواظؤ طرفين بوضع تاريخ 
غير التاريخ الحقيقي على السند ٠‏ ويقصد بالغير كل من لم يكن طرقا في السدد 
او العقد ويدخل في مقهومه : .. ظ 


أولا الخلف الخاص : 
وهو من يتلقى عن احد ملكية مال معين أو حق عيني كالمشتري فهو خلف 
خاص للبائع ٠‏ : ' ل ظ 


ثانيا : الخلف العام : | 
كالورثة › فهم من الغير بالنسبة الى تصرفات المورث في مرض الموت مثلا ٠‏ 


۵ - كيف يكون للسند العادي تاريخ ثابت : 
بينت الفقرة الثانية من المادة / ١‏ / من القانون »› بأن السند العادي 
يكون له تاريخ ثابت باحدى الطرق التالية : 
الاولى : من يوم المصادقة عليه او على الامضاء » من الكاتب العدل., ولو 
كان غير مختص باجراء المصادقة »> اي من يوم عرضه عليه لفرض اثبات تاريخ 
هذا العرض فقط ٠‏ ظ 
:كما لو ورد ذكره ومضمونه في سند رسمي أو محضير رسمي " ظ 


ب "١١‏ هس 
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3 3 شاه : . من اسل اي بم ابرازه ٠.‏ 
ا الى فاا أ فاج ات 2 

.الرابعةء :من وتم وفاة احد الموقعين على 7 22 اح الشهود 
العائسة : من ريو تيوت استحالة قيام إعند الموقمين بالتوقيع على السند, , 

متعاقدين :و شهود بالكتابة او التوقيع بیج بجدايت عله ن ج مني 

من الكتابة او التوقيع : م كمأ لو بترت الاصيع التي بصي بھا السيكد 1 أو 

اليد التي کش نها 79 فالستد العادي ف ' فة الجن ا(3 يتس انت 

اريت من م“ نوت العلة ٠‏ : 


ألا دة : من دوع وفقو آي حادث 0 يكون قاطعا .و ف | لي صدر 
قبل وفقو هذ أ الحادث > و هله الط يقة « نو حے جي بان اا PE)‏ ¢ - اک 
منصوص عليها على سجيل الحصر > لان كل حادث 5 يكون قاطعا يان الستقى 
صدر قبل وقوعه يمكن الاستناد اليه ٠‏ ومثال ذلك : اتون العارض فقد 
يوقم شخص سليم العقل » ستدأ عاديا « نم يصاب بالجنون بعل ذلك > فاذا 
اثبات توقيعه على الستن ید هذا القن ثا بت من اله ۴ 
لاما المقلية. يوم عزاله في مستشمى 


/ 


00 ْ 
يجدر ذكره , أن المشرع فى م الفقرتين / و ي / خ الادة 

١ |‏ / استشتى من القواعد المتقدمة بمض ال اد | 00 ا 0 

ا 
فقد أجا 
ذ المشرع للمحكمة , أن تمت قاد 1 
التاديخ تسهيلا مسانان ر جنم لغير ولو لم تكن ثابتة 
الاسناد والاور اق التجارر بة : 


ولو كانت 
موقعة أو مظهرة : من غير التجار يسبب : لان هذه الاسنا 
لكام الاعمال التجارية ¢ ولنذلك فهي لا لا تخضع لقيو دات لکا ٠‏ 
د المدنية » كما 5 
هو الحال في جميع الاعمال التجارية ١ ٠‏ 
من ذلك حماية هذه الستدات حرصا على زيادة الغقة بها ٠‏ ابيا وغنر ضصس لشراع 


أسناد الاستقر 
فاهئ"الاسدا فة 
0 ر اطا تة مسلط سی ن د۰ 8 ) 


-ب ۳۷ 
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ولايد من التنويه آخيرا . بان هذه الاستثنام اك 7 

٣ ۶‏ 0 8 تَا 
0 5 الحصر 1 5 کل سداد حجر زه تاجر يه ال ۴ ١‏ 3 
تجاه الغر ٠‏ ودنك لان صسبيعة الاعمال العا ا 


عليها القيود الواردة في القوانين المدنية . 
5 ما يعتبر من الاسناد العادية : 


بين المشرع . فى أحدام اس و خو 
o ol E 5‏ - , 1 أ أ من القانون , 
التي لها كو ه E‏ العادية من حہ 2 الاثنات 0070000 ' 


¡ - الرسائل : 


سعط 5 ت تي يني شخصن لاخر . بواسطة دائرة البريد أو باية 
و 1 ' اخرى > يشان لمعاملات او التعهدات او غو ذلك من انور جار ا 
او بشان ايه مسالة تهم 'لطرفين ٠‏ | ظ i‏ | 
ْ 5 عد” اما ان تكون: عادية .أو مضمونة ٠».‏ ولا.قراق “بين .لتوعين لجية 
| 5 وقد جعل المشرع لنرسائل قوة الاسزات العادية ى اذثيات + ما لم يشت 
موقعها أنه لم ير سلها ودم يكلف أحد بأرسالها 2 لان محرر الرسالة ريما لايلتزم 
الحيظة في تحرير الرسالة » كما يفعل بالنسبة لتحرير السند » لذلك فقد حرص 
وموقعها نقسه يارسالها > وترك للقاضي حق تقدير ما يعرض من الادلة في 
هده الحال ١‏ 


208 دأدخل المشرع » في موضوع الرسائل » تجديدا هاما , تناول الرسائل 
2007 المضمونة > فنص على أنه يقبل .من الذي دس كتايا مضمونا واثيت وصوله 
للمرسل اليه »> بوصل من دائرة البريد أو بوصل من المرسل اليه › ابراز 
0 اس المحفوظة لديه » اذا رفض المرسل اليه ابراز الاصل 2 وتعد هذه 
000 النسخة٠‏ صعحييوة مَأ لم كيت الیک ٠‏ وغرض المشرن من ذلك قطع الطريق 












7 العيلولة دون استفادتهم من هذا الانكار , اذ ليس من المقبول أن يرفض 
١‏ دسل اليه ابراز الرسالة , اذا طلب المرسل ابرازه ظ 
المرسل وصول الرسالة الى المرسل اله » بايصال بريدي إو بايصال پو ١‏ 
وجر 1 as‏ : 1 
ا عليه ابراز الاصل > فاڌا رفض اعتبرت الصورة التي ییںر بد 


e 


WAI 
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٠ ® SEET.‏ سائل التي يوجهها شخص لاخر بواسطة ادارة الفنة ٠»‏ ود تفا 
رهي الى ) تعطي من وجهت اليه صورة عنها ٠‏ 
هذه الادارة عادة بأصلها » د ١‏ 0 

وقد جعل المشرع للبرقيات اينما ۰ ب 0 بسي في الاثبات , از 
كان اصلها المودع في ادارة البرق © ٠و‏ يه من “بل مرميلها »وار 
البرقية مطابقة لاصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذ ع . 

ويترتب على هذه الاحكام » أن الاصل اذا لم يكن يحمل توقيع .المرسل , 
فان البرقية تفقد قوتها في الاثبات , الا اذا كان الاصل غير الموقع عليه » محررا 
بخط المرسل › وفي هذه الحالة › سک اعتبار البرقية ميدآ تبت بالكتارة 
اذا كان من شأنها أن تجعل العقد قريب الاحتمال > ويسمح هذا المبدأ لوس 
يأن.يثبت العقد بعد ذلك بكافة طرق الاثيات. .٠‏ آما اذا فقد الاصل من ادار: 
البرق » فان البرقية تفقد قوتها في الاثبات ٠‏ ظ 

ج السند الموؤيد : 
1 وهو السند العادي الذي يقس فيه موقعه تمق سدة. (اساته یسن أخر 
ا المؤيد حجة على من وقعه وبما جاء فيه ٠‏ لان التأييد 

قر ار » و قر ار حجة امك ٠‏ شب ٠:1‏ : م کد کے زان 
الواقع في اقراره بتقدیں 0 دحم للمقر » أن يثبت الخطا 

د E. Sa.‏ لاصلي 2 أي أن عبْء الاثيات هنا لا ين 
على حامل السند الموّيد . واتما 2 غات - 0 01 ات 
وأبرز السند الاصلي 0 س مون هذا السند » فاذا فصر 
i‏ ) ژ تبن عدم صحة أقراره › وف ا لاس 
فالعبرة لما ورد في السند الو يد ام ك افر اره ء يوحت بالا الأصلي » والا 


د - الاوراق غير الموقع عليها : 
ابر ا اشر ي المواد من ١5‏ لفاية 14 في قانون البينات » وقصد بها 
الذمة ' و والدفاتر والاوراق انز ليه ع والتأشير على RN‏ سا 55 برأءة 

مما يتعلق بقوة الاثبات لها ٠‏ ° ا 


أ - دفاتر التجار : 
تلف بال > 1 الاثبات تختلف فيما اذا كانت اجبارية أو اختيارية › 
ضد صاحبها لے 2 اف الاحتجاج بها » أي حسبما 'يكون الاثبات موجها 


أ = قوةالدفان رس .. 
E‏ الدفا 4 : لدفاتر التجارية ي الاثبات صد صاحبها : 
ا 000 لتجارية سوام كانت نتغامة أو غر منتظلمة حجة على صاحبها 





x AEE رو ا‎ 
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يما دون فيها 0 لانها من عله ولا يس تطيع ال صلل منهأ سواع كانت: لتكانات 
الواردة فيها تتعلق ل مد تبه أو تجار يه ٠‏ ر سواء كان خصمه الذي احتح 
بها ٤ E‏ تأجرا أو غير تاجر ' و كما تون شد ه الدفاةى ححه على سأحيبها 
تكون أيضا حجة على خلفاثه ٠‏ 


ما اذا كانت الدفاتر التجارية اختيارية 1 فان تمد یں . قو تها ف الاثبات 
ص صاحيها . ٠‏ بعو 3 للقأضي ِ 


۾ ولكن دفاتر التجار “قن تتضمن. بيانات تفيد ضاحبها . وأخرى تضير به , 
وتتعلق .نفس الواقعة الر اة اثباتها بها » أو ا بها اتصالا وثيقا ومثال 
ذلك : آن يزد فق دفتن العاجنه آ نه :استقن طن "من خضصمة بتاريخ ١ 8١/1١ /١:.‏ 
ميل عشعدينه الك وة سرو » فته اا انه بدن هذا المبلغ بتاريح ١‏ / 
«مة, ٠‏ فهل يجوز للخصم أن يآخذ بالشطز الاول ويهمل الثاني ؟ ! ٠٠‏ 


لقد حل المشع هذا الموضوع ٠‏ بالنص على أنه لا يجوز لمن يستند الى 
دفاتر. التأج ان يجزىء ما ورد فيها . بمعنى أنه لا يحق له أن يأخذ منها 
ما هو فى صالحه ويترك ما هو عليه - ولذلك فعليه اما أن يأخذ..يما ورد 
فى الدفات. بكامله أو يتركه بكامله 2 والنص على هذا الميداً ضروري ولازم 
لانطباقه على القاعدة التى تقضي يعدم تحن نه 3 اال کت + 


:ت کو الدفاتر التجارية في الاثبات لمصلحة صاحبها : 
تقضي القاعدة العامة 2 بأنه لا يجوز للمرء أن يخلق بنفسه دليلا ضد 
خصمه. * ولكن المشرع فى قانؤن البينات خرج عن هذه القاعدة العامة بالنسية 
للدفاتں العجارية ‏ فأجاز لصاخبها أن يحتج يما ورد فيها , لاثبات دعواه 
ضد خصمه في حالات معينة تختلف باختلاف منا. !13 کات واقعة النزاع الماد 
اثباتها يهذه الدفاتر هن “المسائل المثانية آو التجارية » وما اذا كان الخصم 
المراةةالائيات مم2 خأبجن | أو غير تأجر وا 13١‏ :كانت الدفاتر نفسها اجبارية 

( منتظمة أو غير منتظمة ) أو اختيارية ١‏ 


أما بالنسبة لقوتها في الاثبات في المسائل المدنية : 
فان الدفاتں التجارية لا تصلح و سيلة للاثبات 2 هذه المسائل لملصلحة 
صاحبها ضد خصمه › سواء كان تاجن!.أو غير تاج ٠‏ 
أو . غير تاج i‏ ا لهكا العقار ١‏ في دفاتره التجارية› فانه لا يستطيع 
0 + الإحتجاج يما ورد في هذه الدفاتر لاثبات العقد ضد البائع , > لانه عقد مدني ٠‏ 


ڪت 
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الاثبات في المسائل التجاردة : 
9 


واما بالنسبة لقوتها في الا 
فيختلف الوضع بين ان يكون الخصم المراد الاثبات د اا 








الد غس تاج + کان الدفاتں التجارية لإ ب و : 
اذا أت الاثبات عل مأ ورده التاج. لخسمه عير الا 
س چں 0 


اثيات ضده › الا 
م 


بضاعة » وفي هذه الحالة . يكون ما ررد ف الدفاتر يمثابة القرينة القضائ 
وعلى المحكمة عندما تاخد بهذا الدليل ان توجه اليمين المكممة اا الدفاء ¢ 
قتطلب منه أن يحلف على أن ما ورد يالوق هو صحيح وأن ذمة الخصم مازالت 
مشفولة بالحق المدعى به » كما يجوز لها عندما لا تأخذ بهذه القرينة ان + 
اليمين نفسهأ الى خصمة ٠‏ ظ بدن 


000000 
Rc‏ فان الدفاتي. التجارية تكون صالحة للاث|- 
8 6م بات 





اک ےا 31 ع عر 4 وود 7 
لسر ص الأول ٠‏ أن لے اي الدفاتن. الحا يه أحجسازية ومنتظمة . 


wu @ 


الشرط الثاني : أن يتعلق الاثبات بالمعاملات الخاصة بتجارة صاحب 





٤ : >‏ نخدت إن ول لدى الخصم الاخ الثاجر ¢ مواق إلا تعات صده 2 

1 0 نجازر ره أجبازية ومنتغلمة ¢ فما شه اي اذا احتجح المد كر دافا ج 6 أيضا 

ق ف چ 2 . 5 . جي- 492 0 a ۰ ٠‏ نس نهد 
سات ف ۹ 2 ؛ ا 

3 فو ع صف حتممرن.4 الذي اتيت دعو أه بد شا تر ہ التجاردة ¢ ل 2 


لقد حل المشر ع أيضا ي تنما“ ,م ؤ 
الاد / E ١1‏ ا الموضوع > عشدهمنأ اعطى للمحكمة › في احكام 
ا / ١‏ ق ف أن قز اما تيان البينتين « أى اسقاطهما معا 
5 ف سات الاثبات > واما أن تأحنذ با حداها ق الاشرف حا 


يظهر لها من ظروف القضية وواقع الدفاتر . 


ا إذا كانت الدفاتر التجارية غير اجبارية أو غير منتظمة › فقد ترك 
التي 7 للمحكمة أيضا في أحكام المادة / 7 / الحق 585 قبول أو رد البينة 
وه اص من هذه الدفاتى , وذلك على ما يظهر لها من ظروف القضية : 
ولگ بے القاضي ان يعت مثل هذه الدفاتي حجة كاملة في الاثبات › 
الاسباب الى الاستئناس بها ضد صاحبها أو لمصلجته على أن يبين في الحكم 
٠‏ كي جماته يقتنع بصحة القيود الواردة فيها ٠‏ ظ 


00 : دو Fw‏ جك | 9 5 2 : ْ : 
0 3 ف ا ا الإشبار اليه ¢ أن الاحكام المتقدمة A‏ ت من النظام العام ل ۰ 3 
a 3‏ م ن أن يتنازلوا: عن حقهم المقرر فبها 2 ويحصل هذا ا 5 









سے ا 


vt‏ و1 
A aS‏ 
7-١‏ 
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اما مر 7 3 ضمنا فاذا دي غير التاجر بدفاتر التاجر | واظهر 5-5 


4 7T © اجعدى‎ *« 1 
e 


1 7 ؟ ‏ الدفاتر والاوراق المنزئية  :‏ 

: أخذ المشرع ٠‏ بالنسبة للدفاتر والاوراق المنزلية › بالقاعدة العامة ال 

تقصي بأنه لا يجوز للمرء أن يحدث بنفسه ديلا لمصاحته ٠‏ وقد نصت الاد: 

84 بأن الدفاتر والاوراق المنزلية لا تكون خجة لمن صدرت أغنه ؛ اما اذا 
نت ضد مصاحة صاحبها فتكون حجة عله لاا صادرة متف > | 


سس سسس لے مس سے _ 


ظ . وقد اورد المشرع حالتين على سبيل الحصير »> تكون فييا الدفات والاوراق 
ظ المنزلية حجة على صاأحيها : 

۰ 1 

ظ الحالة الثانية : اذا ذكى فيها صراحة انها تقوم مقام السند لاثبات حق 
ظ عليه لآخر ٠‏ 


ظ ۳۲ - التأشير على سند بما يقبد براءة الذمة : 
نصت الفقرة الاولى من المادة 1۹ › بأن التأشير. على سند بما يستقأد منه 
على الدائن الى أن يثبت 


براءة ذمة المدين » .من جميع لكين أو بحصصصسة ¢ حه 
ن الدائن مأ دام التب 


ظ ْ العكس > حت حتى ولو لم يكن التأشير مء ر خا أو مو قھا ق 
لين من سارت قل 


| ظ ْ أي ان هذا التآشیں يعتبس دليلا كأملا من إلادلة الكتابية › اذا توفر شرطان : 


: الاول : أن تكون الكتابة صادرة عن الدائن أو من يمثله ٠‏ 
0 : أن يكون السند المؤشر عليه في حيازة الدائن ولم يخرج منها 

ظ 00 فضت الفقرة الثانية من المادة المذكؤزة « باعتبار النسح المتعددة 5 
1 00 با واس فيما يسطن عليها من تأشيرات » اذا كان التاشي المكتوب بغط 
1 2 ) الدائن دون توقيعه . 4' امنا يستفاد منه برأءة ذمة المدين ف نسخة أصلية للسند آو 
2020 2 فيا الوصل » وكانت النسخة أو الوصل في يد الماين * 00 

- اجراءات طلب الز الخصم تقديم الاسناد والاوراق الموجودة لديه : 
اسر ٤‏ الاجراءات القضائية » أن يتقدم والخيسبوم وام الى 


7895# س. 
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احكا المادة / 71 من قانون البينات ا 
المشرع في م 
مالف > حي اجاز للخصم , ان يطلب الزام خصمه بتقديم الاسناد والاء 
المنتجة في الدعوى الموجودة لديه › في الاحوال الثلاث التالية : 


ور اق 


الحالة الاولى : 
انا د اننا نوات المدني أو التجاري › يجين هذه المطالية كما هو الحال ف 


الحالة الثانية : 


اذا كانت الاسناد أو الاوراق مشتركة بين الخصمين > وتعتبر كذلك اذا 
كانتت محررة لمصلحة الخصمين دكات ا لالتر اماما وحقوقهما المتبادلة ٠‏ 


الحالة الثالثة : 


ست هش مرحلة من مراحل الدعوى , 
)ىد ن مستند|! في الدعوى ويجوز للخصم طلب ايرازها ٠‏ 


58 ١ : البيانات الاس‎ / "١ / حددت الادة‎ -١ 


- ادساف الع أو الورقة 2٠‏ 
ب اا عة التي يستشهد بالسئد إو الؤدةة للها 
- الدلائل والظروف التي تويد وجودها تحت يد الخصم ٠‏ 
5 م وجه الزا م الخصم بتقديمها. ٠‏ 
3 | ظ 
لبينة مر ألمت الاذة / ۲١‏ / طريقة الاثبات ‏ فتركت للمحكمة حق تتدير 
يقدم | 7 “5 أد الورقة في حيازة الخصم , فاذا اتكن الخصم د 
7 :5 فيا لصحة طلبه. ء يحلف الخصم المتكر يمينا بأن السنند 
ع tt‏ : واه ل يعلم بوجوده ولا 11 وانه لم يخفه ولم 
YF‏ 14 


3 الس اا 0 : ددا 0 على الجز.اء الذي يعراقن ذا اذا a‏ 
ا ت المطلوبة في الميعاد” الذي جخدده المدكمة إو :قينا اة 
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ا م جل اليمين ٠‏ وهو اعتبار الصورة التي قدمها الخصم مطابققة 
I 5 ١‏ ل ملم حصو ر ٥‏ عن الورقة أو السند 6 جاز الاخذ 
بقوله فيما يتعلق بشدل الورقة أو السئد أو بت . ناة نات 
الواردة في الطلب ٠‏ ظ يت ان 


نصت المادة / ۲٤‏ / پأنه اذا ايز : تمققة- ١‏ 1 
| 1 1 رر خصم و ميقة ي دعوى . ترتب 
ا حق عليها ا يجوز لمن اروز الوثيقة سحبها الا برضاء خصمه وياذن 
خي من ر نیس المحكمه ٠‏ ويعد ان تحفظ عنها صورة مصدقه فى أضبارة 
الدعوى ٠‏ | ا 


۵ _ اجازت الفقرة الاو لى من المادة / 0 / المحكمة . اثناء النظر فى 
دعوی ٤‏ آن ادن يادخال الغر ف الدعوى لالز امه بتقديم سدل أو ورقه a‏ 


1 نصت الفقرة الثانية من المادة المذكورة » على مبدأ يجين للمحكمة 
من تأقاء نفسها أو بناء ع طلب آ حك الخصوم » أن تقرر جلب استاد وأوراق 


و إثبات صحة الاسناد والاوراق : 

تستمد الاسناد الرسمية قوتها .في الاثبات من الثقة التي اولاها المشرء 
للموخلفين العامين 4 الاين يحررونها ويشهدوؤن على صحة مأ ورت فيها 4 9 تسم 
الاسناد العادية قوتها من توقيع صاحب الذأن. عليها يامضائه أو بخاتمه أو 
بيصمة أصيعه .وقد: تستمد :يعض الاستاد العادية قوة ناقصة في اثبات مضموتها 


بسبب كونها مكتوبة بخط صاحب الشآن أو من يمثله ولو لم يكن موقما عليها 


كالدفاتى التجارية والاوراق المنزلية على ظهر السندات بما يفيد الوفاء ٠‏ 


ومن ذلك تكون الاسناد الرسمية حجة على جميع الناس ما لم يتبين 
تزويرها » وتكون الاسناد العادية حجة على المتعاقدين , ما لم يثبت انكار الخط 


أو التوقيع وما لم يحصل الادعاء بتز وايزها 5 


وقد يحدث ان يكون في الاسناد والاوراق عيوب مادية تضعف الثقة بها , 
كما لو وجد فيها محو أو حك. او تحشية 2 وفي هذه الحال يعود للمحكمة ی 
هذه العيوب فى قيمة الاستاد والاوراق فتسقط قيمتها أو تنقصها على ما تراه 
من وقائع الاو 0000000000000 ا 
<< آما اذا كانت صحة السند أو الورقة محل شك في نظر المحكمة ,, جاز لها 
من تلقاء نفسها أن تدعو الموظف الذي صدر عنه الستد أو الشخص الذي 


- ۳۹ 
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E‏ 08 3 ألامن فيه » وهذه القاعدة عامة و تسری على 










الرسمية : السائسية وعلى جميع الاوراق والدفاتى تجارية أو منزلية » وټ 
اساسها من سلطة امحكمة ف تقد یں البينة . تمر ١‏ 


وهذا الموضو] 3 0 / البحث ب اثبات الخط أو التوتيع ف 
حالة الانكار عن طريق الخبرة والتطبيق * دق لادعاء بالق زۆس الذي پد ر 
أن السند مزور * ْ 

١‏ اجراءات اثبات الخط أو الامضاء أو الخاتم أو بصمة الاصبع 
بطريق التطبيق : ظ 

تنص المادة ۲۸ على ما يلي : ( اذا انكر من ينسب اليه السند أو الورقة 
خطه أو توقيعه أو ختمه أو بصمة أصيعه ,2 أو انكر ذلك خلفه أو ناشه , 
وكان يوت الد ٠ار‏ الورقة منتجا في النزراع > ولم تكف وقائع الدعوى 
E‏ لتکو ين ايد المحكمة ف کنات صحة الخط. أو التوقيع أو الختم 
أو بصمة الاصبع تأمر المحكمة باجراء التطبيق تحت اشراف احد قضاتها 
بواسطة خبير واحد أو ثلاثة خبراء ) ٠‏ | 


يلاحظ هذه أن ۱|« + 2 
| َك من هذ الاخكام ٠.أن‏ المشرّع ترك للمحكمة تقديس. اهمية الوثائق 
حبر زة في الدعوى وبيان ما اذا .كانت منتجة في النزاع أم لا . وما اذا كانت 
ع الدعوى ومستنداتها كافية لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن محة الغيل 
1 التوقيع أو الختم أو بصمة الاصيع الذي انكره من ينسب اليه ألستد أو 
الود > أن الادلة الاخرى المقدمة في الدعوى تبين أن الحق ثابت ف جائت 
4 ف 'حد قضاة المحكمة اذا كانت جماعية أو باشراف قاضي المحكمة اذا 
نت مؤلفة من قاضي فرن ٠‏ 007 


ر تل عمليات قا جواوات التطبيق سينا يلي . 


1 ن هء هھ - 0 1 

ترك المشرع للمحكمة حرية انتخاب خبير واحد أو ثلاثة خبراء ٠ ٠٠ ٠‏ | 

1 الشرا القرار الصادر باجراء التطبيق 2 يجب أن يتضمن تسمية الخبير ١‏ 
ات لتطبيق > دفعهاً لصندوق المحكمة عن النفقات وتعويضات الشخيراء ٠‏ ا 


200 ل سب أن يشتمل على انتداب احد القضاة للاشراف على التطبيق اذا كانت 
2020 اليل جماعية والا فيكون قاضي المحكمة الفرد هو المشرف على ذلك › وتحديد 
٠‏ المكات والموعد لاجرام ازل . ظ 






دل +۴ هه 





يش بز 3 
لوي لص روم کے 
ن a FEL‏ 
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ج يجب أ 
ن يحرر محضر لبيان حالة الورقة أو السند وبيان كاف ء. 
ودين ا 1 لاو المحكمة وكاتب الضبط والخصوم 5 
VE‏ لضبط أن يوقعا على السند أو الورية N‏ 


0 1 7 على الخصوم 9 يحصر و | ق الموعد و المكان المحدة ف قرار المحكمة 

جر اء لتطبيق 4 دموا للقاض ي ما لديهع من آوراق التطبيق والاتفاق على 
د يساح متها » فان تخلف الخصم المكلف نأ انات بغر عذر مقبول جاز | 

بسقوط حقه في الاثبات » واذا اد خصمه جاز اعتبار الاوراق المقدمة للاثبات 


صالحة للتطبيق ٠‏ 


< آما اذا حصر الخصوم وابرزوا ما لديهم من أوراق اا واتة تفقوا 
عليها 1 يصع القاضي والخصوم تواقيعهم على هذه 0 فيل الشروع 
يعملية التطبيق وید کر ذلك ف المحضر ٤‏ أفا اذا م يت يتفقو اأ فلا يقبل لاجراء 
عملية التطبيق الا ما يلى : 
١‏ الخط أو او أو د الم أو أو ١‏ اس م الوإزة عل استاد ره رسمية ٠‏ 
5 یق .> ْ 
يطبعها أمامه ٠‏ 00 ظ 1 


به يحوز للقاضي أن يمر باحضار اتاد الريبييية المطلوية للتطبيق 
من الجهة التي تكون لديهأ آو ينتقل . مع الخبير أو او الى محل وجودها , 
للاطلاع عليها بدون نقلها * , 


و يفهم الخبير مهمته » ويحلف اليمين القانونية بأن يقوم بمهمته 
يآمااثة و ضدق : ويسلم اليه السنتب إو الورقة » كما تاج اليه أوراق التطسق 
ويعطى مهلة كافية لدراستها وتقديم تقريره على أساسها ٠‏ 


ز ‏ اذا تبين بنتيجة الخبرة والتطبيق » صحة السند أو الورقة يحكم على 
من انكر صدورها عنه › بغرامة من ( ۱١١ 52٠‏ ) ليرة سورية ,2 ولا يحول 
ذلك دون الحكم للطرف الآخر بالعطل والضرر اذا كان هناك سوء نية , أما اذا 
ثبت بنتيجة التطبيق عدم صحة مأ نسب للخصم من خط. أو توقيع أو خاتم 
إو بصنئة + قيفقن السند اقوته يفي الاثبات 2 ويتحمل ظالب الخبرة والتطبيق 
الرسوم والمصاريف التي انفقت فقت ف+عملية: التطبيق::: 


۳۷۱ 5 أصول المحاكمات المدنية 


9 ER 1 
5 AS 
: E ا ا‎ RE 
eK SESE RES 
i NE E RES 
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2 ارجات‎ Ee 


ر الإشارة اليه 
ا تجدر الاشار كان غير معروف في التشريع السابق » اجاز فيه , 


و ا جدیدا . 


وغرض المشرع ›» من هذا ا ماق ا اج للحصول على 
القول ٠‏ أنه في حالة الانكار تكون جميع الاجراءات الخاصة بالتطبيق واجبة 
الاتباع في هذه الدعوى ايضا ٠‏ 


۲ اجراءات الادعاء بالتزوير وآثاره : < 
الرسمية والعادية والاوراق والرسائل والبرقيات وغيرها ¥ 
ويقدم د ريقتين اما الى القضاء الجزائى أو الى القضاء المدني : 


فاذا اختار الخصم الطريق. الجن ائي > فعليه. أن يقدم دعواه الى النيابة 
العامة باستدعاء يوضح مواضع التزوين في .السند ويتخذ صفة الادعاء 
اسي > ویعں تحر يك الدعوى العامة تبعاأ للادعاء الشخصي صم التزوس 
ضد خصمه » أمام المرجع المختص ( قاضي التحقيق. أو المخكمة مباشرة ) , 
يجري النظر في هذه القضية وفق. احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية . 
حيث يمكن اثبات التزوير بجميع. طرق الاثبات ٠‏ ظ 


الم ا E‏ الج الجناني وتصمن تبوت تزوير السند وأكتسب الدرجة 
ل ٠‏ أن هذا الحكم يفيد القاضي المدني الناظر في الدعوى المدنية التي 
لتوا وو > ديؤدي الى اسقاط السند المزور من ساحة الاثبات بالنسبة 
جي لتي بت تز ویر ها فيه ٠‏ 
م ذأ ء 5 
ج م ا الحكم الجزائي ¢ بالسراءة او بعدام المسدؤولية دقان | ان 
وی د ا ٠‏ وعدم تزويره فان هذا الحكم يفيد القاضي المدني أيضا , 
يتعلق بترو a‏ ولا يجوز بعد ذلك في الدعوى المدنية سماع آي دليل 
- د 'النواحي التي انصبت الدعوى الجن اقيةر عل | نهاء غار مر وة ٠‏ 
اسا اا ع u‏ ' 
: ختار الخصم القضاء الں نے , » فمن حقه تقديم ادعاءه: يالتز وي 
2 ني بطريقين . ع لجد نيرع كين تقلايم. یں 
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إخيا ٠‏ أن المشزع في المادة / ٠١‏ / من قانون 





جزم ميو ادن 


ج بي بس بروج TT‏ 








DSA 
2 

ل لال * اسه 
ATO‏ 


00 7 39 دعو اه ف هذه | 1“ Pl .٠ ٠ - NT‏ 
الى ش و لحالة ( بدعوى التزوير الاصلية ) ويكون الحكم النهائي 
الصادر فيها سلبيا أو ايجابيا مقیدا للقاضي المد ني الناظر ف الدعوى 

التي ابرز فيها السند ٠‏ 


الثاني : أمام نفس المحكمة المدنية التي تم ابراز السند لها » وتسمى 
دعواه في هني الحالة ( بدعوى التزوير الفرعية ) , ويقدم الادعاء باستدعام 


أو لائحة خطية تحدد فيه مواضع التزوير المدعى به والا كان باطلا ٠‏ 


ؤيتوجب على رئيس المحكمة المدنية › التي قدم اليها ادعاء بالتزوير 
المدني . للسند > ارسال صورة عن . هذا الادعاء للنيابة العامة » والغرض من 
ذلك اخطارها بحادثة جزائية 7 أن يكون تقدير الظروف لتحريك 
الدعوى العامة اذا وجدت ما يسثد عي الملاحقة الجزائية أؤ حفظ الموضوع ٠‏ 


ومما تجدر ملاحظته , هنا أيضا ء. ان المشرع , في قانون البينات فرق 
٠‏ إبين دعوى التزوير الجزنائية ودعوى التزوير المدنية في المادتين / 65٠‏ و 5١‏ / 
ويمقتضى احكامها اته اذا أقيمت الدعوى الجزائية وجب على المحكمة المدنية 
أن ترجىء الحكم في الدعوى المدنية وان توقف الخصومة فيا الى أن يتم 
الفصل في دعوى -التزوير الجزائية ٠‏ عملا بالمبدأ القائل ( الجزائي يعقل 
. المدني ) ء ويكون الامر كذلك فيما لو رفعت دعوى التزوير المدنية الاصلية 
آمام المحكمة المختصة ٠‏ 7 ظ ظ 


ومن الجدير بالذكر أيضا , أن 'المشرع في احكام المادة / 41 / من قانون 
البينات . وعندما يكون الادعاء بتزويس. سند مدنيا » لا يفرض على المحكمة 
الناظرة في الدعوى السير باجراءاته <كما › لانه اذا اتضح لها من ادلة الخ 0 
أو من حالة السند. نفسه أنه مزور ( كما لو وجدت فيه محوا ظاهس! لايحتاج 
المؤوسسة عليه اذا وجدت ف وقائعها ومستنداتها الاخرى ما يكفي . لاقتناعها 
تأمنر به ٠ ) ٠‏ 

والحكم بال لتحقيق ¢ يوقف العمل بالسند المدعى كن ویره , كن أن 2 | 
فى موضوع التزوير على أن ذلك لا يمنع من الاستناد الى السند المذكور لاتخاذ 
الاجراءات الاختياطية والتحفظية , لان طبيعتها مستعجلة: وفي تأخيرها .اضرار 
بجميغ الخصوم ‏ ظ 

وتقام البينة غلى التزوير » بجميع طرق الاثبات › وأهمها التطبيق ٠‏ 


TT 
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م بلادة / ٤۸‏ / من القانون , لمن أبرز 2 


E 3 : 0 23‏ في نص 4 ا‘ 6 |(« 
8 > فف ا به . وي حالة التتازل لا يملكت مدعي التروير 
u‏ إن يتنازل عن 
5 : , عندما يجري التنازل عن التمسك بالسند على هذ 


0 تكرر اما السند ۆحفظه ؛: اذا طلب ذلك مدعي لز اة 
الصوزةء أن نر ٠‏ ” ٍ 1 
ي وة , ولها أن تقرر اتلافه أو شطبه كله أو بعضه أو إصلاحه ( المادة 47 ) . 
وقد وضع المشرع جزاء على من يثبت التحقيق أنه كان غير محق في 
دعوى التزوين التي رفعها » وهو الحكم عليه بغرامة لقدرية بين |( 13 +78 ) 
برة سورية ولا يحول ذلك دون الحكم للطرف الآخر بالعطل والضرر اذا كان 
هناك سوء نية » ولكن لا يحكم عليه بشيء اذأ ثبت بعض ادعائه ( المادة لاغ ) ٠‏ 


وأخيرا لا يد من التنويه « بان المشرع أدخل ف أحكام اللمادة 
٤۹ (‏ ) من قانون البينات ميدأ جديدا كان الاجتهاد القضائي القديم سائرا 
e‏ > حيث أجاز رفع دعوى تروير اصلية > ممن يخشى الاحتجاج عليه 
بورفه أو سند مزور لم پیر ز ولم قع الادعا > وذلك تلاذ : Ee‏ 

Cf 1 51 ١‏ اء به 2 وذلك تلافيا لضرر يخشى 
وه و ٠‏ ومما لاشك فيه أن هذا المبدأ يعتمد على المنطق القانو: 
2 دك العدالة » طا فيه من تسهيل السبل لدفيع الضرر الذي يحتمل وقوعه ٠‏ 4 





۳ 

E 

شهادة : هي تقرير المرء لما يعلمه شخصيا نتيجة ما شاهده بعينه أو 
ب نے في قانون البينات » يفضل الاثبات بالدليل الكتابي على الاثبات 
الاعتماد عر ذا فهو لم يمنح الشهادة ال قوة ثبوتية محدودة 2 تكظرا لتعذر 
يما نك ا كرة الشهود وعلى حسن نيتهم » فلم يجن الاثبات بالشهادة الا 
ينه › ركا للقاضي مطلق الحق في تقديرها والاستناد اليها ٠‏ 
بالشهادة هو اقامة الدليل امام القضاء باقوال الشهود يمد 


- 4 
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N‏ دإ رفي عدون . د 
لق الوقائع ا جاز فيها المشرع الاثبات بالشهادة متنوعة وكثيزّة"» تضاف 
ية التي يجوز دائما اثباتها بالشهادة ٠‏ 
ب سه أنواع الشهادة : 
للشهادة ثلائة أنواع » فهي اما مباشرة أو غير مباشرة او شهادة بالتواتر ٠‏ 
( ل الشهادة المباشرة : 
59 0 التي يد لي فيها الشاهد بمعلوماته عن وقائع تمت تحت يبيصيعره 
) نت هذه الوقائع مما يرى بالعين المجردة ) › أو وقاء فسا مجنا شيف 


أذا ف“ ه 
كانت مما 0 وممًا 21 قہ حأدث. تمستا وکا تی ء كحت 
الشاهد وبصره ٠‏ (' 1 يي ارا 0 90 


والشهادة اللباشنة > هي أقوى انواع الشهادات » ويلحق بها سماع 
الشاهد , بالواقعة » من المتخاصمين أنفسهم أو من احدهما مباشرة . كأن يقر 
انما تن أمام الشاهد بأنه استوفى الدين من مدينه ٠‏ 


؟" ‏ الشهادة غير المباشرة : 
وهي التي تعرف بالشهادة على السماع » كأن يشهد الشاهد أنه سمع 
الواقعة من شخص آخر كان قد حضيرها أو سمعها بالذات ٠‏ 


“ا الشهادة بالتواتر : 
وهي تعرف بشهادة التسامع ٠‏ وفيها لا يرى الشاهد الواقعة بعينه أو 
يسمعها يأذنه ع ولا ينقلها عن شخص کان سمعما.. (وا شاهدها » واتما روى 
الشاهد ما يشا بين الناس وما يرددونه حول الواقعة من أقوال ٠‏ وهذه 
الشهادة كانت مقبولة في التشريع القديم ولكن قانون البينات لم يأخذ بها 
كدليل للاتبات ` 


ج _ صفات الاثبات بالشهادة : 
للشهادة ف الاشات PE‏ | تم ها عن باقي الادلة ٠‏ وهذده الصنقات هي : 


: حجة مقنعة وغير ملزمة‎ (١ 

وذلك لان القاضي في ملوم بالاخد بها » يسيب سلاته التقديرية : 

ر السلطة التقديرية 2 دخلت في تشريعنا لاول مرة مع قانون البينات 

يبد الخد القديم > کان يوجب على القاضي الاخذ بالشهادة كذ ليزم للاثبات 
ن د 3 | ظ 


متى استوفت شروطها ٠‏ 


^ 


ی 


F0 _‏ ه 
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۲ _ حجة غير قاطعة : 
وؤاهنة البسلئة سى ان ثبوت واقهة بشهادة الشهود لا يمنع من قبول 


تلك الواقعة بشهادة شهود آخرين أو بأية أدلة أخرئ يقدمها 


تفي بوت 
الخصم الآخر ” 

: حجة متعدية‎ - ٣۳ 

وعدم السفة كشي أن :شهادة .الشاهيبب: لا يقتصى آثرها عق طرق 
واحد » وانما يتعدأه الى الطرفين المتخاصمين معا 9 وهذا ما يمين الشهاد: 

عن الاقرار » لان الاقرار حجة قاصرة على المقى ٠‏ ظ ١‏ 


تت حجة محدودة ومقيدة : 

31 ا عيوبا ناش عن كذب الشاهد أو صضصعف ذاكرته أو 
وجد نه > 9 0 الاسبار 30 
الحالات التي يجوز فيها | شتات بالا 8 بها ز حدد 


- العالات التى يجوز فيها RE‏ 
م الذي : يعتمدم المشرع ف اتوت السات > لتحد.يد ما يجوز اشاته 
: ا لا يجوز › دو الالتزام الذي مصل ر ہ العقد » وللالتزام كما | 
على ذلك القانون المدني »أربعة ‏ مصادر هي : العقد ' والعمل غير 76 
والاش ثراء بلا سبب » والقانون ٠‏ ر 
e E‏ اللقصودة في في قانون البيناد 547 ع 

ت › 


فلي ي المادة ٥١‏ من. القانون .المذكور يجين الاثبات بالشهادة فى 
LL‏ ۴ = اباي ٠‏ أي ان ود أن e‏ بداد الجرم أو العمل 
۰ ر ي ينشأ عنه التنام بالتعو به 


ا بالنسبة للالتزامات التعاقدية › فقد نصن على قواعد اساسية لاثباتها 
53 » وعلى استثتاءواتث لهنه القواعد وعلى :قاعدة عامة لاثبات عمد 


د 5 التعاقدي أو نفيه بالشهادة 7 وسنأتي على تفصيلها على النحو التالي :: 





ف ]اوس 
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' 5 o i ١ 
: لاثبات الالتزام أو نفيه بالشهادة‎ e 59 
لصنت دة 0/۸ . من القا‎ 
١ نون على قاعدة عامة لاثبات الالتزام‎ . 1 2 
' يجب عليها [ ان ا | 1 جين لاحد الخصوم اثبات داق بالشهاذة‎ 
م لآخر نقي تلا ایی ارا ة أيضا‎ 


ومما لاشك 
2 أن هذه القاعدة العامة , 5 
لانها تسوي ہیں الخصوم في طرق ابات الوقائع مستمدة من قواعد العدالة , 


- القوا 
لقواعد الاساسية لاثبات الالتز امات التعاقدية بالشهادة : 
وهي « كما وردت في قانون البينات , ثلا رد ت قواعد : 
الماعدة الاولى : ظ 


وه ه 


E‏ ببح جواز اثبات ا التعاقدية أو اشات البراءة مس 
نيلت اذا كانت قيمتها تزيد عن / ٠‏ / ليرة سورية » ( وذلك وفف. 

يل الطارىء عل احكا م الفقرة الاولى من المادة 0:5 من القانون بموجب 
احكام المادة / ۱ 3 من المو سو" التشريعي رقم ٤‏ لعا م ۱۹۷۹ ) أو کات 
غير محددة القيمة ٠‏ . 


القاعدة الثانية : 
و تتضصمن” الا مسن التي يتوجب العمل بها لتحديد قيمة الالعراء التعاقدي . 


وفي هذا المجال » نصت الفقرة 8 ن ل 22 بان قيمة الالتزام خان د 
وقت تمام العقد لا وقت الوفاء به ٠‏ 


وهكذ! ,2 اذا كانت قيمة المتعاقد عليه > لا تزيد عن / 050٠‏ / ليرة 
:سورية .وقت_تمام_العقد > الا أن هذه القيمة زادت عن هذا المبلغ وقت رفع 
.الدعوى . فا ة: للقيمة و قت تمام العَقسِيد > ويجوز اثبات هذا الالتزام 
بالشهادة . *.وعى اله اذا كانت قيمة المتعاقد عليه وقت تمام العقد کا نت تر بد 
على هذا المبلغ 2 ولكنها تدنت الى أقل من هذ! المبلغ. وقت رفع الدعوى فلا 
تعرز الات هذا الالعراء بالشهادة ٠‏ وكذلك اذا كان مقدار الدين. اصلا 
لا يزيد على مبلغ / ٠٠‏ / ليرة سورية > الا أن مجموع المبلغ المطالب به 
عن هذا الدين وفوائده آصبخ يزيد عن هذا المبلغ وقت رفع الدعوعيء: فا لعیرة 
لقذاز الدين الاصلى » ويجوز اثبات هذا الالتزام بالشهادة : 


وآما اذا كان مقدار الدين يزيد على / ء٠٠‏ / لرة سورية 2 ولكن المدين 
[صبح الباقي..وقت رفع الدعوى أقل من هذا المبلغ , 






أوفى جزءا منه بحيتث 
لاا 
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رر وكدلك السال : اذا لم يطالب الدات 
E‏ من ار ٠٠١‏ / ليرة سورية من التزام يفوق 

الدين ا : أيضا لمقدار الدين الاصلي ٠‏ وفي كلتا 
ا ي ۾ بالشهادة ( الفقرة ب من المادة 060 ) ٠‏ 


Î 59‏ طالب أدب الخصوم 2 الدعوى ( جا ق السو ال 
1 .0 لم#سوريةءثم عدل عن طلبه الى مالا يزيد عن. هسنا 
قیمت و العسدة للطلب الاول ويمتنع اثبات الالتزام بالشهادة ( الفقرة 
ج من للمادة 6 ) ” 

وأما فى حالة ERY‏ الطلبات ٤‏ الدعوى الواحدة فقد اجاز المشرع ( وفمًا 
لاحكام الفقرة الثالثة من المادة 25 ٠»‏ النظى الى قيمة كل طلب منها على حده اذا 
كانت هذه الطلبات تتميز عن بعضها وليس عليها دليل كتابي . ولو كان 
مح علاقات أو عقودا من طبيعة واحدة بان الخصوم أنفسهم > فما كان 
منها لاتزيد قيمته عن / ٥٠٠‏ / ليرة سورية جاز اثباته بالشهادة ٠‏ 


ور ودم الها 


وهذا الحل ٠‏ يعتبر نتيجة طبيعية لقاعدة وجوب. اعتبار قيمة الالتزام 
وقت تمام العقد . لان كل التزام من هذه الالترامات عقد مستقل عن الآخر 
ESE‏ میں فحن لا د" أنه يشترط_كما.. يلاحظ. . عدم رز جود دليل كتا دي 
على أي طلب من هذه الطلبات المتعددة »٠‏ فاذا وجد هذا الدليل على أحدها 
امتنعت تجزئة الطلبات 2» وذلك لان وجود الدليل الكتابي على احدها يدر 
على تعامل الخصوم بالكتاية ٠‏ ويشترط أيضا للاخذ بهذا الشرط أن تكون 
منشأ الطلبات المتعددة علاقات وعقودا بين الخصوم أنفسهم ٠‏ 


- وأما اذا اتصلت الالتزاماث المتعمددة بالمدعي من اشخاص مختلفين 
دلاسباب مختلفة فلا يطبق هذا الشرط ٠‏ كما لو طالب المدعي خصمه الماع 
عليه بمبلغ / 0٠١‏ / ليرة سورية ارثا عن والده » وطالبه بمبلغ / 5٠-٠‏ / 
ليرة سورية عن حوالة دين له من أحد الاشخاص »2 فيجوز للمدعي اثبات آي 
من الطلبين (. الدين أو الحوالة ) بالشهادة . كما يحق للمدعى عليه بالمقابل 
اثبات الوفاء بالشهادة أيضنا. ٠‏ ظ ظ 


القاعدة الثالثة : 
- وتقضي بعدم جواز الاثبات بالشهادة فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل 
عليه دليل كتابي ( الفقرة 1 من المادة 6 ) - 


وهذه القاعدة , هى فى الحقيقة نتيجة طبيعية للرجحان الذي اقره القانون 
تتفق مع ارادة الطر فين 


للادلة الكتابية على الشهادة » وهي من جهة آخرى › 





ثبات ما يخالف و: 
ار الان اثيات مالع هذا الدليل 


0 ومن 00 > أن نقول , بأن هذه الت 
01 التي لا تزيد قيمتها تها عن / 0.00 / ليرة 
0 . بدليل كتابي ٠‏ ْ 


۲ - استتناءات هده القواعد الاساسية : 






5 سري على الالترامات التعاقدية 
سورية ' اذا ارتبط بها المتعاقدون 


العالية : 5 على خمسة استثناءات لهذه القواعد الاساسية 


الاستثناء الاول : 
ويتعلق بموضوع اثبات الالتزامات التعاقدية في المواد التجارية : 
الأول من المادة 24 تتطلب يطبيعتها الس ية والساك ي ى"مبانية عل الثقة 
المتبادلة #..ؤ ياعشهثان إن العجار م وميك القديم قد تعاملواأ على التعاقد في المواد 
التجارية دون الارتباط. بدليل كتا بي > فق اجاز. اللشرع اثبات. وجودا هذه 
الالتراهات ووفاوها والس اعة منها بالشهادة : 5 أجاز انات و يخالف أو 
يجاوز الدليل الكتا, ي الموجود فيها بالشهادة . خلافا للقواعد التي نص عليها 
في القانون. بالنسىة لا امات التعاقدية المدنية ٠‏ 


أما معرفة الصفة التجارية للالتزام فيرجع بشأنها الى قانون التجارة : 


ولابت من :التتبية. ره يان ما نص عليه المشرع في الاحكام آنفة الذكر , 

ل يلغي التصتورصى القانونية النافذة › والتي توجب اوراقا كتابية في بعض 

الاسناد التجارية » كعقود الشركات التجارية وعقود بيع ا 
البحري والتآمين على الحياة وغير ها ۾ لان هذه الالتزامات ل 

الكت < 


ي 








0 العقد تجاريا بالنسبة اليه »> جاز اث 
ا ٠‏ الاثبات المد نية ٠‏ 
1 3 ۱ لات الى التاحين » ف“ 
ومثال ذلك : اذا ادعى مزادح آنه سلم | 
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الحالة 2 ووفقا للقاعدة 


بشهادات الشهود أيضا ` 

ولكن اذا دفع التاجى أنه أوفى ثمن المحاصيل للمزازع ؛ وانكر المزارع , 
' على التاجر اثبات ادعائه بطرق الاثبات المقبولة لاثبات الالتزامات 
يوچ fa‏ 5 هه ١‏ 55 5 
التعاقدية المدنية > فان كانت قيمة المحاصيل تتجاوز / E‏ / رة سورية 


فلا يستطيع التاجر اثبات الوفاء بشهادات ال ن ٠‏ 


الاستثناء الثاني : 
ويتعلق يجو 
ثبوت بالكنابة : 
1 د 8 e‏ 1 ال 5 اي 
٠‏ فرت اع هذا المبدأ » بأئه كل كتابة تصدر عن الخصم ويكون م 
شأنها أن تجعل وجود العقد المدعى به قريب الاحتمال ( المادة 7/65 ) ٠‏ 


ار اتباب الالتزامات انتعاقديه بالشهادة. عند. وجود 6 


وها الميدآ » الذي ,يتفق مع التشريعات الحديثة , دخل: تشريعتا لار 
مرة في قانون البينات ولیس فى تشريعنا القديم ما يقايله ٠‏ 


: وهكذا 2 فان الورقة المكتوبة التي تتضمن ما يجعل وقوع البقد المع 
التعأقدى بالشماندة لان هذ ك4 فاصة || : ۰ 0 
8 € © غ6 9 هذه الورقة 4 وخاصة E‏ عز رت تقدما نات مه 
تويدها » ينتج عنها ما يمكن اعتباره دليلا كاملا . ا 
ا | بق عه ظ 5 5 1 - ١‏ ش ¢ | > 00 
لورقة المكتوبة ١ل‏ معثشينىن ميدا تيوت بالكتابة › ذ ¿ تستهو ۀ 
الشرطين التاليين : ني سارل 
95 عي / 'صدورها عن الخصم نفسه وبخط يده بالذات > ويعد كالخصم 
خلفا لديم القانوني. ٠‏ ومن ذلك .فالكتابة الصادرة عن المورث تعتبر مندأ 
3 ية هد ورتية + والكمابة السادوة عن :الوكيل. سمن. تطاق و كاله„ 
تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة ضد الموكل ٠‏ وسا ) ظ 


3 پد هن التنبيه / بأن لا يشترط أن تحمل الورقة تؤقيع من صدرت 
“3 » لان التوقيع يجملها دليلا كتابيا » بل يكفي أن تكون معبرة عن ارادته , 
7 جلسات المحاكمة تعتبر مبدآ ثبوت بالكتابة ١ | ٠‏ 


یکا ب 
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الاستثناء الثالث : 


ويتعلق بجواز اثبات الالتزامات التعاقدية بالشهادة عند وجود مانع مادي 
أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي : 


7 وقد ذك لنا المشرع > في الفقرة 1 من المادة ۵۷ من القانون مثالين على 
ود المادي وجاء فيها 4 ) يعتس مانعا ماديا أن ل يوجد من يی كتأبة 
السند أو أن يكون طالب الاثبات شغصا ثالثا لم يكن طرفا في العقد ) ٠‏ 


و من اع المادية ایتا 6 حصول ی ف ظرف من للدي بحيث 
عند شخص آخن كفاع حر يق أو لوقن" أو عرق > فاته يحور اشات ذلك 


بالشهادة 


ع فنا ا و E‏ ا 
الحضر ٠‏ > على المانع الادبي وجاء فيها ر ا یخی مانغا آدبا القراية. بين 
الزوجين أو ما بين الاصول. والفوع :أو ما بين الحواشي الى الدرجة الثالثة 
أو ما بين اعيق الزوجين وأبوي الزوج الآخن) كن ٠‏ 


ومن الموانع الادبية أيضا › العلاقة بين الطبيب Es‏ وآهلة > و بين 
المحامي ومو کله > وبين صاحب. المطعم باه > وبين مدير المدرسة وتلاميذه.. ) 
لان هده «الجلاقات” وامغالها > تمنع الدائن من أن يطلب دليلا كتابيئا سن 
على قيامه بالعمل:؛ ويمكن أن يقال » بصورة عامة » أنه يعتبر من المواته 
الادبية تلك التي يقر ها لتك أو تعامل الناس على مراعاتها ٠‏ 


الاستثناء الرابيع 
ويتعلق ا الاثبات بالشهادة في حالة فقدان الدائن للسند المكتوب 
لسبب لا يب له فيه : 


وقد نصت على هڏ الاشختتاء 0 ب من المادة 0۷ ور مئه , ان 
يدون فقداان السَئدك 0 نتيجة حادث جير ي او قوة و , الا لت تلافيه أو 


ويتوجب على المدعي » في مثل هذه ٠‏ الول ٠‏ أن يسبت أولا وجود الدليل 
الكتابي وفقدانه > ومتى اثبت ذلك جاز له اثبات دعواه بالشهادة . ١‏ 


aA اذ‎ 


Scanned by CamScanner 








الاستثناء الخامس : : 5 8 
ووة لق بجواز الاثبات و اذا طعن 6 الععد پاںه مسون بالمانون 
وقد نصت على هذا الاستثناء الفقرة ج من المادة ۵۷ » ومبرر ههذا| 

الاستثناء ٠‏ أن العقود المكتوية تحني احيانا » سببا ماوعا بالقانون أو مخالفا 

للنظام العام آو الآداب » ويما أنه يتعذر على المدين أن يحصل من داثنه على 

المشرع لهذا المدين اثبات السبب الصحيح بالشهادة » لذلك فاذا ادعى_المد.: 

أن منشأ سبب الدين هو _ خسارته. في الميسر _وليس_دينا عاديا .أو اذا ادعى 

أن الدائن اضاف الى مقدار الدين الاصلي فوائد ربوية فاحشة , جاز له اا 

ما يخالف مضموت الحقه با ل لت 5 


° -3 


ه ‏ تقييد الاثبات بالشهادة والشروط المتعلقة بأهليه الشاهد : 
يحكم اا لكديادات الشهود م ا كانت هده الشهادات مستوفيه شروطها 
ومراسمها وقوأعدها المحددة لها » ودون أن يكون له الحق فى تقدير قيمتها - 


هت المشرع ف قاتؤن السنات. > فقد آخذ بمبيدأ وسط بين الحرية 
و تصن على من لا تقبل شهادته من. الشهود ء كما حدد الامور التي 
لا يجوز اثباتها بالشهادة > ثم ترك للقاضي حق تقدير الشهادات من حىث 
الموضوع » ولذلك فلم تعد هناك فائدة من تقييد الشهود والشهادة بشروط 
ومر اسم شديدة و قو اعں موضوعية دقيقة 2 بل أصيبحت المصلحة . على 
المكس ٠‏ تقضي بتسهيل سبل اداء الشهادة لكل شخص لديه معلومات فى الام 
لعروض على القضاء تنويرا للحقيقة ولقناعة القاضى ١ ٠‏ 


اما شروط الاهلية المطلوبة في الشاهد فقد حددتها المادة 08 مم القان د 
وك العالية : لمطلود ي هل ققل حددتها المادة 04 بو القانون 
لشرط الاول : ' 

أن يكون الشاهد قل اتم الحا عشر ة 0 العمر حين قيام الواقعة المراد 


اسةة 
ستشهاده عليها ۰ أما مد يسلغ هذه الس“ ذ قو اله 
الان فة ان 0 يبلغ هذه السن فيجوز سماع أقواله على سبيل 


الشرط الثاني : ظ 
أن يكون الشاهد سليم الادراك » لان المجنون أو المعتوه لا يتمكن من نقل. 
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مأ 3 تحت سمعه و بصعره » و 


لذلك لا يب . 
سبيل الاستدلال ٠‏ يجوز الاستماع الى شهادتهما حتى ول 


الشرط الثالث : 


٠. 5 . 2‏ ظ 
كالحكم بالتیر بد كاه خم محكوم بجرم جزائي اسقط عنه أهلية الشهادة 
دبعي ئي كعقوية أصلية أد فرعية في القضايا الجنائية » لان ., 
2 به 'لا يتورع عن حلف يمين كاذبة أو الادلاء بشهاد: 


ولا يمنع » من كان أهلا لتأدية الشهادة من ادائها الا فى حالتين : 


الحالة : 3 : ۹ ٤‏ 5 
به » أو کار وول :اذا كان الشاهد من. أصول أو فروع الخصم الذي استشهد 
به » أو كان زوجه حتى ولو بعد انحلال الزوجية ( المادة 5 ) . 

الحالة الثانية : اذا كان للشاهد صفة الادعاء في الدعوى , لانه لا , 
لاحد أن يكون شاهد|ا ومدعيا فلا صح شهادة الوصي ْ لليتيم » أذا أدعى اس ¢ 
ولا شهادة الوكيل لموكله » ولا شهادة الشريك لشريكه فيما يتعلق بالشركة ولك 
الكفيل لمكفوله فيما يتعلق بالتزامات المكفول ( المادة ٠ ) 1١‏ 

ويما أن منع الشهود المذكورين من تأدية الشهادة في هاتين الحالتين هو من 
النظام العام > فاته بتو جت على القاضي ظ أن يقرر رفض سماع هو لاء الشهوه 
واذا تمت دعوتهم فعليه أن يمتنع عن سماعهم > واأذا ظهرت أسباب المنع معن 
أداء الشهادة وجب عليه أن لا يأخذ بھا 5 

و مالا يجوز للشاهد الافضاء به : 

الاأصل | يجب على الشاهد الادلاء بمعلوماته حول مو ضوع الشهادة 
التي دعي من أجلها » وليس له أن يمتنع عن الادلاء بما يعرفه بداعي أنه محري , 
فاذا امتنع عن الاجابة لسبب غير قانوني 2 يقضى عليه بحكم ميرم بغرامة من 
٠ ۱١ (‏ ) ليرة سورية » ما لم يتنازل الخصم ‏ ( الذي طلبه للشهادة  )‏ 
عن شهادته ) ألمادة Y۸‏ ( وذلك لان المشرع يعشسں الشنهادة آمام القشباء خدمة 
عافة انمتا كينا سبل تحقيق العدالة واحقاق الحق ٠‏ 

ولكن المشرع » نص على آمور لا يجوز للشاهد أن يشهد بها ٠‏ 
"قالادة 4# , معنت الفهودرين_الادلاء بمعلومات أو بمضعدة,آوراةا ولح 
بشؤون الدولة » الا اذا نشرت بالطريق القانوني ٠‏ أو كانت السلطة المختضة 
قں۔ آذ نت باذاعتها f ٠‏ ظ 
= 0 عت 


2 E 1 ا‎ 0 
3 1 2 E 
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والمادتان 50" وكا ¢ منعت المحامين الوم ل الأطيام و غير هم مهن علموا 
e‏ نعتهم أو صفتهم بواقعة أو بمعلومات أن يفشوها › ولو بعد انتهاء 
خدمتهم أو زوال صفتهم › ما لم يكن مقصودا به فقط ارتكاب جناية أو جنحة , 
أو اذا طلب منهم من أسرها لهم أن لا يفشوها . على ألا يخل ذلك باحكام 
القوانين الخاصة بهم ٠‏ ' | 
ومتئعتث المادة 1۷ ¢ الزوجين › ولو بعد | نحلال عری الزوجية 7 من افشا 
ما أبلغ احدهما الآخر » الا في حالة رفع.احدهما دعوى على الآخر , او في حال 
رفع دعوى على أحدهما بسيب جناية او.جنحة وقعت من الآخر ٠‏ ظ 01 


ز ل نصاب الشهادة : 
' كان التششرييع القديم يحدد نصابا معينا للاخذ بالكيهافة ., و.يعطي لهذا 
اماي / كاملة في الاثبات , فيما اذا استوفت شروطها الاساسية الاخرى 
rf‏ دائها موافقه للد ئ ١ 1 ١ <1 | EEN‏ فرك قا ك 
hes ١‏ فقتها 0 تل :کد لشهود سرا وعلنا » عدم اختلاف 2 


ا المشير ع في قانون السات ...فون دد انقلايا فى الاحكا ا 
لتعلقة بالشهادة 2 لانه ». كما قلنا » أخن ا جدود تر قد لا 3 
تقدير الشهادة من حيث الىد هما كان" غدد الى ` ا كانت 
r‏ 0 حبت وضو ع ¢ مهمأ کان علد الشهود « ومهما کات 
EN" 2‏ بقه » ومنحه الحق بتمحيص الشهادات ليتبين ما فيها 
2 لخد ٠‏ بعين الاعتبار اخلاق كل شاهد. ودرجة ذكائه وقوة ذاكرته وسنه 
د وكل ما من شأنه حمله على الاقتناع بشهادته أو عدمها » فان اقت 
يصحتها > قبل بها › وال أسقطها من ساحة الاشات ٠‏ 


الل ۳ » واجازت للقاضي ٠‏ في حال عدم موافقة الشهادة 
يقنع به اسن ختلاف أقوال الشهود > آن اك من الشهادة بالقدر الذي 


F4 


ا وي ر 5 
DOS‏ ا 1 00 
O‏ بن 2 
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أ خامة ٠‏ آجاز متكااع لعي قار تاع المحكمة أو من قم 





جواز | بشهادة شا ¢ 
دن لحكم هد + تلك ؤا ن. القاضي - ف اة اعلا 


ا الشهادات 7 أن یرجح بينة أ 
المادة 04 ) ٠‏ على خرى وفق ما يستخلصه من ظروف الد ية 


ح - اجراءات تأدية الشهادة : 
ويمكن تلخيصها بالقواعد التالية : 


يد اا 4 00 الذي 6 الاثبات بالشهادة > ان يبين الوقائع ابي 
ن الواقعة الوا سمي شهوده » بشارط أن لا يتجاوز عددهم خنسة شهود 
حدة , ولكن يجوز للمحكمة أن تجيزه بتقديم ا أكنثن شن ذلك 
) المادة 14 ) » فاذلكانت الوقائع مما يسجوز_اثباتها بالشهادة » ومنتجة في 
الدعوى » قررت المحكمة الاستماع الى شهادات م ودعوتهم ( المادة ١/19‏ 1 
وعلى المحكمة آن تبين في هذا القرار » تحت طائلة البطلان » كل واقمة من 
الوقائع التي تقرر قبول اثباتها بالشهادة » ليكون الطرفان على علم بهذه الوقائع, 
وبالحدود التي يجب آن تنحصر فيها شهادات الشهود ( المادة ۷١‏ ) وحتى 
يطلع الشهوة على ما دعوا المشهادة من أجله فقد اوجبت المادة ) ا ) أن 
تتضمن مذكرة الدعوة. للشاهد تاتا موجن عن الوعوى + وللسسجكدة 0 
تفس ها أن تقىرر استماع الشهود: 2 الاحوال التي يجين فيهاأ الا الاثيات 
بالشهادة متى رآت في ذلك فائدة ا ر او 0( 


7 ا بغت قران المدكينة کول الاثبات بالشهادة ودعو الشهوة '.* توميس 
على المحكمة > أن .تغين فى هذا القرار السامة التي يتوجپ على طالب الاثبات 
بالشهادة دفعها في صتكةةى3 اللححية المأدة ١89‏ ) و بعمى عفى المذ كور من ايداع 
بلغ. السلفة اذا تعهد بأن يحضير الةهود بنفه ) 4 ۲/۹ ( > ويصرف من 
هدا المبلغ التعويض الذي تقرره المحكمة للشاهد يعد اداء شهادته , ما الم 


شنال بسنه + ويعاق ما ينتئ من اسلف ب" 


مواعيد المننافة ا 2 القانون 5 المادة ۱/۷۲ ا » فاذا 7 فنالا 

ش رغم تبلغه. أصو لا اة إن" E‏ احضاره چس م الشرطة. , وتحكم 

عليه امة من ( ©٥‏ ) ليرة سورية الا اذا تبين أن عدم حضوره 
مد بغر 59 

لله سل مال و 0 
الإإصل ¢ أن ب تسمع شهادات كيدا 2 4 > ولك اشر في انوا 

الد »۰ و ا حو 
ويمكن بيان هذه الاحوال الخاصة كما يلي : 
ظ ۴ 
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ا یندا (YY j‏ 
.ه- - ٠ ١‏ 3 المادة 1 
ریک الانتقال لسا دته ( 
يك اه ر أيضا , الشاهد الذي يمئعه عذر مقبول عن. 
ب ال يشي فى هذه الحالة » يجوز للمحكمة الانتقال لسماع شهادته , 
المثول آمام المحكمة 2 دد ا ل محش لذلك 
أو انتداب إحں قضاتها لهذا الغرض »2 وينظم ب يوقع عليه ر ئی 
المحكمة أو القاضي المنتدب ومن الكاتب ( المادة 86 ) 
_ اذا كان الشهود يقيمون في دائرة محكمة أخرى »2 يجوز للمحكمة 
سسا شهادانتهم عن طريق انابة تلك المحكمة . وفي. هذه الحالة > يعد محضر 
بدعوة الشهود والاستماع اليهم ف محضر يوقعه رئيس قضاة هذه المحكمة , 
وكاتب الضبط ويرسل الى المحكمة المنيبة ( المادة١۷) ٠‏ 





الخرى اق قاعة المحكمة › ؤيتوجب على 


م 3 شهادة_كل. شاهد على انفراد بحصور الخصوم › ويسأله الى تيسن 
غن اسمه و لقبه وسنه ومهنته ومحل اقامته وجهة اتصاله بالخصوم > بالقراية 
او الاستخدام أو غيرها › ولرئيس المحكمة أو القاضي المنتدب أن يأمر أحد 
الخصوم بالخروج من قاعة المحكمة , تأمينا للشاهد على حريته » وبعد أن 
ل |[ * = - 2 5 ه | . . ١‏ ' 
يودى لشاهد شهادته »> يدعو ألن تبسر أو القاضبي المتكنب: ١‏ لخصم و رطلعه 
الشهادة المؤداة في غيايه ( المادة AAAI‏ 5 


0 على الشاهد قبل الادلاء بشهادته 2 أن يحلف يمينا بأن يقول الحق . 
ويستثنى من ذلك من تسمع شهادتهم على سبيل الاستئتاس ( المادة ۲/۷۷ ) , 
ا اليمان للشاهد اجراء اساسي لانه لا شهادة حقيقية الا اذا سبقها يمين › 
1 لان الناس يتحسسون بالوازع الديني » اضافة الى اعتبارات الشرف والصدق 
ايه امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو عن الاجابة » لغير سبب قانوني, 
f‏ يه بحكم مبرم بغرامة من ( ٠١‏ 580 ) ليرة سورية ما لم يتنازل 
لخصم عن شهادته ( المادة 78 ) ٠‏ 


٠ 5‏ - لا يشترط شكل خاص » في أداء الشهادة , ولا في قبولها » ويكذي 
امنا شود ريه تمبينا نافيا للجهالة » ويقتصصر فى ذلك على ما تراه المحكمة كافيا 
صول الى الحتيقة , ولا يزكى الشاهد ( المادة ٠ ) 8١‏ 


5 : - تؤدى الشهادة شفاها » ولا يجوز الاستعانة بمفكرات مكتوبة الا باذن 
5 4 القاضي المنتدب » وحيث تسوغ الدعوى ذلك ) المادة AY‏ ( 0 
له قفد ر م له على الكلام يودي الشهادة اذا فيكت أن ینان مر أده « بالكتاية. و 
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0 اس لوئيس المحكمة أن يستجوب الشاهمد عن ملابسات الوقائع التي 
من تلا ٣٣‏ في شانها ۾ مغن تفصبيلها » دوعن طريق اتصالها بعلمه » وللرئيس 
ما ي د بناء على طلب قضاة المحكمة أو الخصم أن يوجه الى الشاهد 
الذى تؤدى الي ١‏ ب" أن يواجههه بشهود آخرين ( المادة ۷١‏ ) » وللخصم 
ا ی ر ٠‏ أن يبين للمحكمة ما يخل بشهادة الشاهد . وله 
ا ا ربوب کی ست مز اا وغل الوا کا ی 


۴ ١ ٠ 

قيها  .‏ عبد الشاقد في محضر الجلسة بصيغة المتكلم دون تغيير 

عقب تنص الوا وال على من صدرت عنه . وله أن يدخل عليه من التعديل 

الشاهد , أو اي في المحضر كل ما وجه الخصوم من اسئلة الى 

الیک ٠‏ لات بشان شهادته > وكذلك الاسئلة التي وجهت مباشرة من 
ظ عد فضاتها ( المادة 64 ) . 


ل ری ی 5 جوز من يخشۍ ,فوت فز صة الاستشهاد بشاهد في موضوع 
الشآد ا i‏ ا « ويحتمل عر ص عليه أن يطلب ف 27 دى 
ل وع ذلك الشاهد . ويقدم هذا الطلب بالطرق العتادة لرقع الدعرو 
3 ي و ر عضول r E . CE‏ ا مه ء: 
) المادة ابام . 5 N‏ كلها على عاتق iS‏ الط 
0 ) © ومثال-هذه الخالة ٠‏ أن يكون الشاهد عل أفنة: سفر لمدة عل ل 
لی *بلد .يعيد ٠‏ ولكن المشزرع' اششرظ في دهده الجالة ٠‏ عدم ذو از < الو 
عن محضير الشهادة ولا تقديمه .الى القضاي ‏ الا اذا رأت مدكمة الموضوء 8 | 
نظره » جواز اثبات الواقعة بشهادة الشهود ٠‏ ويكون لل : بج ات 
U‏ 9 00 2 2 و صم حق الاعتراض 
مها على قبول هنا :الدليل ٠‏ كما يكؤن. له طلب؛ سماع: شهوقانفى الصاح 
١‏ المادة لالم ) . وذلك كله ٠‏ لان..قاضي الامور المستعجلة إلذي سمع الشهادة 
١‏ يحق له ان يتدخل ف مسائل موضوعية تنصب على جواز قبول الشهادة فى 
الاثبات , أو عدم قبولها ٠‏ وتتبع في التحقيق أمام قاضى الامور المستعم 3< 


القواعد المتقدمة (المادة ۸۸ ) ٠‏ 


17 
القسرانسن 


آ - تعريفها : 
للا تة قا کون السنات » تعر يفا و اشا » للق تند لانه اكتفى باعطائنا 
FE | ۳ ai‏ اك التي اوردها ٠‏ وهي القرائن القانرنة 

أنات مفصلة عن نوعي لقوائن ۴ 


5 ع ه ٠‏ رة ٠‏ 
لقرائن القضات أصول المحاكمات المد نية 


_ ۷ ل 
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,. .ا بانها ( النتائج التي يستخلصها القانون أو 
فها القانون القر نسي فة ) ٠‏ 
٠‏ تد وة الى واقفة خر معن ( 
القاضي من واقعة ٠‏ 
د 
ى ا القرائن القانونية : 0000 
ا المادة ۸٩‏ من القانون بالنص التالي : ( القرينة التي 
يس عليها القانون تغني من تقررت لصلحته » عن أي طريقة ارو من طرق 
الشات ٠‏ على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدآأيل العكسي ما لم يؤجد نص 
يقضي بغير ذلك ) ` 
ومن هذه الاحكام نلاحظ ما يلي : ظ 
أولا : ركن القرينة القانونية هو القانون »› أو بصورة أخرى لا قرينة 
قانونية بدون نص ٠‏ 
ظ ثانيا : متى وجدت قرينة قانونية في دعوى , فعلى القاضي أن يأخذ بها . 
مثال ذلك النص: الوارد في المادة ٤١١‏ من قانون التجارة وجاء فيه : ( قبول 
المسحوب عليه للسفتجة دليل على وجود مقابل الوفاء لديه الا أذا ثبت العكس ٠)‏ 
ومن ذل اذا قدمت للقاضي سفتجة تحمل توقيع المسحؤب عليه بالقبول , 
اعةى دبك قرينة قانونية على وجود مقابل الوفاء لديه » وليس للقاضي في مثل 
هذه الحال أن يقرر عدم وجود مقابل الوقاء ويكلف حامل السفتجة بالاثنات ٠‏ 


۰ بين ١‏ متى وجدت قرينة قانونية في دعوى » سقط عبء الاثبات من عاتق 
#اتريية اساي مر ذلك النص الوارد في المادة 0660 من التانون الم ني 
۰ : ( الوفاء بقسط من الاجرة قرينة على الوفاء بالاقساط السابقة على 
5 حتى يقوم. الدليل على عكس ذلك ) » أي أن عبء اثبات عدم وفاء 
صحاد السابقة يقع على عاتق الجر ٠‏ . اا | 
دايعا : هناك قرائن قانونية قاطعة , ( أي لا يجوز اثبات عكسها ) وقرائن 

عي فاطعايه ( آي پور ابات عکا + | 

ومثال النوع الاول : 
مأورد في المادة ٠١‏ من قانون البينات من أن الاحكام التي حازت الدرجة 
1 قطمية تكون حجة بما فصنلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض 
- لقرينة ٠٠١‏ اذا كانت هذه الاحكام تتعلق بنزاع قام بين الخصوم 

هم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا ٠‏ ض 


FA —‏ ل 
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ومثال النوع الثاني : 
07 القرينة المستمدة من التقادم القصير بالنسبة للسفتجة والمنصوص عليها 
ف لمادتين 5 د 0507 من قانون التجارة > لان احكام هاتين المادتين تعتير 
مجر ن محر ثلاث سنوات على استحقاق السفتجة قرينة قانونية على الوفام , 
ول يجوز 0 عكس ذلك الا بطريق واحدة » هي توجيه اليمين الحاسمة الى 
من تمسك بالتقادم على أنه زم الذدة : 


حامسا : القرائن القانونية غير القاطعة > تعتبر قائمة حتى يقوم الدليل 
على عكسها > ديقع على عاتق الطرف الآخر, عبء اثيات العكس ٠‏ بأي طريق 
مقبول من طرق. الاثبات وفق احكام القانون ٠‏ 


٠‏ سافسا : بما أن المشرع في قانون البينات » خص القرينة القانونية القاطعة 
ستمدة من الاحكام التي حازت الدرجة القطعية ضمن حدود معينة »> فلا بد 
- تورضح شرووط بنذم |الحداود بشيء من التفصيل كما يلي : 
الشرط الاول : ظ ظ 

ان يكون الخكم صادر! عن جهة.قضائية 'مخته 1 


الشرط الثانى : 

أن تتوفر في هذا الحكم : وحدة الخصوم ( أي أن تكون الدعوىالت صد 
فيها الحكم القطعي والدعوى الجديدة التي 1 فيها التمسك n‏ 
القاطعة لهذا الحكم تتعلقان بنفس الخصوم ) > ووحدة الصفة ( أي أن تكون 
هذه الوحدة متحققة قانونا لا بصورة طبيعية٠»‏ فاذا كانت الدعوى التي صدر 
فيها الحكم القطعي مرذوعة من قبل شخص بصفته وصيا على قاصر » ضد شخص 
آخر بصفته الطبيعية .. فلا. يستطيع هذا 'الشخص أن يتمسك بحجية الحكم 


القطعي في دعوى يرفعها على الوصي بصفته الشخصية الطبيعية ) 2 ووحدة ‏ 


-حل النزاع > (لانه اذا قضى الحكم القطعي مثلا بصحة عقد ايجار بين زيد 


وعمر ,2 فلا يستطيع احدهما › اذا اقيمت بينهما دعوى أخرى بذات الصفة > 2 


أن يناقش موضوع صحة العقد › لان هذا الام قضي فيه بينهما ) ٠‏ 
الشرط الثالث: ٠‏ ظ 

لا يجوز للمحكمة أن تأخذ بالقرينة القانونية المستمدة من الحكم القطعي 
بن تلقام نقسها » .وهذا ماناتصت هلية الماقة 7/4٠‏ من اقام ر ٠"‏ س 
أن التمسك بالقرينة القانونية المستمدة من الحكم القطعي هو من حق الطرفين 
لا من حق المحكمة ٠‏ 


ا 
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أن اسم الجزاني 
الحكم عنوانا للحقيقة التضائية 6 ولكن يتو جب الاخذ بالاستثناء الوارد ف 


المادة ۹۱ » وحتى نتمكن من نهم هذا التأثير بصورة اوضح لا من ايراد 


المثال التالي : 
أقدم شخص على ارتكاب جريمة ألحقت ضررا بشخص آخر ٠‏ 


القطعي هو ني الاصل قرينة قانونية قاطعة تسري على 
أن القضية قد فصلت على خير الوجوه واعدلها وأصبح 


المدكمة المدنية أو أمام المحكمة الزات تبغا E‏ الحق الا 


ا 8 فى 8 ١ f‏ ارد HE‏ رف د مد نيه صد الآخن سالب ابطال سند 

ا الواقع عليه من 5 الم كور ( وحكمت اله الى نية يتبوت ا 

لمزور 6 فتهت تهت هذه e‏ بال ا اشد تبوت ال أ الك 

عليه ؛ فلا يكون ( الجزاء 1 ا ا 
ن للحكم لجز ئي آي تأثر على الحكم المدني ٠‏ 


م اذا اختار المتضرر الطريق المدني » ورفعت الدعوى الجزائة أثناء 
پا المدنية » في هذه الحالة »> وعملا بقاعدة الجزائي يعقل المدني , 
یجب ل لحكمة المد نية أو تقرر وقف الخصومة في الدعوى المدنية حتى البت 7 
e‏ لجزائية » فاذا سنت أمام القضناء الجزائي > بعد ذلك بحكم قطعي 
ل الفعل قد وقع من قبل المدعى عليه وانه يشكل جريمة , فلا محل بعد ذلك , 
اا أمام المحكمة المدنية في آي a he‏ الجززائية . ولكن اذا 
بت م القضاء الزائي > أن الفعل لم يقع أصلا أو أنه لم يثبت وقوعه من 
1 8 ظ وضدر حكدها وألنراءة أو عك م ١‏ لتحتو لية واكتسب الدرجة القطعية 
ن الحكم لجزائي المد كور ملزم للمحكمة المد نية من النواحي التي فصلت فيها ٠‏ 
کا ولكن :۹3 / . أوردت استثناء لهذه | تت ا حي قضت 
لد قصل في امور عن غي شر ورو کان ر و ي ر اس ا 


6 
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اي ف شا ١‏ يسدر ال الاي رادت من هذا الم دب وه 
ول جا الوجودة في مخازته ملك للفيي ٠‏ في مثل هذه الحالة » يعتير الحكم 
٣ي‏ بالنسبة لحكم البراءة لسحيحا وضروريا » ويكون ملزما للمحكمة 
. نية 2 أما بالنسبة لاعتبار المواد الغذائية الموجودة فى مخازنه ملك الغير , 
سنن فين صر ورة > وفي مثل هذه الحال لا يكون القاضي الم ني مر تبطا 
بالحكم الجزائي , أي لا يجب عليه الاخذ به » من هذه الناحية , 


جح ل المرائن القضائية : 
تنص المادة 47 من قاتون البينات على ما يلي : 
١ (‏ - القرائن القضائية هي القرائن التي لم ينص عليها القانون 
وامكن القاضي أن يستخلصها من ظروف البعوى وأن يقتنع بأن لها دلالة 
'معينة , ويترك لتقدي القاضي استنباط هذه القرا كن 5 
7 لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الاحوال التي يجوز فيها 
الاثنات بالشهادة ) . ) ظ 
ومن هذه الاحكام نلاحظ ما يلي : | 
أولا : القرينة القضائية ٠‏ هي مز يستنبطه القاضي »من. أمون: اأخوئ . 
ثابتة لديه في دعوى مرفوعة أمامه ٠... ٠‏ ظ 


ثانيا : القرينة القضائية > تقوم على عنصرين الاول مادي .2 ويتكون من 
الوقائع التي تحقق القاضي من وجودها. بأي طريق من طرق الاثبات الاخرى 
كالمعاينة أو الخبرة أو الدليل الكتابي » والثاني: معنوي وهو ما يستنبطه القاضي 
من العنصر المادي معتمدا في ذلك على فطنته وذكائه ٠‏ 


انثا : للقاضي « سلطة واسعة ومطلقة ¢ في اعقمأة الوقائع التي يتخذ ها 
أساسبا لاستنباطه ٠‏ ظ ظ 


رابعا : لا يجوز للقاضي . الاثبات بالقرائن القضائية › الا في الاحوال 
التي يجوز فيها الاثبات بالشهادة » لان القاضي ممرض للخطأ في استنباطه , 
ولهدا ال“ فقد قلل المشرع من قوة القرائن القضنائية في الاثبات 2 وجعلها 
مساو للشنهاد: فى المرتبة 2» فجيث تقبل الشهادة في الاثبات ,2 يكون الاثبات . 
بالقرينة' القضائية ممكنا ٠‏ وهذا يعني أن السبب الذي, يوجب. عدم الاخن 
بالشنادة لاثبات بعض الالتنزامات التعاقبية موجودا أيضا في القرينة القضائية ٠‏ 


أ ۳ سس 
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عر فته المادة ٩۳‏ من قانون البينات بأنه ( اخبار الخصم أمام المحكمة بحق 


عليه لآخر ) ' 

ظ هذا التعريف يوحي بن الشرط الذي وو چت الاخذ بالاقرار هو حصوله 
امام الحكمة ,2 ولكن هذ أ الول « غير مطلوب 3| كهنا > لان المشرع فرق ف بحنه 
عن احكام الاقرار 2 بين الاقرار الذي يحصل أمام المحكمة وسماه بالاقراز 


ألقد ائى + 
ا ». عمل مادي ينطوي على تصرف قانوني > ويتناول 
وي منتجة لها اثرها القانوني ٠‏ ومن شأنه الاعلان عن وجود 
1 انشاته » لذلك يشترط فى صحة الاقرإر ما عت يل 1 تصرة 
قانوني آخر ٠‏ رار ما يشترط لصحة أي تصرف 
صراحة أو ضمنا » وقد يكون خطيا أو شفاها ile. ٠‏ 


ب - أنواع الاقرار : 
الاقرار نوعان » كما نوهنا قبل قليل » قضائي وغير قضائي ٠‏ 


: الاقرار القضائي‎ 1١ 
ققد عرفته المادة 48 من القانون بأنه ( اعتراف الّصم أو من ينو.‎ 0 
عنه نيابة خاصة > بواقعة قانونية مدعي بها عليه » وذلك آمام القضاء , اثناء‎ 


السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة ) ٠‏ 


ومن هذا التعريف > وحتى يعتبر الاقرار قضائيا لا بد أن تتوفر فيه 


كت 4م د 
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أن يصدر الاقرار من الى .. 
كالمحامي الوكيل بالخصوءة لخصم نفسه أو ممن ينوب عنه نيابة قانونية 


من الاصول ) : مه 2 لان سند التوكيل يخوله الاقرار ) المادة 5494 


الركن الثاني : 


آن ينصب الاقرار على واقعة يز 3 ن هذ 

ات تصني ١‏ ى وافعه مدعى بها أمام القضاء 2 وقد تكون هذه 
ri‏ ديه عالاقرار :وغو حادث من قبل المقر الحق ضررا بالغير › أو يكون 
عوى البوليصية ( دعوى ابطال تصرفات المدين المعسر ) , أو تكون الواقعة 


بحد ذاتها تعتب. تصرفا قانونيا, كالاقرار ببراءة ذمة المدين من النين ٠‏ 


الركن الثالث : 
0 أن يقع الاقرار أمام القضاء ويعتبرى كذلك , اذا تم في مجلس الحكم آماء 


الركن الرابع : 

أن يقع الاقرار أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المدعى بشأنها , 
ويمكن أن یرد الاقرار ف هذه الحالة » بمؤجب المد كات الخطية التي تقدم 
للمحكمة أو شفاها أو اتتا استجواب الخصوم من قبل المحكمة وفي أية بحالة 
كانت عليها الدعوى . )8 | 


ج - التفريق بين الاقرار القضائي والاقرار غير القضائي : 
فرق المشرع بين هذين الاقرارين » من جهة قوة الاثبات وسلطة القاضي 
اتد هقد القتية ىووضيلة الاثبات : 


فالاقرار القضائي , لجهة قوة الاثبات » حجة ملزمة ليس للقاضي من 
سلطة فى تقديرها ) المادة 6 )2 أما الاقرار غير القضائي > فقد انزله المشرع 
بمنزلة الواقعة التي يعود تقديرها اليه ( المادة ٠١١‏ ) » والسبب في ذلك , 


أن ركن القصد ظاهر في الاقرار القضائي › لصدوره عن المقر بحضور القاضي 
في الواقعة المدعى بها > أما الاقرار غير القضائي فركن. القصد غير واضح, تماما 
لصدوزه عن الق فى. غ القضية: التي تتملقء به »> دفي غيب جضور. القاضي بب 


ولا يمكن الجنم بئية المقر أنه كان يقصد'واقعة أخرى ٠‏ 





والاقرار القضائي من جهة وسيلة الاثبات » ليس في حاجة للاثبات 2 . 
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إخن المشئم] e‏ 
لتديم للاقرار دهي ' 
الشرط الاول : 4 
إن يكون المقى عاقلا بالغا غير محجور عليه , فلا يصح اقرار الصغير أو 
انون أو المعتوه أو السفيه ,2 ولا يصح عليهم اقرار اوليائهم أو اوصيائهم 
١‏ القوا عليهم فيما يعز ى اليهم ١‏ ولكن االاقىار اذا تناول عملا قا به الو 
و م عاي e‏ 1 
او الوصي بذاته 6 كان الاقرار صحيحاأ * واما الصغير امم فاقراره. صحيح 
فيالامور المأذون فيها ( المادة 91 ) ٠‏ 
الشرط الثاني : خبط ظ 
ان لا يكذب ظاهر الحال الاقرار ( المادة ٩۷‏ ) » ويعود للمحكمة تقدير 
مدى مطابقة الاقرار لظاهں الحال. , على ما يبدو لها من وقائع الدعوى . ١‏ 
الشرط الثالث : Aa‏ ا ظ 
يثبت حق المقى له ٠.‏ يما تضمته الاة 2010 5 
عه r‏ م ak‏ يما اعد رار > بوقوع الاقرار من المقى 2 ولا 
10 و ج له » ولكن. يرتد برده » فاذا.رد المقى له جزءا من المقر 
د٠‏ پوو لاقرار + بالئسة لهذا الىئ فق و ا اكه ون 
. لباقي ( المادة 14 ) ا سبة لهذا الجزء اعت الاقرار في المقدار. 
م - أحكام وقواعد الاقرار ٠:‏ | 
ینکن تلخيص احكام الاقزار التي نص عليها المشرع بالقواعد التالية :. 
القاعدة الإولى : شیا“ يو 
المرء ملزم باقراره الا اذا كذب بحكم ( المادة 0/۹٩‏ : 
لان الحكم بالتكذيب يدل على عدم وقوع المقى به آصلا ٠‏ . 
القاعدة الثانة : ظ 
.لا يصح للمرء الرجوع عن اقراره الا لخطا فى الواقع على أن يثبت المة 
ذلك ( اا کم جوع من اقراره الا في الواقع على آن يثبت امقر 
آي الا اذا اثبت. امقر أنه أخطا في الوقائع المادية التي 
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5 اقر بهأ ء» لان الخطأ الما وه 8 
1 دي يدل على أن الاقرار مه NOT‏ 
الرجوع عنه » ولان المشرع عدي 01 )لهاك لشوب بعيب الرضى فيجوز 
نه بالرم 10م ايازم المرم باقراره » يستند في هذا الالز| 
الى صدوره عنه بالرضى والاختيار , فاذا لم يكن كزلك ٣ ٣,‏ 
لزوال السبب الموجب للالزام . 3 ۾ جيل لرجوع عنه 


القاعدة الثالثة : 
الاقرار حجة قاصرة على المقر ( المادة ٠٠١‏ ) : 

ء: أي أن الواقمة المقر بها تعس .2> 2 

ا د أحد الع بالدين فا لين ب فيسل جميسع التنساس 
ا ا : - صرة علي نسري على 
القاعدة الرابعة : 
الاقرار لا يقبل التجزئة الا اذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود 
واقعة منها لا يقتضي حتما وجود الوقائع الاخرى ( المادة )١١‏ : 
| آي أنه" لا .ينجؤارة للمقن” اله إن يان ٠‏ من الاق ار ما يقيده 
ويطرح ما يضره , لان عليه اما أن يأخن بالاقرار كاملا أؤ يطر حه كاملا ويأتي 


يدليل غيره + وهذه القاعدة التي أخذ بها المشرع المتعلقة بمبدأ عدم تجز ئة 


وحتى دمکڻ توصيح هذه القاعدة لا بد من التفزيقى بان الاقرار البستط 
.والاقرار الموضوف والاقرار المركب » وشرح كل منها مع بيان الامثلة ٠‏ 


فالاقرار البسيط : 
هو الاقىار الذي. ينصب على الواقعة المدعى “بها كما وردت ومثاله أن 
يعترف المدين بانشغال ذمته بالمبلغ المدعى به ٠‏ ومثل هذا الاقرار البسيط 


أما الاقرار الموصوف : 
فهو الاقرار الذي ينصب على الاعتراف بالواقعة المدعى بها مع وصفها 
يبوصف غير الوصف المدعى به أو مع اضافة شيء آخر معاصر بنشوئه للواقعة 
المدعى بها » ومثاله أن يدعي شخص على آخر بمبلغ ناثىء عن قرض عادي , 
فيقى المدعى عليه بآن المبلغ مترتب بذمته ثمن مبيع لم يسلم اليه بعد ولم 
يكن ناتجا عن قرض ٠‏ ومثل هذا الاقرار لا يقبل التجزئة على صاحبه > لذلك 
يترتب على المدعي انا أن يقبل بالاقرار كما ورد بكامله أو يطرحه كله ويآتي 

بدليل غيره لاثبات دعواه ٠‏ 
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اما الاقرار المركب : 

و : ا 9 
فهو الاقرار الذي ينص عل اناف اا المدعى بها ' ولكن 
اضافة شيء آخر غير معاصر عت . و ١‏ ل يداعي شخص على آخر 

لآخر بهذا الدين ويدعي في آن واحد بأنه أوفاه ٠‏ ومثل هلا الاقرار 


بدين فيقر أ 
لا يقبل التجزئة على صاحبه أيضا ٠‏ وعلى الدائن اما أن يثبت الواقعة الاصلة 


( واقعة الدين ) فقط › أو أن يثبت يس انيديا ادعاء المدين بالوفاء > ويخضع 
الاثبات ف الحالتين للقواعد العامة في الاثبات () . 


بعض الفقهاء » أجاز تجزئة الاقرار المركب على صاحبه » في حالة رغ 
الدائن اعتباره مبدأ. ثبوت ظ لاثبات الواقعة الاصلية ( أى بحو اشا 5 
القرض کو في الاحوال التي لا يجوز فيها الاثبات بيهذه الطر يقة ٠‏ أما 
في حالة رغبة الدإكن اشات واقة عنم الوفاء بالشهادة 2» فهو غر جا لعد 
جواز تجزئة الاقرار على صاحبه ٠‏ ظ سي 


وغل كل جال :وشا خی ا“ 
a ES‏ ري يتعلق باعتبار إلا | إلى > - © ادي . 
مضألة سو صنو عه مترو كة لققدیں القأة 5 - 5 لمر مبدأ دوب 2 فهو 


35 ¢ ۳ 
e‏ خير | ر بالنص الوارد لقاعں: عدم جواز تجزئة الاقرار على 
۴ به » لابد من أن نشير الى أن الاقرار المركب يقبل التجزئة ويكون دلبلا 
ملا في الحالات الثلاث التالة . e i‏ 


الحالة الاولى : 


مثال 0 دجود الواقعة الثانية لا يقتضي حتما وجود,الواقعة الاصليه 
تا ٠‏ عى شخص بدين له على آخر › فأقرالمدعى عليه بالدين وادعى 
الاسلية ا 5 قي هذه الحالة يجزأ هذا الاقرار المركب , اذ تعتب .الواقعة 
n‏ ا ين) > دعلى المدعى عليه اثبات الواقعة الثانية (المقاصة) لان 
ج“ يده وغير مر تبطة ارتباطا وثيقا بالواقعة الاصلية ٠‏ 


1 ۳ ١ 

5 احم الاقرار الم كي غير قابل للتجزئة كلما كانت الواقعة المرتبطة » :تستلنم 

و0 الواقعة الاصلية > وهذه الحالة تشملّ فسخ العقد واقالته 'والابراء 

9 3 والوفاء الكلي أو الجزئي »> حتى ولو كان هذا الوفاء واقعا من الغير 

تلفي بطلب من الدائن ٠‏ ويكون الاقرار المركب قابلا للتجزثة 2 كلما كانت 
3-1 المرتبطة لا تستلزم حتما وجود الواقعة الاضلية » كما في حالة الاقرار 
ارش مع وقوع المقاصة فيه بدين آخر ( قرار محكمة النقض رقم /5١ 56١‏ 

له المنشور في مجلة القانون ص : ۱١‏ لعام ٠ ) ۱١۹۸١‏ ظ 
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الحالة الثانية : 


اذا كانت الواة ت¿ اذاه - , 

فعه الثانية 0 3 9 ١‏ 

الل عن اليم ١ه‏ ) و ن ا خا 
م عي لشر اء اسهم له » وتبين KE‏ صوق عليه أنه أخذ 
هذه أ له يحزآ الاق ار چ س .و پاسمه ع« وق 





الحالة الثالثة : 
اذا كان التناقض واضحا فى أقرال إلى 2 ©. 
0 : , في اقوال الحھی۔٭. کان ين ٠‏ ۰ 
6 2 المدعى عليه بأنه أخذه هبة من المدعي ثم 0 فيعترف بان الیل 
ان دين ولكنه اوفاه » في هذه الحالة ويسب التناقض في الاقراري” 
ا الاقرار عق ا ببستم یا 21 قرارين 


و س استجواب الخصوم واجراءاته : 


مبدأ استجواب الخصوم من قبل المحكمة » لاستجلاء الدتيقة متمم بالذات > 
0 ف المادة 0 ۹ ) من الاضول > التي ل ع لسن الل توجيه 
ا ا الخصوم كمَائ أن" للقضاة > في محاكم الجماعة 2 أن يستأذنوه فى 
توجيه ما يريدون من الاسئلة اليهم ٠‏ 


وكان هذا الميداً مقررا أيضا في التشريع القديم . ولكن المشرع عندما 
عاد وأقره في المادتين ( ٠١‏ و ٠١‏ ) من قانون البينات . أدخل مبدأ سمح يه 
أن تتولى المحكمة استجواب الخصوم عقوا أو بناء على طلب أحد الخصوم . وترك 
هذا الامر لمطلق تقديرها في ان هذا الاستجواب منتج أو غير منتج في الدعوى 
) المادة م8١١‏ ( ٠‏ كما أضاف الى هذا المبدآ مؤيدا قيا أدخله لاول مرة في 
تشريعنا لانفاذ قرار المحكمة ف حضور الخصوم للاستجواب . وهو اجازته 
للمحكمة أن تعتبر عدم حضور الخصم للاستجواب بالذات › أو عدم اجابته عل 
اسئلة المحكمة . مسوغا لاعتبار الوقائع التي تقرر استجوابه عنها ثابتة ؛ .١‏ 
أن تقبل اثباتها بالشهادة والقرائن في الاحوال التي يتوجب اثباتها بالكتا.. 
فقط (المادة ٠ )١١١‏ 

وقد كان من الضروري ادخال هذا المؤيد القوي ٠»‏ بعد أن دلت التجرية . ٠‏ 
على ان عدم وجوده لا يجعل لحق المحكمة في استجو اب الخصوم آثر ا 5 

أما اجراءات الاستجواب فهي على جانب كبير من السهولة واليسر , 
فرئيس المحكمة هو الذي يوجه الاسئلة التي يرى ضرورة أجابة الخصم عنها , 


وهو الذي يوجه اليه أيضا ما يطلب الخصم الآخر توجيهها من اسئلة › وتکوں 
الاجابة في نفس الجلسة , الا اذا رآت المحكمة اعطاءه مهلة للاجابة ( الل ة 


٠3‏ ) , والاصل أن تكون الاجابة في مواجهة من طلب الاستجواب ٠‏ ولكن 
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عداو ا( 5 
١‏ الاسم وو ول ہائزا ومنتجا في الدعوى » ومن حقها أن تمنع 
با اذا کان بده الفائدة من توجيهه ( المادة ۸ )ء وتدون 


سوال 2 4 اقل 
الاسئلة ٠ ٠‏ وررايب , واذا امتنع المستجوب عن الاجابة ذكر في المحضر 


, : . 1 . الر فد‎ ٠ 
لي و المادة مل ( ( واذا كان للخصم عدر يمنعة من الحضور‎ 


بنفسه 2 جاز 
(المادة )1١١‏ ` 


ايسان 


أحكام اليمين الواردة في قانون البينات » تختلف كثيرا عن الاحكام التي 
وأهم ما يستر عي الانتيأه : ف هذه الاحكام الجديدة : تقسيم اليمين الى 
يمين حأسمة › ويمان متممة › وقد أدخل المشرع ,2 فى قانون النيثات +٠‏ لاول 
مس 5 الاحكام المت اأتعلقة باليمين المتممة 5 ,! 8 
-١‏ تعريقها : ظ 
عر فتها المادة. ١١17‏ من قانون البينات بأنها : ( اليمين التي يوجهها أحد 
المتداعين لخصمه ليحسم بها النزاع ) ٠‏ 
5 واليمين الحاسمة » تعتبر علاجا , اقتضته العدالة . للحد من مساوىء 
لم البينة > بدسوص وقواعد تتعلق بقبولها أو عدم قبولها 2 وهي 
اا دوني من جانب وأحد > يرتب عليه القاتون آثارا :في ذمة صاحبه › 
والتزامات أخري في ذمة الطرف الآخر ٠‏ ظ ظ 
۲ = توجيهها ّ 
4 أجاز المشرع لكل من الخصمي: أن يوجه اليمين الحاسمة الى خصمه ولكنه 
شتر ل اذن المحكمة ( المادة ١١1‏ ) 1 ۰ ظ 


bs 
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00 مه » لانها طريق من طرق الاثبات يلجا اليه عند عجزه عن الاثبات بالطرة 
١ : :‏ 5 ى 


0 الحاسمة على نفي علمه بها ٠‏ ومثالها 


والاصل أن الخصم المكلف بالاثبات هو الذي يوجه البمين الحاسمة الى 
الاخرى المقبولة ٠‏ 


وطالما أن لكل من الخصمين ٠‏ الحق في أن يوجه اليمين الحاسمة الى خصمه . 
فان للمدعي أن يوجه هذه اليمين الى المدعى عليه على صحة دفعه أو نشت 
للدعوى » كما أن للمدعى عليه أن يوجه هذه اليمين الى المدعي على صحة دعراه , 
وكذلك الس الثالث المتدخل أن يوجه هذه اليمين الى المدعي أو المدعى عليه , 
تسبي الحال » اذا ادعى ضد احدهما بشيء والعكس صحيم ٠‏ 


آنا العريك املق بان كرون توجيه البيين العاسية باقن العكمة. : شيهوه 
الى أن المشر يمنع توجيه هذه اليمين من أجل واقعة ممنوعة في القانون . 
أو مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة ) المأدة 5 ١‏ ۲/۱( . 


۴ - متى يجوز توجيهها : 

يجوز توجيه اليمين الحاسمة في أية حالة كانت عليها الدعوى وفي أي 
نزاع ( المادة ۲/٠٠١‏ ) » وذلك أمام محاكم الاساس » آي أمام محاكم الدرجتين 
الاولى والثانية 2 ويقبل توجيه هذه اليمين » حتى بعد قفل باب المرافعة , 
ؤيتعين على المحكمة 2 في هة “الخال أن فح نات المزاقينة. لتو جيه اليمفن 
المطلوية 2 ولكن اذا اجتمعت عدة مطالب ف دعوى فانه يكتفي بيمين وأحدة 
( المادة ١١6‏ ) » وهذا ما يعرف بوحدة اليمين الحاسمة ٠‏ 


٤‏ - موضوعها: ظ 
يجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين الحاننمة » متعلقة. بشخص 
) الماد ١/1١4‏ ( ويجب أن تكون اليمين الحاسمة ب اة “لالض اخ + 
لانه لا يجوز توجيه هذه اليمين < أذا اتصبت على دليل ق الدعوى وليس على 
جوهر النزاع 2 ويجب إن تكون الواقعة ء كما قلنا ‏ غي ممنوعة بالتائونٍ ) 
د أن دیات : 
ومثال الواقعة المتعلقة بشخص من وجهت اليه اليمين 0 
الدائن حلف اليمين الحاسمة على عدم استيفائه الدين من المدعى عليه اين 
9 ا ١‏ ى اله » فحلف المذكور اليمين 
أما اذا كانت الواقعة غر متعلقة بشخص من وجو < ˆ ْ د 
0 , المين الحاسمة التي توجه الى الوارث 
0 رث جلك الواقعة ٠‏ 
عن واقعة متملقة بالمورث › فهي ت ب على نفئ علم الوار بتلك الواقعة 


6۹ 
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TE‏ ن. تكون الواقعة المراد اثباتها باليمين 
٠ 1‏ بالج 46 7 . انه يجب أن ۽ فاذا كان المشررع نص ء 26 
جوز اٹباتھا كاري ۾ كما هو الحال في دعوى مما 
مله باي . 1۰ 





8 م _ دور المحكمة ني توجيه اليمين ور بتها 
رين الحاسسة ٠‏ من حق الخصوم وليس لحك الحق في توجيهها 


لاحدهم من تلقاء ۾ انفسهاء* 
لك المشرع » كما سبق وذكرنا » اقرط ادن المحكمة في توجيه اليمين 
و 
الحاسمة » ويهذ! الشرط منح المحكمة حق ممارسة رقابتها على اليمين , 
توجيهها اذا كانت متعلقة بواقعة ممنوعة بالقانون أو مخالفة للنظام السا 
إو الآداب العامة » أو ان الخصم الذي وجهها لايقصد من طلبه الا الكيد. بخصمه 
ليستغل عاطفته الدينية أو میں که الاد بي ) المادة 10 ) 3 


ومما تجدر الاشارة اليه . ان سلطة المحكمة 1 فى موضوع اليمين ١‏ الكيدية › 
سلاح ذو حدين » يجب ان تحذر المحكمة كثيرا حين استعمالها له »> خوفا هر 
أن يودي لحرمان الخصم من حقه في طلب تحليف خصمه اليمين دون مبرر 
صحيح »2 ولانه من جهة أخرى > متى قررت المحكمة قبول طلب توجيه اليمين , 
لا يسمع ممن وجهت اليه » القول مثلا بأن دينه يمنعه من الحلف ٠‏ 


وأخيرا 6 يحق للمحكمة ¢ من سلطتها المستمدة بحقها في رقابة اليمين 
الحاسمة ظ أن تعدل صيغة هذه اليمين اال من الخصدم ٠,‏ اا واضحة 
ومنسجمة بصورة دقيقة على الواقعة قعة المطلوب الحلف عليها ( المادة /11) ٠‏ 


1" آثار توجيه اليمين الحاسمة : 
يترتب على اذن المحكمة توجيه اليمين الحاسمة الى الخصم أثران : 


الاثر الاول : 
ويتعلق بالتنازل عما عداها من البينات بالنسبة للواقعة التي ترد عليها : 
5 يعني »2 أن من يوجه اليمين الحاسمة الى خصمه بالنسبة لواقمة 
معي 8 يغام موه عن حقه دس ليسي من أيه بينة أخيبا 6 1 كادي 






بي 
+ 
ل 
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واختلف الفقهاء فيما اذا كان من الجائز توجيه اليمين الحاسمة على سبيل 
ا ٠‏ أو ما يعرف في التعامل القضائي > عن طريق الاستطراد 2 أي أن 
يطلب الخصم من المحكمة تحليف اليمين الحاسمة لخصمه فيما اذا لم تكتف 
بالادلة التي قدمها لاثبات ادعائه ٠‏ 


من الفقهاء »> من اجاز توجيه هذه اليمين , ومنهم من اعتبرها بمثابة 
طلب الى المحكمة لتحليف الغصم يمينا متممة , ومنهم من قال بأن على المحكمة 
أن لا تأخذد الطلب المتعلق يطلب تحليف اليمين الحاسمة على سبيل الاستطراد 
لان المبرة للادلة المقدمة > ومنهم من قال .بأن التحفظ الوارد مع طلب توجيه 
اليمين الحاسمة 2 لا يتفق مع مبدأ تنازل الخصم عما عداها من البينات 
ولذلك فهي غير جائزة ٠‏ 


والرأي الاخير 2. هو الارجح والاصح , لان توجيه اليمين الحاسمة › 
كبينة للاثبات في الدعوى 2 يجب إن لا يعلق على شرط أو أمر يعود للمحكمة 
تقدير كفايته أو عدمها في الدعوى , ولانه يتعين على الخصم اما أن يتنازل 
عن. الادلة. العى:قدمها اللمخكمة ٠‏ +ويونجة :اليبين الحاسّمة © الى خصيمه + أو 
يترك للمحكمة تقدير كفاية أو عدم كفاية الادلة التى قدمها لاثبات الواقعة 
المدعى بها + ولانه بخلاف ذلك » يفسر طلبه ٠»‏ برغبته في أن تعلن المحكمة 
رأيها سلفا ».في قبول أدلته التي قدمها أو عدم قبولها وهذا غير جائن ٠‏ 


وما حدر الاشارة اليه » هنا › أن محكمة النقض في سورية » سارت أول 
الرأي القائل بجواز توجيه اليمين للحي مع التحفظ > ثم عدلت عنه 
لى ١١‏ 2 حلية ( الخصم يمينا متممة اذأ شاوت 9< 


وإخرا لابه من الاشارة » الى أنه طالما يعتب توجيه اليمين الحاسمة تنار 
من الخصم عما عداها من البينات » فلا يجوز للشخص. الذي وجه لخصمه يميد 
حاسمة: وحلفها » أن يثبت كذبها بعد ذلك ملا في الدعوى المدنية نفسها , ولا 
فى دعوى جرائية يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي ليجبر النيابة العامة عل 
بحر يكها باشم الحق العام ضد من حلفها ( المادة ٠ ) ١/١1٠١‏ 


ولكن » اذا حركت النيابة العامة .2 الدعوى. الجزائية من تلقاء نفسها ,2 
بدي سبب » ضد من حلف اليمين بجرم اليمين الكاذبة , فلا يجوز لمن وجه هذه 
اليمين .أن يدخل في الدعوى الجزائية كمدع شخصي ليطلب التعويض › ولكن 
الممشرخ > أجاز للمذكور 2 أن يسشقيد من نتيجة هذه الدعوى > فيما اذا صد 
الحكم الجزائي بادانة من حلف اليمين كنبا واصبح قطعيا > حين سمح له باز 


ب ۳۵۱ 
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ول صد 
بعد ذلك > كوي یی کیا ( اماد NT‏ 
الذي [صابه من جر اء 
الاثر الثاني : 
ويتعلق برد اليمين م الحاسمة : 


[لخصب الن جهت اليه اليمين اعاس ¢ أن يردها على 
تماد يي 193 )-» وعتاا' المبد1> يعفق 'مع ما؛ تمازك 
تة أذا: لم يشأ حلفها ( المادة /1)ءد اد واد 
اا عليه فما الموضوع , ويسوي بين الخصمين في حق توجيه هذه 


ولكن بث يشترط في رد اليمين » أن تكون الواقعة يشترك فيها الخصمان › 
لان الواقعة التي سخ بها من وجهت اليه ا لا يجوز ردها ) الممادة 
١/5‏ ) > كمأ لو ادعى شخص ثالث أن العقد القائم بين الطرفين التعاسيميه 
صوري » وعجن عن اثبات ذلك » وطلب تحليف خصمه اليمين الحاسمة على نفي 
دعواه بالصورية ٠‏ 0 


في هذه الحالة , لا يجوز للمتفاقد بن أو لاحد همأ ٤‏ رث اليمين الحاسمة على 
الشخص الثالث , لانه لم يشترك في العقد الذي ادعى بصوريته ` 


ومما يحدار بالتنويه 2 أن أن اليمين الحاسمة Kı‏ في حالة يدها " 0 يمثابة 
توجيه يمين_حاسمة لن وجهها أصلا » ومتى قبل من ردت عليه اليمين الحاسمة 
بخلفها » فلا يملك أن يرجع صلم الذي رد اليمين:غ: عن طلئه ویظهی اشتعداده 
لحلف اليمين التي كانت وجهت اليه » كما لا يجوز لدن_ردتاغليةئ_العفن 
الحاسمة » أن يردها على خصمه من جديد , اذ ليس امامه الا أن يحلفها ويريح 
دعواه › أو ينكل عن حلفها ويخسرها ' 


ب. ‏ اليمين المتممة : 


هذه اليمين اما أن تكون جوازية يغود للمحكمة الحق في توجيهها لاي من 
الخصمين ا الدعوى أو اجبارية أوجيها المشرع بنصس ف القانون ف عالات 


مسنة : 





عر فتها المادة /١‏ بأنها ( اليمين التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها., 


ا n‏ لتبني. على ذلك حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمنة 


ror — 
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ثانيا ‏ ت جيهها . 


من هذا التعريف ٠‏ نلاعفك أن توجيه اليمين اللتممة هو دائما من حق 


الثاضي و -جفاه « ولف للي ج يحور لاحن الخصمين أن يطلب من المحكمة موجيه 
هذه الس ل + 


ثالثا ‏ شروطها : 


وهذه الشروط التق “نص غليها» اهزع ”هادا تعر “خاضق بالمدكمة وهدها 
ما يتعلق بالخصوم » وهي ثلاثة شروط ٠‏ 


الشرط الاول : 

ن با يكون ق الدعوى دليل كامل واا كون الدعوى خالية سن أي دليل 
( الادة 5/01١‏ ): 

ظ وهنا الشرطا ١‏ يعني ما يلي :- ينما أن توجية -اليمين المتممة ٠‏ أمي يعود 
. لتقدير الحكية bs‏ البها دغه ي ا نتتكمال قناعتها . فقد اشتر ط لمشر ع على 
المخكمة أن لا توجهها الا اذا كانت الادلة في الدعوى لا_تكفي. سد سم 


جن هذه الادلة عر الكاقية اد کا نوت و جمدل ٤+‏ يجوز للمحكمء ان توثق. 


لناعتها يهذه لليمين 


EL RE‏ > أنه لا يحوز للمحكمة 
- وجنه هده الىمان اذا وجد في. الدعوى دليل كامل ا 151 كاف الدعوى خالية 
من أي دليل ٠‏ 


الشرط الثاني : ' 
لا يجوز للمحكمة أن توجه للمدعى اليمين المتممة , > لتحديد قيمة ١‏ ظ 
به » الا اذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى ٠‏ وتحدد المحكمة. في هذه 
الحالة » حدا أقصى للقيمة التي يصدق فيها المدء ي بيمينه ( المادة :'" ١‏ ) : 
e‏ ال المحكمة .. دالا المدكورة , غير مقيدة 


وقائع الدعوى.., أو حتى بأقل مما جرى اكيت 7 | 
الشرط الثالث : 

لا يجوز للخصم الذي وجهت له المحكمة ينها المتممة أن یر ددا ٠۰‏ 
المادة ١15‏ ) : 

وذلك لانها شخصية , ووجهت اليه من المحكمة ولا علاقة قة للخصم الآخر بها ٠‏ 


¥ _ أصول المحاكمات المدنية 
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او أن کر یی وجي اليمين تة لان 


خامسا ‏ حجيتها : 

تمر اليمين المتممة » بعد حلفها من الخصم الذي وجهت اليه »> حجة. ‏ 
ملزمة للقاضي لان له أن يكم لصالح من حلفها » أو لا يأخذ بها » والس 
في ذلك يعود الى أن هذه اليمين لا تخرج عن دائرة الادلة الواقعية قعية التي تستقل 


ف تقديرها ٠‏ 





.كما لا تعتبر هذه اليمين › حجة قاطمة ,2 وهذا يعني أنه يجوز للخصم 
الآخر اثبات كذبها بعد حلفها » وذلك بقصد الغاء الحكم الذي صبدان. هی A‏ 
ريكون ذلك في معرض استئنافه لهذا الحكم , أو في معرض لطالبة بالتعويض 
الذي الحقه به هذا الحكم ۰ 


۳ -. اليمان المتممة الاجبارية : 


آوجن المشرع على المحكمة 5 القاضي > من تلقاء تفسها أو نفسه , 
وجيه _ ن¿ متممة اجبارية للمدعئ › في نزاعات حدد مواضيعها_ على سبنل 
_اء ومين كلا منها. بصيغة اليمين المتعلقة بها » وذلك بعد أن يثبت المدغى 
دعواه ,2 أي بعد أن يقدم الدليل الكامل على ما ادعاه »> وجعل آثار حلفها أد 
النكول عن حلفها ملزم للمحكمة أو القاضي فيما سيحكم به ٠‏ 


2 أما النز اعات التي اؤجب فيها المشترع توجيه هذه اليمين المتممة الاجبارية. i‏ 
فتظهر من تسمية اليمين التي اطلقها على كل منها وهي التالية : 
أولا ‏ يمان الاستظهار : 


وجي واجبة فيما اذا ادعى أحد حقا في التركة وأشته ٠‏ وعلى المدعي أن 
معطي او ب : ( على أنه لم يستوق هذا الحق ينفسه ولا 
بعبره من بوجه 2 ولا ابرآه ولا احاله على غيره » ولا | دينه 
الغغر > وليس للميت في مقابلة هذا الحق رهن — المادة 173 ١/1‏ 8 ۳ 


وهي واجنة فيما اذا استحق احد المال المنقول المنازع عليه واثبت دعو 0 
وعلى الملكور أن: يحلف يمين الاستحقاق التالية : ( على أنه لم يبع هذا المال , 
ولم يهبه لاحد ولم يخبرجه من ملكه بوجه من الوجوه ‏ المادة ۲/۱۲۲ ) ٠.‏ 


ه 7058 به 





Scanned Dy CCE 1 












تالثا ‏ يمين العيب: 

وهي وأجبة فيما اذا أراد المشتري رد المبيع بعيب . واثبته » وعلى المحكمة 
أن تحلف المدعي يمين ٬لعيب‏ التالية : ( على أنه لم يرض بالعيب صراحة أو 
دلالة ‏ المادة ٠ )- 7/١171‏ ظ 


وهي واجبة اذا طالب الشفيع بالشفعة » وعلى المحكمة أن تحلف المدعي 
يمان |أث 000 التالية J‏ على 51 م ر.. قط حن شمعته يوجه من الوجوه د المادة 
). 


ومما حدر لار اليه يأ لقسسة ليمين الشفعة : أن القانون المد ني ¢ 
الذي صدر. بعل قانون البينات ٤‏ ألغى حق الشفعة ¢ وبذلك أصيخت هذه اليمين 
.غير. ونو 3ة نكما 


ج ب اجراءات حلف اليمين : 


ويمكن تلخيص هذه الاجراءات » التي نص عليها المشر ع ۽ كما يلي : 


آو لا ؛: افاءلم باز من توج عليه اليبين 4 جزازها .دلا في تلقل 
'بالدعوى » وجب عليه ان كان خحاضرا في الجلسة أن يحلفها فورا . أو بردها 
على خصمه والا اعتبن ناكلا » ويجوز للمحكمة أن تعطيه مهلة للحلف اذا 
رأت وجها لذلك » واذا لم يكن حاضيرا 2 وجب أن يدعى الى المحكمة لحلفها 
. بالصيغة التي أقرت وفي اليوم المحدد لذلك , فاذا حضر وامتنع عن حلف اليمين 
ولم ينازع في اليمين أو لم يحضر بغير عذر اعتبى ناكلا ( المادة ٠ ) ١١5‏ 


ثانا : اذا نازع من توجهت عليه اليمين في جوازها.. أو في ورودها على 
واقعة فنتجة في الدعؤى ,2 ورفصت المحعكمة منازعته وحكمت بتحليقه , بيذ 


في اترارها يخا اليمين + وقشت. يتبلينها الغسم أن م يكن اضيا يناه , 
ويتبع ما نص عليه سابقا ( المادة /ا ٠ ) ١1‏ 


ثالثا : اذا كان لمن توجهت غليه اليمين عذر يمنعه من الحضور ومقبول ٠‏ 
تنتقل المحكمة أو تنتدب احد قضاتها لتحليفه ويحرر محضر بحلف اليمين , 


يوقعه الحالف ور ئيس ال أو القاضي أت والكاتب ) المادة ۱۲۸ )ء 
واذآ كان مقيما خارج .منمطلقة منطقة المحكمة ٠‏ فللمحكمة أن تنيب في تحليفه محكمة 


محل اقامته ( المادة ۳۳ ا( 


رابعا : تكون تأدية اليمين بان يقول الحالف ( واش ) ويذكر بعدهما 
المبيغة التي اقرتها المحكمة ( المادة 11798) ` 4 


00 


1 ع 8 
E, 6‏ اذ 
NN‏ 4 3 
A‏ 
ر اللاة ر ےک 0 کک 
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خامسا : لمن يكلف بحلف اليمين > أن يؤديها وفقا للاؤضاع المقررة في 0 


ديانته اذا طلب ذلك ( المادة ١١١‏ ) ` 


سادسا : بعشر فى حلف الاخرس ونكوله اشاراته المعهودة ان كان لايمرف 
الكتابة » قان كان يعرفها فحلفه و نكوله بها ( المادة ٠)١١‏ 


سابعا : تجري النيابة في التحليف ولكن لا تجري في اليمين ( المادة ١17‏ ) 
وذلك لان اليمين تتعلق بشخصن الخصم وصميره فلا تحوز فيها الوكالة 9 


۷ 


می أنهم .ما ورد فى قانون البينات لجهة احكام المعاينة والخبرة , ميدأ 
جديد ترك فيه المشرع 3 الموضواغ جق تقدیر أعمال المعاينة وللخيرة › 
من أجل استنباط ما تقنع بدلالته على الحق ء بشرط أن تبين المحكمة الاسباب 
التي دے" اعدم الاخذ سأي الخبير كلا أو بعضأ المادة ١006‏ ) - 


as‏ المبد الجديد. » كان من شأنه تعديلل الاجتهادات السعتنة ا 
والمستمدة من احكام التشريع القديم ء والتي كانت فيها المعاينة لا تعتبن من 
اسباب الحكم .2 وكانت فيها الخبرة مقيدة وملزمة لا تملك المحكمة فيها الحق 
في مناقشة رأي الخيير أو في ما قزره من أجل تعديله > بحيث جعل الاجتهاد 
هنا الخبير سلطة تضاهي سلطة | لمحكمة ٠‏ ظ 


1 المعاينة واجراءاتها CE‏ 


٠‏ يفيه بالمعاينة > جلب الشيء أو المال المتنازع عليه › الى المحكمة لمعاينته 
0-6 مو ضفاتة > او انتقال المحكمة أو أحد قضاتها الى مكان وجوده لهذا 
لغرض ٠‏ وهذا الامر يعرف في التعامل القضائي ( بوصف الحألة الراهنة ) ٠‏ 
9 ع نفسها » أو بناء على طلب أحد الخ >c‏ و“ 
| المعاينة » سواء كان المتنازع عليه مالا منقولا أو غير ا 
0 # ددهو القرار الصادر بهذا الشأن موعد اجراء المعاينة , و للم 1: 
ا المحكمة التي يقع في منطقتها الشيء المتنازع فيه » وف هذه الى 
يبلغ قرار لا ناابة الى ر ميسن هذه المحكمة 4 و يتصمن . جميع البيانات الم 
بالخصوم 2 موضوع المعاينة ( المادة ٠ ) ١18‏ كني بر الجابدقة . 
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٠‏ وعلى المحكمة أو القاضي المنتدب > دعوة الخصوم قبل الموعد المعين يأربع 
وعشرین ساعة على الاقلى ‏ عدا مهل المسافة ‏ وذلك بمدكرة ترسل بواضطة 
ديوإن ا تتضمن بيان مكان الاجتماع واليوم والساعة اللذين سيتعقد 
فيهما ( المادة ١0‏ ) > الا اذا كانت المعاينة مطلوبة من قاضي الامور المستعجلة 
أو من س يصفتها قاضيا للامور المستعجلة تبعا لذعوى الاساس » فانها , 
تي حالة العجلة الزائدة جائزة قبل دعوة الخصوم ( المادة 1/۷۸ من الاصول ) ٠‏ 


و وللمحكمة أو القاضي المتدب أو المحكمة المنابة - حسب الضرورة ‏ تعيين 


خبراء يتولون الة 1 اک ا لاس ا e‏ 
خبراء يتولون القيام بمهمتهم على القور أو سنا من يكون سماعه ريا 
من الشهود ( المادة ٠ ) ١195‏ : 0 





و يحرر محصر بالاعمال المتعلقة بالمعاءينة و يو د اضبارة الدعوى > واذا 
عهد بالمعاينة الى محكية أخرى بطريق الانابة وجب على هذه المحكمة أن توافي 
المحكمة التي قررت المعاينة بمحضرها ( المادة /ا١) ٠‏ 


ب الخبرة واجراءاتها : 
ا ڌا كان القصل.في الدع يتوقف عل 3 4 آمو تلق م مح فة خنية ¢ 
متام على اطلب:الخصوم حى الاسكفاتة بخبي*ء اختصاصيين لهذا الغرض. + وقد 
حدد المشرع عددهم بخبير وانحد أو ثلاثة خبراء حسب أهمية العمل 


( ١ المادة م"‎ ١ 





. والاصل » أن المحكمة ليست ملزمة باللجوء الى الخبرة ء-الا اذا نص القاتون 
| على خلاف ذلك كما هو الحال في الخبرة المتعلقة بتقدير أجرة العقار الواردة 
في قانون الايجارات ٠‏ | ظ 


١ <‏ قران المحكمة ياجراء الخبرة وتعيين الخبراء  :‏ 


اذا صدر قر لر المحكمة ياجراء الخبرة » فعليهاءأن. تكلف .الخصوم ٠‏ للاتفاق 
فيما 75 على الجعيات الخبير أو الخبناع الثلاثة > فاا تفقوا « تشت. المحكمة 8 
و إف1 لم يتفقوا اختار تهم المحكمة ممن تثق بهم ) المادة ١1١9‏ ) * 


المشرع السوري » كما سبق وذكرنا في بحث الخبراء باعتبارهم من مساعدي 

القضاء » أدخل في عام 17 تعديلا جوهريا على احكام تعيين الخبراء 

| “الاختصياصيين. .الواردة. في قانون البينات » وذلك .بالمرسوم التشريعءي رقم 1° 

لمام ۱۹٥۲‏ , ثم أصدر -مؤخرا قانو نا جديد! للخبواء الاختصاصيين حل محل 
:امسوم :التشريعي المذكور هو"القانون رقم ٤٣‏ لعا 821۹۷4 ٠٠٠77‏ 


oY د‎ 
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الخصوم في الدعوى » فيجوز تعيين الخبير أو الخبراء من غير المسجلين في الجدول , ظ 


لد 


م 7 
< 
- - ال 
e‏ 
2 


0 
ott: 
000 
3 
E 2 


ويشتمل قرار تعيين الخبر'ء عادة » على ادا" الخبراء والقا, 5 
ذلك من البيانات الدالة على شخصيتهم وعلى اسم القاضي المنتدب المشرن عر 
اعمالهم !13 كانت المحكمة جما عه ب وغل بيان المسائل التي 000 الاستما:ة 
يمن توم فيها . و على 0 يرخص لهم ف اتخأذه من التدا پر العاجله عند الاقتضاء , 
وع التاريخ المحدد لانهاء المهمه التي :وكلت ' ليهم وايداع تمر يس هم > وعلى 
المبلغ الذي يجب أن يودع من قبل حد الطرفين . في صندوق المحكمة لحساب 
تمقات الخسراء وأتعابهم و عبى. ما يودى للخسراء من هد ا المبلغ المودع قبل اتماء 
عملهم / اد ١2‏ ( . 


ومتى قررت المحكمة اجراء .الخبرة وتعيين الخبراء فيتعين عليها تأجيل 
النظر في الدعوى مدة مناسية حتى ورود. تقر يس هم المادة ١6١‏ ) > #الكى اذا 
كانث_المخيرة بسبيطة *. لا تحتاج ای چاو او درا سه أو تقديم تقىنيى الايد جا 
للمحكمة أن تعين خيراء ليدلوا برآيهم. شفويا في الجلسة > وقي هذه الحالة. 
يشت رأيهم فق محضر الجلسة المادة 217 ١‏ 1 





واذا لم يود دن كلف من الخصوم. المملغ..الواجب ابداعه خلال المهلة 
المعينة. لحساب نفقات الخبرة » فللخصم الآخر أن يقوم بايداع هذا المبلغ دون 
اخلال بحقه في الرجوع على خضمه ( المادة ١27‏ 0 ظ 


: اجراءات الخيرة‎ e 
: ويمكن بيانها على النحو التالى‎ 


0 أولا : ف خلال الثماني والاريعين اة التالية لايدارع المبلغ المقرر ee‏ 
ت الخين: « يدعو القاضي المنتدثك الخبراء و يعهضدي اليهم بمهمتهم وفقا 
اعلوق قرار الغبرة.» ثم يسلمهم ضورة عنه ( المادة 66 1/9) ١‏ 7 

ثانيا : للخبيي أن يطلع على الاوراق المودعة | 


1 في أضبارة الدعوئ. , دون أن‎ CE 
1 3 4 >» ينقل شيئا متها › ما يكن مأذؤ نا له ذلك رەم‎ 
1 ف للك بممتضى قرار التعيين. ) المادة ظ‎ 8 ٠ / 1ك‎ 





يعرم بها يأمانة. و صدق « 3 ل ضر ور 5 لحضور الخصو 


لابلاغ محضضير ادائها ( المادة ۳/٠٤٤‏ ) . 


م عند آد ای التمين. وال 





سا0" هه 
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- وقد أصبحت هذه اليمين » غير ضرورية › اذا كان الخبير المعين , هو أحد 
يرام الاختصاصيين الوارد اسمه في الجدول الصادر بمقتضى قانون الخبرام 
الاختصاصيين الجديد رقم ٤٣‏ امام ۹ لان القسم الذي يؤديه هذا الخبير , 
ل تح في الجدول ٠‏ يعمل به في جميع الهام التي يمهد بها اليه من قبل 


رابعا : للخبير خلال الايام الخمسة التالية لتسلمه صورة القرار الصادر 
بتعيينه أن يطلب من المحكمة. اعقاءه من اداء المهمة الموكولة اليه . وللمحكمة 
أن تجيبه على طلبه » وفي هذه الحالة تعين المحكمة خييرا اشر سج مه + 
وللمحكمة في الاحوال المستعجلة تقصير المهلة المذكورة ( المادة 1408 ) ٠‏ 


يي يجوز رد الخيراء للاسباب ألتي تبرر رد القضاة المادة 1غ ١‏ ( 1 
ويقدم وكالوه الوالمحكمة التي تتولى :لظن في الدعوى » باستدعاء يبلغ للخبيرفي 
خلال الايا الثلاثة التالية لصدور تعيينه أو لابلاغ هذا القرار ان كان قد 


أسبابه قد جدت يعد اللة الک أو قد الغضم طالب الىد الدليل. على 





١ 


أنه لم يعلم بلك الابتباب الا بعد انقضائها “ولا يقيل طلب. الرد في حى من 
يختاره الخصوم دن الخبراء 4 زلا أذا كان سين ارد قد جد بعد 3 تم الاختيار 





سادسا : اذا لم يطلب الخبير اغفاءه ولم يرد » يتوجب على القاضي المنتدب 
أن يعين ‏ تاريخا قر یبا لادء آغمال الخبرة , على أن لايتجاوز هذا التاريخ 
الثمانية أيام التالية لانقضاء المهلة التي يجوز فيها طلب رد الخبير أو لصدؤر 
حكم برفض طلب الرد ( المادة ٠ ) ١/١594‏ 
ويدعو القاضي المنشدب الخبير والخصوم قبل الموعد المحدد بأربع وعشرين 
ساعة على الاقل-عدا مهلة المسافة » بمذكرة ترسل بواسطة ديوان المحكمة تتضمن 
بيان مكان اول اجتماع واليوم والساعة اللذين سينعقد فيهما 2 ويقرر اتخاذ 
1 أجراء من شأنه. تيسير العمل وضبطه ( المادة ٠ ) 7/١894‏ 


ديباشر الخبير عمله ولو في غيبة الخصوم متى كانو! قك دعواعلى. الوجة. 


الصحيح ( المادة ۳/۱4۹ ) ٠ ٠‏ 
۳ ب تقرير الخبين وايداعه وآثاره وتقدير اتعابه: | 
على: ابر أن يعد محضيرا بمهمته يتضمن .بيان جضور الخصوم وأقوالهم 


هه 0% ¥ ت 
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تر ال الاشخاص الذين اقتضه 
وملاحظاتهم و بيان ما قام مه من اعمال , واقوال الاشخاص الذين اقتضت 
الضرورة الاستماع التهم 2 ديدخ 
غوى من الاشخاص ما يدلون په من 
المحضر ( المادة ١89٠‏ ) ` 
وعلى الخير أن يشفح محصر ه بتمر ير يضمنه نتيجة اعماله ورأيه والاوجه 

التي يستند اليها في تبرير هذا الراي ٠‏ ويجب أن يكون التقرير دقيقا وان 
ركن موقعا عليه من الخبير ٠‏ واذا تعدد الخبراء واختلفوا فعليهم أن يقدموا 


تقريرا واحدا » ويذكرو! فيه رآي كل منهم واسبابه ( المادة ٠ ) ۱١١‏ 


أقوال ٠‏ وااذا لم يوقعوا يذكر السبب في 


وعلى الخبير أو من ينوب عنه بمقتضى توكيل خاص » أن يسلم رئيس 
الكتاب في المحكمّة » تقريزه وما يلحق يه من محاضر الاعمال وما سلم اليه من 
أوراق * وعلى رئيس الكتاب ان يبلغ صورة عن التقرير للخصوم خلال الثلاثة 
أيام التالية لايداعه ( المادة ٠ ) ٠١١‏ 


. ... وتقدق اتعاب الخبير ونفقاته من قبل المحكمة وفقا للقوانين النافنة 

وللمحكمة من تلقاء نفسها » أو بناء على طلب احد الخصوم أن تأمں بيدعوة 
الخبير ¢ لحضور الراسة ا رات ف تمن ينه نقّصا أو اذا و اتد .آت تستو ضحه 
في مسبا ل معينة ولازمة للفصل في الدعوى ٠‏ وللمحكمة أن توجه الى الخيير من 
تلقاء.-نقسها_أو بناء. على طلب احد الخصوم من الاسبّلة ما يكون مفيدا فى 
ايضاح تلك" المسائل , ولها اذا رأث عدم كقاية الايضاحات , أن. تأمر" » من 
تلقاء ا او بناء على طلب اخد الخصوم 2 بالقيام بتجقيق فنى جديد أو 
بعمل تكميلي.تعهد به الى الخبير نفسسه أو الى خبير آخر ( المادة 185 ) ٠‏ ظ 


0 جزاء اهمال الخبير القيام بمهمته أو عدم قيامه بها : 7 


قبل و ا يستطيع ايداع تقريزه في التاريخ المعين » وجب عليه 
ل اتتضاء هدا العاريجر أب :يقدم “الو-'الحكمة مد کید زيبين > وما ادا 


PEK التي حالت دون -اټمام مهمته فيا لمعب -» و تنظطر‎ rh 
ه المذكرج في الجلسية. المعينة للدعرى . × قان رآ ان سیب التأخيز 'مقبول‎ 


فتجته مهلة جديدة., وال اسضيلت بالخيير غر ه ( الادة 9¥ ees {۲ 2 5/١‏ 55 


9 50 ) اليرة سورية حكما مبرما 2 وجاز الحكم ايضا. متتقو1 خقه ف 


بالتمسك بالقرار الصادر بتعيين الخبي ( المادة ۴/۱١۳‏ ) " 


1 ومن 





0 
تدع ايو + 
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الخصوم على أقوالهم وملاحظاتهم ويوقع _ . 


OHO TTT‏ سورج ب 
' ا AAS‏ 





2 
, 


7 525 1 ل من مهمته 
ها., - . عليه بال ت الت صرفها بلا فائدة و برد ما يكون قد 
السلغة » وبالتغويضات ان كان لها > ويجوز للمحكمة علاوج. 






ن تحكم عليه بغرامه نقديه من 1° ليرة سورية ( المادة 
) » وتطبق هذه الاحكام أيضا على الخبير الذي قررت المحكمة الاستعاضه 
عملا بالمادة  7/١0‏ ( المادة ٠ ) ۲/٠٥۷‏ 
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أهم المصطلحات الحقوقية في المقرر وما يقابلها باللغة الفرنسية 
٠٠ (‏ تبة حسب الحروف الهجائية ) 





)١( 


أصول المحاكمات المدتية : la procédure civile‏ 
الاقرار ع1 
الاختصاص القضائي compétence judiciaire‏ 13 
الاختصاص | لنوعي ْ ظ la compétcncs en raison de la matière‏ 
الاختصاص المحلي 0 21 la compétence‏ 
الاثي الفودي. effet immédiat E ٠.‏ 
الاس الور جعي : - ) 8 52516 1-0 
الاستاد الى سكدة 0 ظ ظ ا. ا 
الاسناد العادية ) les actes sous seing privé‏ 
ات الحكم ) les motifs du jugement‏ 
الاجتهاد القضائى ) la jurisprudence‏ 
الاجر اءات القضائية 1es voies judiciaires‏ 
اختضام القب ( التدخل الجبري ) intervention forcée‏ 
ادنخال ضامن .[appel en garantie‏ 
الاستئناف ۰ Lappe!‏ 
اناف التبعي 1’appel insident‏ 
la requête civile 5200000‏ 
اغشياضن الغر وس 16 la‏ 
اكه مانا لن نر ضقلاعة'[ عل la requête‏ 


la légalité des droit devant la juridictoin المساواة أمام القضياء‎ 


- اماد قتع باب المرافعة 


13 réouvertüure des débats 
z2 ع3 تمعل‎ justice 


Pialt ‘rruption.de instance 






NW 


Scanned by CamScanner 





[لتدخل الاختياري 
تنازع لاح ختصاص-.القضائي 


تناز غ قوا نین 


تتاز ع قوانين الاصول تي المكان 


التنازل عن الدعوى 
التنازل عن الحق 
تب السام 
تقسير الاحكام 
التتصل 


ا کے > 


التنازع عق الاختصاضص . 
التنازع الدولي يين القواتين ٠‏ 


امتح كيم 
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غالاصول ف الزمان 
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deux degrérs‏ وم * انازور 





te conflit d€ juridictior 


ıe انقو‎ des lois de procédure dans le temps 


Je conflit des lois de procédure dans espace 


(< ( 


te desistement d’action 


le desistement de drolt 


15 تاغقاع 118[ 1611521101105 2 


112120161211011 0165 +5 
le désaveu 0 
la signification 


 conflit d’attribution 


le conflit international des lols 


arbitrage 


la. verificatrorr decriturê 7 


YPaudieîice 


audience 3 huis clos 


le jugement 
jugement en droit 
jugement en.fait - 
` jugemont-de-cohdamnation .: 


.Jigoment declaratif 


ا 
volontaifê‏ ا 





حكم قطعي 


حكم اعدادي 
حكم موقت ظ 
سگم بالافخال'ق العو 
کم بالاخراج من الدعوى 
کک باس ق الدعوى : 
حكم يتآجيل الدعوي- 
حكم يوقف الخصومة ٠‏ 
الحضور آمام المحكمة . 
الحارس القضائي 0 
حكم يالقاء الحجز الاحتياطي.. 


الخبراء الاختصاصيون 


الدرعوى 
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1012120121 
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5 en défalüt 


statuant sur la con1pélencc 


( غ ) 


)5( 


أ ۳ تت 


5 défini 
„avant dire droll 
„ ` pféparatolrc 
5 PpfOVISOIIC 
„de mise en cause 
de mise hors.de cause 
9 de reprise de cause 
remise de cause 
5 de .sursis 
la senlense arbitrate 
ان‎ comparaitre. devant le tribunal 
[e segquestre 
jugtment 08 ta saisie. conservatoire 


` jugement en-validilté de la saisie 


expertise 


les experts spécialistes 


action 


. action réellc 








ا r personel‏ 
دعوى مختلطة فارز ٠‏ 7 
دعوى استرداد الحيازة en réintégrande‏ , 
دعوى منع التعرض een complalle‏ 
دعوى وقف الاعمال الجديدة en dénonciation de nouvel Oeuvre‏ 

1 
„aI FESCISION دعوى الابملال‎ 
„en résolution دعوى الاستحقاق‎ 
„ en revendicatlon دعوى الفسخ‎ 
„ en nullité دعوى البطلان‎ 


درجات التقاضي 


العف ر الجاع ) 
وسائل الدفاع 


les degrés عل‎ la Jurldiction 


la défence 


décliner la contpétenct دقع بعدم الاختصاص‎ 


( د ) 


la récusation du رد القاضي لاز‎ 
référer le serment رد اليمين‎ 
les droits 7 15 الرسوم القضائية‎ 


( س ) 


سین الد هوی ذال marche‏ 12 
الستد الاصلي ) 1acte prémorGial‏ 
| . 59 ۰ © 
لسند المؤيد ['acte récognitif‏ 
( ش ) 

الشهادة = [ 

le témoignagc 
الشهادة على السماع‎ 

le témoignagc للا لال‎ 

شرط التحكيم 


` ja clause compromIssoIre 


صك التحكيم 





۳٣۹‏ ل 


. ووک کی‎ 
E E 
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les moyens de la défence 


5596 5 عاي‎ d"arbitrage 


امول 


5 
eg 











` 1a formuîl 03 





1'"éxéquaturc ۸ 

) ط‎ ( 
jes demendcsintroducliveg Q’ instance العللباة-الاصلية.‎ . 
les demandes iritfentes ` 5 الطلبات العارضة‎ 


les demandes-uzfdiennétlee الطلبات الاضافية‎ 0 


les voies de recoyrs ordinaires contre les jugements ن. العادية في الاحكام‎ 5 


les voies de recours extraordinaeres contre 5 طرق الطعن غير العادية في الاحكام‎ 
jugements 
le recours en appel الطعن بالاستئناف‎ 
le recours en cassation الطعن بالنقض‎ 
1e recours en appel incident ) ١ الطعن بالاستئناف | لتبعي‎ 


le recours en: cassation incident 


le recours contre.un jugennent au _ profit de la loi 





ظ (ع) 
العداة ا ب ب 00 25 
علانية المحاكمة: . ض 1a.publiçité-de audience‏ 
عيب :في الاصول ' کے procédure‏ عل 1e vice‏ . 
عبءالاثيات a charge de la preuve ٠ ١‏ 
عطلة قضائية la vacance judicişire ١‏ 


les incidents au eours du procés 


صم 
Oo:‏ 
سه 


les présomptions ) ` e, ) 
: القىرائن‎ 
Pautorité de la chose jugeé 200 
A.4: : . 9 . 0 کک‎ ١ قوة القضية‎ 
le juge de Faction est juge de 03 فاخي الدعوى هو قاضي الدفيع‎ 
la salle d’auditoire o و عة اللحكمة‎ 
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المساواة آمام القضاء 
منطوق الحكم 
المقاصة القضائية 


المقاصة القانونية 


المسآلة المتآخرة 
الملدعي 
المدعى عليه 
اال د 
مذبكرة تبليغ للحضور 
مصاريف الدعوى 
لی التتضباى الاغق 
مجلس نقابة المحامين 
محكمة الصلح 
محكمة البداية 
محكمة الاستئناف 
محكمة. النقض 
محكمة الامور المستعجلة 
المحكمة الشرعية 
محكمة تنازع الاختصاص 
مرافعات قضائية 
مخاصمة القاضي 
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E ع‎ 
01 référés 


(@) 
les gréfhiers 
|e cautionnement 


( ۴ ( 


egalité des droits devant la juridiction 
le dispositif du jugement 

13 compensation : judiciare 

la compensation légale 


la descente sur 165 Ileux. 


la question préjudiciable - 000 


le défendeur 
les délais 
avis de controvocation 


les frais du procès 


le coaseil suprême_de Fattorité judiciaire 1 


le consê de ordre des avocats 
16 tribunal de paix 
le tribunal de premier instance 
la cour d’appel 

la cour عل‎ 0 

le tribunal! des référés 

le tribunal religieux 


tribunal de conflit de droit commun‏ ع1 


les débats judiciaires 


prise ùapartie le jugc 


4 





بجع ب مووي 
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jes frais 

١‏ ناك domicil‏ مز 

16 270085 ° verbal 

1hiussier 

commancement 02 preuve Par écrit 
le.compromissaire 





ordre des avocat - barreau 
bAtonnier 

le système ع0‎ juge unique 
le système de la collégialité 


ordre judiciaire ش‎ 


le mandat ad litem 
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أهم مراجغ الكتاب 





اصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية للدكتور انطاكىي 2 دمشق ١9717‏ 
اصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية للاستاذ طهماز حلب ١516‏ 
محاضرات في أصول المحاكمات للاستاذ السرميني دمشق ۱۹٤۸‏ 
قواعد المرافعات في التشريع المصري للدكتور العشماوي القاهرة ١4684‏ 
التعليق على قانون المرافعات للدكتور ابو الوفا القاهرة ١90648‏ 
شرح قانون المرافعات المدنية للاستاذ ابو الخير القاهرة ١9717‏ 
اصول القانون للدكتور السنهوري القاهرة ١4545‏ 
الوسيط ( الجزء الثاني الاثبات )22 للدكتور السنهوري القاهرة ١407‏ 
رسالة الاثبات ٠‏ للاستاذ احمد نشأت القاهزة ١46٠‏ 
قضاء الامور المستعجلة للاستاذ علي راتب القاهرة ١96017‏ 


الموانين : 


دستور الجمورية العربية السورية لعام ۱۹۷۲ 
قاتون آلبيتات ظ لعام ۱۹٤١‏ وتعديلاته 
قانون آصول المحادمات ظ لعام ۱۹۵۴ وتعديلاته ' 
قاكون السلطظة التضاتة لعام ۱۹٩۱‏ وتعديلاته 
القاتون المدني ) لعام ١555‏ 
قاتون”العتبناع*الاختصاصيين لعام ۱۹۷۹ 

قانون تنظيم مهنة المحاماة ٠‏ لمام ۱۹۸۱ 


قانون المرافعات والاثبات لجمهورية مصر العربية 2 لعام ١154‏ 


الايحات والمجلات : 
المعجم. العملي للمصطلحات القانونية ‏ فرنسي عربي ‏ للاستاذ شلاله » الاسكندرية 
بحاام ات عدد من أساتذة نقابة المحامين بحلب › خول قانون البينات . حلب ۱۹٤۸‏ 
مجلة القانون الصادرة عن وزارة العدل 
مجلة المحامون الصادرة عن نقابة المحامين في دمشق 


- ۴۷١ ب‎ 
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هذ الكتاب ...... 210111100 220111111111111 روات ب دسي 1 
مقس لمة 
للتعريف بقانون اصول المعاكمات 
لمح تاريخ E eh a‏ ا ا 7 
التعريفت بقانون اصول المحاكمات اعد تو ميلم جع وروا امن O coer‏ 
متهاج آبحاث الكتاب ا r OEE her E‏ 
البحث الاول 
نظام القضاء في القطر العربي السوري 
١‏ ل بقدبة عن الاسس الدستورية للسلطة القضائية ... ع ل ووو هك وين عاترمية نوا و عد عم E‏ 
۴ س المبادیو. التي يقوم عليها: نظامنا +القضاتي .. 
استقلال التضاء E.R eR a hoc‏ 
ت وة آمام. القضاء 1 (N oes gages eee‏ 
ع قاضي. على 256 2 د 15200000000 ۷ 
قضام. الفرد .وقضاء الجماعة ..... n elses‏ يلها 
فت اة اکاک .دک 21100 يذب مس زوه O A‏ 


551 عدم آلاستنکآاق هن الحكم مم اتوي الك ی ی ی ی ی 1% ` 


مقدمة غامة عن المحاكم ( المتنقلة › الموقتة: › الاستثنائية ) و 1١4‏ 
قانون السلطة القضائية PY cscs 200000 sme‏ 
ا أنواع المحاكم ف القضاء الماد ي موه ا Beacons‏ لل 4 


-. ¥ 
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1 ى معاكم الاستثناف 


مبدكمة النقض 


ووة وده مناه وو دة i‏ 6869:6866 ؤةةووةة 
هوهنذووةووة 4 © 
عون © »© 6 6 6 * 


E o a 3‏ هو ووه 35 اوهو وووووون 
وؤأووةة*6*6* 


98 الهيئة العامة اة النقض ssa‏ و عون وق افع عو دوروو لامو م 66 لوو احوقو الفوواووودووء 


ع _ مجلس القضاء الاعلى 


0 + ل 0 O EE‏ 
اختصاصاته م م القويةة ليا فموهة نوا يي اوه ممه ميطة شه مم ومح ع مده معهه ماحد 
ب ا وار aS a as‏ دده وده اهدو ود کو ج 
ه ‏ القضاة 
- تعييتهم » ندبهم » وضعهم خارج اللاك u ss e gee 1 2 A sen‏ 
واجبات القضاة a E i E‏ ا 
حقوق القضاة اهعم واه مع نه ned VS eg a‏ فاه ع اهو ووز عام واه لاود فج 20 
- مسؤولية القضاة المشلكية ا سور > او اا ل O RR‏ 
نف مسنؤؤلية - القضاة الجرائرة؟! ا ق 
5 5 الثناة العامة ووظائنهه 1101110101 
١‏ ب المساعدون االقضتائيون 


الكتاب والمحضرون ‏ شتروط ا 


المحامون ص هيئات نقابة المخامين. :: ی 


شر ول 
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حقوق المحامين 
الطعن في قرارات النقابة ومؤّسساتها ... 


* © © © هوه .م ووه 


ممارسة مهنة المحاماة 


©» © ©9 89ه هم .هه ه >9 هوج ووج هه ...9م + 86.452ه وو ووة هه ٠‏ 


٠ه‏ © موده 6 همه ههه .هه وهم 6© ©696٠‏ 6966© ؟ 606 6966 6١و‏ هه 


١ 


١ ™. 
oecc©cossocsovwecseounncevrcsoeobۍbgoeooe‎ ٠. 
5 1 ف‎ 


5 
۳٠ 






.وووووووووووودووةوووودوووعةددهو٠وه الفيراء س شروط شعميتهم *© م‎ E 


البحث الثاني 
الاحكام العامة لقانون اصول المحاكمات 


تنازع قوائين الاصول في الزمان "عو ۰ کیان 3 
١‏ القوانين الجديدة المتعلقة بالاصول . OG ESS TE rh‏ 03 
کے القوانين الجديدة المتعلقة ببطلان الاجراءات VY assesses‏ 
القوانين الجديدة المخملقة .بمو اغ السقوظ ا ر VE tene kag‏ 
ب في المكان ( الاختساسن بالدولي العام ) 
الاحوال التي يخضع فيها م E‏ السودرية eng‏ تسعقة ا Yo‏ 
- حق الادماء : 
ظ ا تعريفه E RET‏ وو OE‏ لم AY E‏ 
التفريق بين الحق والدعوى AY cesses‏ 
شروط قبول الدعوى ‏ الصفة Af coc locas. meat a peli‏ 
الاهلية maa i ٠‏ 0 
ih‏ بھی نے و 
© عب الشبليع.والميسسناه ۰ 2 AA‏ 
الخبليغ ؛ > القاغدة الأسامتية' ي اتبليغ د واستثناءاتها ELSES‏ ل 
0 - آوقات العبليغ ate ٠‏ لو جت ٩٩‏ 
8 ' آجراءأت التبليغ EET‏ ل ل لجرلا qy ESS‏ 
310 التبليغ للشتم بالذات VF aS ER. RAN e‏ 
8 اا للنوطن' 6 EOS E‏ 
التبلينغ بطريق الالصاق E a Saz‏ 
- التبليغ للاشخاص الاعتبارية RNR‏ اليا TU see‏ 
ب التبليغ لرجال: الجيش ود دان 004006901 م عوك 0606 r crear:‏ ذا - 
ولس ہے ا ا سم تهت ا 0 
- - التبليغ الشخص مقيم خارج : منطقة منطقة المحكمة عه وو و اي O‏ 


- YO 
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O a0 sss 


_ اجراءات تسجيلهم في جدول الخبراء .. ا 00 









الميعاد 


والمممموووو ووو ء ووو ووو يوون 


8 تمديد المواعيد وفعووةوووءه 


وووووجهجةوة6ة6*66* 


_ بطلان الاجراءات 


صفعة 
[نواع المواعيد وكيف پہدآ الميعاد Sows teveGEse‏ 010001 46 
8 ا 


ووووففووء ووو لف وووو وف وي 7 


5 الملاحظات الخاصة بأحكام البطلان ا 0 0 15070000( 


البحث الثالث 
الاختصاص القضاني 


7ب الاختصاص الولائي. 


نے اكتاس القضاء المستعجل an ergy n grees‏ مو ياه د ليدوم خاد 


سد اختصناض المحاكم الو والمذهبية ونحاكم تصفية 
م الاختصاص. المخلي . 
- تمريقفه 'وقواعده 


ت م او وقواعدد الاختصامن اللو esase a AS‏ کو IER‏ 


احلا و ا ورا ا موهوهذؤزوه ووه مهوواهاءه ووودها ١٠وومء.مءومثوموووةثوووووه‏ 


5-4 


5 اللطلبات الغازخة:“ 66 وو" د ينا 





© »© ج وه 


- حل التنازع على الاختصاص النوعي أو الى i EE Î‏ 
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ل حل اتا 5 ال اختمنامن ٠‏ الولائي ' اممو مم ةعم فوقوم ممم ةمقن 252530011 


1۰0 


YI < 











7 








تعر يك الدغفوق »00478846 وأ ووو ولح وح وى ووان 
] ام الدهعوق - بياناته gees‏ و2 و وي حول ius?‏ 





.أ 
ق ده © © © © ون * * * * 846 ٠ه‏ مم وهوووهةثوووووينى 





© © ه969 ٠»زةهة‏ ؤووههي 586 ٠ o ٠. ٠‏ 
ooo‏ © 2ه وب وه ٠‏ “*وهووووهةو 
وه 


التمكيل آمام المحاكم 


شروط الوكالة القضائية بالخصومة 
آثار الوكالة القضائية بالخصومة 
الاعمال التي تدخل في سلطة لكيل e e‏ لم و 0 
الاعمال التي لاترخل في لطت لع ا ale‏ اونا 
تتصّل : الو كل 2 : 3 امال عر فت الوكيل مر سو تب BÎ aia‏ 
أجى اء ات ووك .` تقدیچ طلتٍ التتضل 7 1 TREE‏ 16 ببسي DE‏ 
الفصل ل ٤‏ طلب ا يا عات وله قا مد VO aca oe I‏ 


حالات ا" الات وآثارهما ا ees‏ اا ا ا و ووه ا 0 


تدخل التيابة العامة في الدعوى. المد نية ف ل كول 9 


اجراءات الجلسات و نظاتها” 


اجراءات: الجلس ات : RES‏ ا ا e‏ ووم ءثومءثووه 1000 
FPO“ 1 3 1 7‏ املس سجووع ةي 





متأ و tS‏ 5 عجوو ء FERIS‏ 


فی اوی امتقو 5 والد 5 اوي. الغقارية و,-< a dê‏ هده هزه عر ف ولاه a ENS‏ 
س دعاؤؤي الملك. ودعاوي الحيازة في العقار 
دعاوي الحيازة العقازية: 


الدغاوي العينية والشخصية. والمختلمة RY‏ ا TY TE‏ 


— PVY _ 
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تمريفها 


_ [همية التفريق بن دعوى الملك ودعوى سن وود كانه ese‏ لز 
ا ا الحيازة والقواعد المشتر كة فيها YY oor e occo‏ 
دعوى ممت داد الحيازة ea oes smeaeivauss see aa‏ م ا VE uaa‏ 
دهوئ متع التمرض ees seccade esses‏ ‰5 52 
_ دعوى وقف الاعمال الحديدة OV iat‏ 
5 البحث الخامس 
المكاكمة 
الطلبات في الدعوى کټ 
1 تبر تعريف الطلب 1ض e‏ شی شي i e r‏ 
الآثامالقانونية لتقديم الطلبات iat AD at‏ ۱۸° 
الطلبات العارضة ‏ طلبات المدعي العارضة A esasa emer‏ 
55 طلبات المدعى عليه العارضة VAG cscseciecacteuesssisnees FL‏ 
5 اجراءات تقديم الطلب العارض والحكم فيه 0000 
١‏ التدخل في الدعوى 
5 تغريقه ممم مم امعو فم م عق ممه م ممم مم مه م ana‏ عع مق أ AG ccc‏ 
التدخل الاختيارى ظ 

0 58 آشاره بت ا ا ودام + وقد طم لمان لي م له ا ا 
شروطه فففففوةة فف ممم مف الوم لم مم لمعمل اولوقو مولعمو مومعو م ومو فلوو و ومو مدو TO)‏ 
اجراءاته فممووم ةفق ميم ممم ممو فوم امم مو مامه همل و ات ومو ووو و وو ووو ا JAY‏ 

التدخل الجبري 
آحكامه 1 ا 0 
ل اجراواته دعتسمو يام ع عيوو و 6 طورم tase‏ طتو نويه بجاوو« أاج امج هاطع وتو يوت ان ل مقي عه عاق ا نيدي OT‏ 
آرت الدفوع في الدعوى . 
- تعريف الدفوع ا N‏ تب تف تع ا 
ب أنواعها جحو مم دكاو ريزو طعي عه واد اينامورو ورج تحزن وله 616 ا عن لع TOY asinine au Rea‏ 
ات الخريق بين الدفوع الشكلية والمىضوعية' N HA NAR‏ 
© عوارض الخصومة 
بت تعر تيشفه | O‏ و YoY‏ 
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ن کاو طلب الرد agg‏ 
المحكمة المختصة لللظر في طلب الرد OY‏ 

اجراءاته والفصل فيه N‏ کو و 
- الت ف الترار السار يطلب ر 
تأثير طلب الرد على الدعوى الاصلية ا باق باح ريو EA‏ 
ضى سڈ أستاب التنحي --- DOA eg O‏ 
ىت الشكية المختصة للنظر ف الطلب اوج 1ن بق« 
ظ - اش طلب التنحي على الدعوى الاصلية وفبي تدر دفو و ندل مانن E‏ 
نقل الدعوى ‏ آسباب نقل الدعوى اا عا Fe corse Ne‏ 
- المحكمة المختصة للنظر في الطلب Ns Sarasa Naan‏ 
- تاثير الطلب على الدعوى الاصلة an a‏ م 1م 
وقف الخصومة ‏ وقف الخصومة الاتفاقي TE‏ تفي ملام وو ولو VY‏ 
كا قف الخصومة القضائي aggre‏ 1 ا PY‏ 
انقطاع الخصومة ‏ أسبابها ات مووي FN cegera‏ 
د [ تارشح 1 م ل الا ايوم agg‏ خياب 
ب “اسعتتاق سير لصوب يعد بالقلا ي TTT‏ ۷ 
التناؤل عن .الدعوى. .ا اعم لي عدي من« أمسسمويو ا مس تدب حي VV casi‏ 
التنازل عن الحق أو عن الاجر اا أو الحكم ى 0 0 4" 

البحث السادس 
ظ الاحكام 

3 اریت الاحكام ا nari RE aa‏ + 1 22257771111 اعاتي ين 5 
۲ آتواع الاحكام وتصنيفها 52000 Laine E e‏ أن 
۳ الاحكام الاجاسة والغيابية .وبمتابة' الوجاهية TT‏ عععة هيو ةع وف VY‏ 
م الاحكام الابتدائية والنهائية والمنءية عس. OTO‏ د امم فد ون 2 VY‏ 
- الاحكام القطعة وغير القطعية ea ......٠٠٠٠......٠0٠0‏ ات YY)‏ 
أصول المداولة واضدار الحكم O als aile ys RAR TT‏ 
.مصاريف الدعوى ets Nae a‏ لاله ول ا YY:‏ 


اسيم الاحكام وتفسيرها 
دعر ]داك التمتسيع زاح 2 ا اا ال البو م 
سے أجراوات. التفس, ونتائحها اأثمثثوووووووءةوو6.ة devons‏ تی و چ د و و YYY a Heian‏ 
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N Sirsa oad الاحكام العامة لطرق پیا خی‎ - ١ 
تعريف الطمن وومءمووة 0ه‎ 
00 طدق الطمن فى الاحكام ال‎ 
000 0 میسق له الطمن في الحكم ا‎ 4 
۳۱١ هو ودين‎ TLIC 0 الخصوم في الطلمن ال 0 0 ال‎ 8 
YY ممم م ةم ةم ومو ةو ف ةفو ةو مل ةف ووز تيزو ر رز ل ر تلت و زر و ا‎ e د فتاهي الطمن وآثارهما‎ 
ا الطعن في الحكم بطريق الاستئداف‎ 
EV عر سد ا ااا‎ 
ا ا‎ aa eee Anat ميعاده وشروطله يي‎ 
VET vases rnin ند احا كدو لي ني جلما شوو قن‎ ss آكاره اس ووه نشو‎ 2 
TEY جوع م ع رطام عه مع ود ةميث‎ Oa ام وجو ع ايده وي ور‎ gga esasa اجراءاته مو‎ 
وميا لزه مدت ون ماقا من + لحادانا تمده عاد 2ه لون عقا ع ع"‎ E اجراءات المحاكمة الاستئتافية‎ 
FEO نه الحكم الاستئنافي 0 ماب كا عقوو لمعه‎ 
VEO ORR a ل اي لوي‎ E الإاستثناف التبعي‎ 
iDance مد مو‎ os eS e eee an ECE 
ET amir RRS Ro E اجراءاته‎ 0 
ب الطعتن طويخ : لحن‎ 4 
EAR Sha مويه اا‎ 
TERN  ءعام الاحكام القابلة لاطعن بطريق النقضص وه سه لزه ع و ووم ع واوا ع اطع ع واه “اقمع نواد هه‎ 5 
i 1 1 e ا‎ oe ت سات الطمخ‎ 
EOF eam E E E ميهاد تقديم الطعن واجراءراته ود‎ 
18 ROE ا بت او‎ a .شروط قبول استدعاء الطعن ا‎ ١ 
آثار الطمن بالنقض 20 2 2 2 2 12121212 1212121 1 1ذ 1 1 ا‎ 
ال‎ 1 O E E ..... الفصل في . الطعن بالتقض‎ 
121 مع ا‎ i eT .الطعن بالنقضش التبعي 595 عا ومو بالج وي‎ 
TO aaa کاچ‎ ea i ء٠ الطمِن بالنقض . لمصلحة القاتوق‎ 
| الطعن . بطريق اعادة المحاكمة‎ - ٩ 
TE ee 1 ز‎ kms canana ina 12 2 2 2 2 تعريقفبه 0 2ة ة 2 2 ة2‎ - 
TO ز ا ا ااا‎ iie AF mE ea n e س شروط قبوله‎ 
E ا لم‎ ra ا‎ oe RA ss لس ميهأد تقديمه‎ 
الها‎ E DAN RRS ESRA hawa eas لله زمه واو‎ Tas ahs e ب اجراءات تقديمه‎ 
أجراءات المحاكمة والفصل فيه ا ااا الا ال ل يي‎ 





ل 738٠‏ لس 
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0 57 انان ف الحكم الصادر يطلب اعادة المحاكمة ...رر 
E‏ 55 اعادة المحاكمة التبعي 8464 ی اا 


© os nk 
8 1 
07 


الملعن بطريق اعتراض الغير 


سه تمر يه 4 اعد ا وي ا اي و ا ع رو راو تت امومعو وو ووو الوه 
اخ يدق له رفع دعوى اعتراض الغر آذ 


ميعاد رشع الدعوى وفمم مو مو و ءاولو ون 


ب أجراءاتها. ب. امتياض الي الاصلي. لهب 9ه ريوع رووري عير يورو وو نبت ررث رن ةيوون 
١‏ 0 أهثن أضرم- الغير الطارىم الل ب ا ا اا لصم 


٠ 


نا القصال +مكواضن. الفنر طرق الطعن فى في الحكم الصادر؛ فيه 10ص 


البعث السابع 
اجراءات وخصومات متنوعة 







١‏ العرض والايداع 
اجرآدات المدهى: الاين اع مرح ا اق لق اطع وم اعد و 
-..المرض والايداع بواسطة دائرة ENE SE‏ 
56 اا والايداع بواسطة المحكمة PT‏ ا الس be.‏ 
- رجوع المدين عن عرضه ا ا ا ا 210 
- اصرار الدائن على رفظ ا حا لوطا ممم ممم ل 
- اصرار المدين- على: عرضه eee‏ 


58 نتائج الدعوى بصحة العردفن والايداع وبطلانه -0000 2 1111111100 
سے هل يجوز حجر المبلغ الموددع للوفاء ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا الل ل ل ل لل 
الک کہ 

- تعزيفه وصور الاتفاق على العحكي “ات RR‏ 
شروط الاتفاق على التحكيه eirmod‏ 


المعكمون 
- عوارض التحكيم المتعلقة .الىك enn‏ 


اجراءات التحكيم ‏ جلاب اكه eng ad‏ 
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۲۸۸ 


٣ 
عه‎ 





ايداع الحكم 


_ مقدسمة عامة : 


تعريف قواعد الائبات 


أنواع طرق الاثبات 
سلطة القاضي في مسائل الاثبات 


> الادلة الكتابية 
تمريفها 


الاسناد العادية 





00 
5 


جنك وقف الخصومة في التحكيم, STALE LL TTT‏ 


والأموسمودوؤطةة64ةؤة86666686686666 996866906999999 هد وون 


«ععون هيوه 


ا 6ه 546 ههه 65 865886 6.66 جح اظية 8698683 680295594998968 وم قاع 


قواعدالاثبسات 


5569© *© .1 586995 588 586 68 658 595699 4 © ه68 6 858669885 5 69 95856.96 5 5 5 5 *؟ >5 هه هه هه 5 :ه نو هه .م وده ” " ووه 


© © © © 66 © 5 © ه8585 9 9ه ه68 9ه 6 8596 هه © © 6 ه ع6 6 © جه 6 © + © © 96ج وه هه ه هته 6 606 9-96 عومجم ووه © © + سه هه ه © 


تعريفها وشروط صحتها 
جزاء الاخلال بشروط الصحة 
قوة الاسناد الرسمية في الاثبات 
قوة صور الاسناد الرسمية في الاثبات 
تعريفها وشروط صحتها 
قوة الاسناد العادية في الاثبات 
قوة الاسناد العادية في الاثبات بالنسبة للغير 
كيف يكون للسند العادي تاريخ ثابت 
ما يعتي من الاستاد المادية 


الرسائل 
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© © © © 


4-7 شه 


© © © »وه و ٠ ٠»‏ ههه ووه ؟م_» م١5‏ 5ق وهو ون و و59 55م 5م دودوه 


© © 8 © © © هه © © 6< .ههه ون ههه .6ه ه" 


وهوووهوون وومةه ووةذءة:ة »6ه 6 » © 


eco 
960-٠9٠ ن٠ 68هة» قو ههه و مه ههوأووهة هو ةو وهجهووةن ذشوةوهة‎ 


ل نيا 
4 همه سووة هسهو ووو ووه ود هجوت ون 55*99 





سے السند المؤيد 9060009 05050و 
الاوراق غير الموقع عليها ‏ دفاتر ايار 
2 قوة الدفاش التجارية في الاثبات صد صاحبها ۰۵ 








قوة الدفاتر التجارية في في الاثبات لمصلحة صاحبها 
الدفاتر والاوراق المنزلية قعة لأا ووه يمه وى وى 00 اا 
ف التأشر على سنك يمأ يقيد براءم الذمة ا اه 
0 ا م | ا 
أجراءات الاثيات بطر یق التطبيق Ty‏ موه هويا ظ 
أجراءات الادعام بالتزوير وآثاره 5 0500000 تات 000 0 


۴ _ الشهادة : 


PYD cans a OTT أنواعها وصقاتها‎ 90 

الحالات التي يجوز فيها الاثبات 500 واد و داو وی و ی PEN cece‏ 

٠ 0‏ ل القاعدة العامة .والقواعد الاساسية لاثبات الالتزامات التماقدية بالشهادة لام 
4 استثناءات القواعد الاساسية ...... E eee‏ 
51 الاثبات بالشهادة والشروط المتعلقة بأهلية الشاهد FY 020000000 ss‏ 

lu‏ لا يجوز للشاهد. الافضاء به assess: a e‏ لاس 

نصاب الشهادة او و و n‏ ل ا £ 

ضر اصن لات تأدية الشهادة لاخ دوو اوعجر و عي و#امصمم م ل esase egg‏ لودع ومو مسن ع لوعت 


٤‏ القرائتن 


القرائن القانونية ٠6 Saa aS‏ مره PPN necrosis Miné ui SS e ERS‏ 
- القرائن القضائية E eas e 5 NE aah‏ 
0 5 الاقرابر 
ب تعريقه وأنواعه u Diro 520000098 2771 E‏ سوام اد امع يي ET‏ 
- التفريق بين الاقرار القضائي وغير ن 1 1 O O‏ 
00 شر ول الاقرار واحكام قواعده نک کي 0009 L4 n EE. NERE KAGAN‏ 
- الاقرار اليسيط والمىصضوف . RE‏ 3غ ..... PEO‏ 
الاقرار الم كب a‏ و معو موالاة ۳٤٦ eee eas‏ 
E aî 205000 / 7‏ 
استجواب الخصوم واجراءاته وعم وا و عن وو د 86 ۳ 


الييمين 
اليمين الحاسمة ‏ تعريفها وأحكام توجيهها 


- ۳A۳ 


واووولر وو وودووونءة؟* 
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موضوهها | 

_ دور المحكمة في توجيه اليمين المحاميمة ورقابتها' عليها . 5 

_ آثازها التنازل عن غير ها من البينات وده وو وها و وا ووه 21 

و اليمين الجامميمة: 0500000140600000 وا sê‏ ا 

الننين التممة البنزازية 8 تمر مها واحكام توجيهها iets‏ ووو واف 2 eT‏ 
5 شر وطها وأو ووه وو ة ؤأوووودة ووو وود ووو ]ووه TT‏ 


اليمين المتممة الاجبارية يمين الاستظهار اع روهافاو اه هو وقوه مه و ومو ةو وهم و ومووو: 55 
ب يمان الامنتحقاق ا ........٠.00000000‏ 4ه ه05 


نكن I‏ تعس متعم عومدو agp‏ چ 
اجراءات حلف اليمين aceon‏ 201111117 
۷٠‏ المعاينة والخيرة ) ) م 
المعاينة واجراءاتها . PEI E E‏ 
ب الع نخاجو خا ا ا CE E‏ ويج ا وو ووو لعش ب E‏ 
تسار المحكمة باجرام الخبرة -وتميين لاء ENT‏ مام مش میت 


ع 4 عه ارو لو لاوهأ قم أو ا ألم لواقم أو ملام ممعم * 6 » هو ووووووهمه ودهوهوهة 


تقر یں الغبر ينال وآثاره و تقد یں اثماية :: eceme‏ 





۰ ت جزأم اهمال الخيير القيام بمهمده أو عمك م القيام بها ا ا 
اهم الممنظفحات الحقوقية .ف المقرر باللعة: الفرنسية “تحت IRE nnn‏ 
أهم مي أجيع الكتقاب a a‏ ا ا ا ل Tê E ie A‏ 50 


E ل ا‎ REE E Ee IEE e الفهرس التحليلي‎ 


46م". 
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هد 


"o0 


۳۹ 





